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  مـتقدي

     
  
  

ل ـيأتي إصدار هذا الكتاب ضمن منشورات المركز العربي لإدارة العم
في وقت يحتفل فيه المركز  - أحد مؤسسات منظمة العمل العربية - بتونس والتشغيل

ويغمره الاعتزاز لا فحسب بما أمكن له  1986سنة  بمرور ربع قرن عن ميلاده
 ،لعمل والشركاء الاجتماعيين في الوطن العربيتحقيقه من إنجازات لصالح إدارات ا

متعدد الأطراف حيث يجمع منذ إنشائه  للتعاون المثمركنموذج  ز بهيتمي بل وكذلك بما
طراف تساهم فيه وتدعمه بشكل قوي ومستمر وهيهذا التاريخ بين ثلاثة أ ولحد: 

العربية  العمل منظمة  –والدولي العربي المستويين على العمل مجال في المختصتان تانالمنظم
كما ساهم فيه  .وحكومة الجمهورية التونسية المستضيفة له - ومنظمة العمل الدولية

  .تبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على امتداد سنواته العشرة الأولىبدعم مالي مع
  

وقد جاء إحداث هذا المركز استجابة لرغبة مشتركة من أطراف الإنتاج الثلاثة 
بالغة لإدارة العمل من منظمة العمل العربية بالأهمية ال لدول العربية وإدراكا محقّاا في

ا تمثّل على المستوى الوطني ركيزة أساسية تعتمد عليها الحكومات ليس فقط لكونه
لوضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها في مجالات العمل المختلفة بل لأنّها تعتبر كذلك، 

غرار منظمة العمل الدولية، أحد أركان البناء الثلاثي  بالنسبة لهذه المنظمة وعلى
  .لتحقيق أهدافها النبيلة رئيسياالذي تقوم عليه وشريكا 

  

وإذا كانت أهمية دور إدارة العمل في تحقيق الرقي الاجتماعي والتنمية الشاملة 
ة ن الأزمف أنحاء العالم، بل إوالمستدامة لم تعد في وقتنا هذا محلّ خلاف في مختل

يعكس مع الأسف العالمية الراهنة زادتها جلاء ورسوخا، فإن الواقع لا  الاقتصادية
ن إدارة العمل تعيش اليوم في جلّ بلدان العالم مفارقة عجيبة ذلك أ. هذه الأهمية

  .ومعادلة على غاية من الصعوبة والخطورة
  



 

5 
 

  

سبب إفرازات ب تأكدازداد مهام إدارة العمل ويتسع مجالها وتفمن ناحية تتعدد 
 العولمة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات السريعة للتكنولوجيا والمتغيرات

وانضافت لهذه العوامل مؤخرا . العديدة الحاصلة في علاقات العمل وأنماط الانتاج
  .انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على عالم العمل

  

الأمن الاجتماعي ب رة تمست العمل تواجه اليوم تحديات كثيرة وخطياإدار
 اـا حاليـالانتفاضات الشعبية التي تعرفه كما تبينه – السياسي رارـوحتى بالاستق

ر والتهميش الاجتماعي، ـارتفاع معدلات الفق: برزهاولعل أ - المنطقة العربية
، ةـحاملي الشهادات الجامعي نـوبالأخص ماب ـزايد البطالة في صفوف الشبـت

ل، ـتشار واسع للأشكال الهشة وغير اللائقة للتشغينلاقة العمل وار أنماط عتغي
  .انحسار دائرة الحماية الاجتماعية واتساع الاقتصاد غير المنظّم

  

هذه التحديات وغيرها جعلت إدارة العمل بمختلف مكوناتها تعيش ضغطا شديدا 
ية التقليد واضطرتها للتدخل في نفس الوقت وعلى أكثر من واجهة لممارسة وظائفها

 رةـالأخي التحولات الاقتصادية والاجتماعية وزادت في ضرورتهاالتي لا غنى عنها 
  .كثيرا تزايد حجمهاو وكذلك الوظائف الجديدة التي فرضت عليها

  

مراجعة التشريعات : ونذكر من مجالات التدخل المتأكدة على وجه الخصوص
الجديدة لأطراف الإنتاج،  حاجياتمع الأوضاع الاقتصادية والالاجتماعية لملاءمتها 

تعزيز تفتيش العمل وزيادة نجاعته لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات القائمة 
والحقوق الأساسية في العمل التي نصت عليها معايير العمل وتكريس المبادىء 

 أشكاله وعلى العربية والدولية والقوانين الوطنية، تنمية الحوار الاجتماعي بمختلف

 العمالية لتحسين العلاقات المهنية وتأمين السلم المنازعات طاق وتسويةأوسع ن
الاجتماعية  لتشغيل، توسيع مظلة التأميناتمناخ الملائم للاستثمار واالاجتماعي وال

للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وتقليص  اللازمةوتحسين خدماتها، تقديم المساعدة 
لقوى العاملة الموارد البشرية وتدريب ا لجيوب الفقر والتهميش والخصاصة، تأهي

إيجاد فرص العمل بالقدر الكافي وبالنوعية المطلوبة لتكريس وتنظيم سوق العمل، 
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، توفير الظروف الملائمة من مختلف الفئاتنه الحق في العمل لجميع الباحثين ع
في الأسواق الداخلية  سات الاقتصادية وتحسين قدرتها التنافسيةسلمؤلنشاط ا

 تشكو التي سساتلمؤاولعمال المسرحين او العاطلين عن العمل مساعدةالخارجية، و

على سبيل المثال  ذكرت هنافإن هذه المجالات  وبطبيعة الحال. اقتصادية صعوبات
   .يات في ما بينهاوولالأوالقائمة تطول ومن الصعب تحديد 

   

 ة العمل تراجعا ملحوظاالمادية والبشرية لإدار الإمكانيات من ناحية أخرى، تشهد

العربية بتأثير العوامل  البلدان النامية ومنها الدول العالم وخاصة في في جلّ بلدان
سابقة الذكر والتي كان من إفرازاتها انكماش الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة 

وحتى في الدول التي بذلت جهدا لتطوير إدارة العمل . فاق العامنوالتقليص في الا
لم يكن هذا الجهد بالمستوى المطلوب ولم يسمح لها  –وهي قليلة  -زيز قدراتها وتع

  .والملحةبالتأقلم مع المتغيرات المتسارعة وبالاستجابة للحاجيات الجديدة 
  

وأمام هذا الوضع فإن السؤال المطروح كيف يمكن لإدارة العمل، بقلّة الموارد 
وتواصل السعي لبلوغ  لف وظائفهال المتاحة لها، أن تمارس مختوأدوات العم

الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة أساسا في خدمة الإنسان العامل أو الباحث 
وم ـعن عمل وحمايته وتحقيق طموحاته الشرعية في عمل لائق وحياة كريمة تق

 حقيقهات على العدالة الاجتماعية، وهي أهداف تبقى صالحة على الدوام بل وصار
" أزمة عالمية للتشغيل"  عنها من وما نجم الخانقة الأزمة الاقتصادية في ظل اأكثر تأكد

، وهي تفرض على إدارة العمل مضاعفة الجهد والبحث ومخاطر اجتماعية وسياسية
  .عن الحلول المناسبة لتكريسها

  

بمهمة إعـدادها إلى ة التي عهد المركز استبرز أهمية الدر ،في هذا الإطار
 نتماءوا وجدية الذي تعاون بكل صدق المتميز الدكتور يوسف إلياس الخبير العربي

معه على مدى ربع قرن والذي يشهد له الجميع بالكفاءة العالية في بحث مختلف 
قضايا العمل وكذلك بالمعرفة الجيدة لإدارات العمل العربية ومشاغلها ليس فقط بحكم 

العربية لفترة طويلة بل وكذلك رئاسته للجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل 
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لال ـن خالإدارات متلك ورات التي عرفتها ـلمعايشته عن قرب لمختلف التط
 ةـالتدريبي كاته العديدة في الندوات والدوراترلفاته وبحوثه القيمة بشأنها ومشامؤ

                  زـالمرك من قبل - والوطني القومي المستويين على -لصالحها المنجزة 
  .ومنظمة العمل العربية عموما

  

                      ةـد المبذول من المؤلف في إعداد هذه الدراسـه بالجهـولا يفوتني التنوي
وكذلك بحرصه على أن لا تقتصر على  - رغم شحة المعلومات والبيانات -

هـف جوانبـة من مختلـل العربيـق لواقع إدارات العمـق والدقيالتشخيص المعم 
وهو بحث واقتراح الحلول  لما هو أهمبل تتعدى ذلك  –أمر مهم بدون شك  وهذا –

 ،تواجههاالتحديات التي و وكسب الرهاناتالكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترضها 
  .الية والمرتقبةالح

  

العمل  إدارات عمل وآليات وهياكل لوظائف رؤية تحليلية من انطلقت الدراسةف
جاءت لتؤدي  فقد وبذلك .شرفة المستقبلتتقبلي، محللة الواقع ومسالعربية بمنظور مس

دورا حيويا في مرحلة حرجة، إن لم تكن بالإجابة على عديد التساؤلات التي تطرح 
ها، فمارست ارة هذه التساؤلات بشأننت من إثل موضوعها، فإنّها بكل تأكيد تمكّحو

هاية إلى رسم معالم الطريق حولها، نأمل أن تؤدي في الن بذلك عملية عصف أفكار
ضوح أمام إدارات العمل العربية حتى تكون أكثر قدرة على ممارسة مهامها بكل و

                 ن ـة مـوتساهم بكل جدوى وفاعلية في تحقيق تطلعات الشعوب العربي
  .رقي اجتماعي ونمو اقتصادي وعيش كريم

  

  .  واالله ولي التوفيق

  محمد كشو                                

  مدير المركز العربي                             

  تونس دارة العمل والتشغيللإ  
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  ةـالمقدم
     

دارة العمل والتشغيل بتكليفي بإعداد وكتابة لإفني المركز العربي عندما شر
أواجه خيارات صعبة في  دارات العمل العربية، وجدتنيدراسة تتناول موضوع إ

 وبعد العديد من الموازنات والمراجعات،. ها ومضمونها وغايتهاتحديد منهج
 يـهتمامز إـما عليه، تركوة، وما له ـارات المتاحـق في كل من الخيـوالتدقي
  :ثنين منهافي إ

  

العمل العربية،  داراتإ عمل وآليات وهياكل لوظائف وصفية دراسة عدأ أن /ولالأ

مسألتين  ـ أسهل الخيارات كلها، إلا أن اـ نظريلكونه  هذا الخيار مغريا اوقد بد
  :تردد في اختيارهجعلتاني أ

  

 ذا توفرتإلا ية بمستوى مقبول لا يمكن تحقيقه إعداد دراسة وصفإ نا /أولاهما

العمل العربية،  داراتإ مناسبتين ـ عن ـ بكمية ونوعية معلومات وبيانات تفصيلية
حققها، بالنظر للصعوبات العملية التي وهذه المسألة لا يمكن المغامرة في افتراض ت

  .ـ من الدول العربية كان موضوعها ياجمع أي معلومات أو بيانات ـ أ اجهتو
  

ا بجهد مباشر من المركز العربي وبوزن المعلومات والبيانات التي تم جمعه
، توصلت إلى قناعة قاطعة، بجهد ذاتي قمت به شخصياو والتشغيل، دارة العمللإ

  .دارات العمل العربيةوصفية ذات قيمة علمية عالية عن إ دراسة عدادلإ ابعدم كفايته
  

الدراسة الوصفية ـ مهما بلغت من الدقة في  فهي أن/ أما المسألة الثانية
طلاع قارئها على إجدواها ستقتصر على  نضمونها والمتانة في أسلوب كتابتها، فإم

حليلها وعرضها والخروج منها مجموعة من المعلومات والبيانات التي سوف يتم ت
صرف، يقتصر على وبهذا تتحدد الفائدة منها بهدف معرفي . باستنتاجات محددة

هذا الهدف  عملها ـ، ومثل هياكلها ووظائفها وآليات ـ العربية العمل داراتبإ التعريف
العمل العربية، الذين واجهوا على مدى دارات ل ما يحتاج إليه المعنيون في إلا يمثّ

أنتجتها البيئة المتغيرة  التي شكالياتوالإ من التحديات ا كبيرازمن، كمعقود من ال ثةثلا
ات الطارئة التي وجدوا أنفسهم يعملون فيها، دون أن يتمكنوا ـ بفعل توالي المتغير

  .داراتمناهج وقواعد ثابتة لعمل هذه الإ رساءعلى هذه البيئة ـ من إ
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العمل العربية،  داراتإ عمل وهياكل وآليات ئفلوظا تحليلية دراسة عدادإ /الثاني
هذا الخيار  على وجه اليقين أن لها، حيث تبين لي منظور مستقبليمؤسسة على 

وظائف مشترك لل في خلق تصور مستقبلي عربي راجدى تأثيهو الأكثر نفعا والأ
  .ليهاوالهياكل والآليات المشار إ

  

غيب، وإنما على تحليل دقيق بلي لا يبنى على الرجم بالوالمنظور المستق
) الماضي(كما كان  ، تماما)المستقبل(هو الرحم الذي يولد فيه ) الحاضر( نأ يفترض

، وهذا يتيح القدرة للباحث المحلل على أن يستخرج )الحاضر(الرحم الذي ولد فيه 
لى تحديد معالم القدرة ع نحاضر معالم صورة المستقبل، مع الإشارة إلى أمن ال
فضل وأيسر حين تكون معطيات الحاضر جلية ومستقرة، صورة تكون أهذه ال
خيرة من ليس هكذا مع حاضرنا العربي على مدى العقود الثلاثة الأ الأمر أن وحيث

العمل العربية ليس يسير المنال، دارات رسم معالم صورة مستقبل إ لهذا فإنالزمن، 
  .لا أنه يظل ممكنا في حدود معقولةإ

     

وصفته في دراسة نشرتها قبل  ، كنت قدصورة الحاضر العربيفي بيان 
، أزمات )زماتزمن الأ(ا العربي الذي نعيشه، هو زمانن عقد من الزمن، بأن حوالي

رى، لا بل من ـوكل أزمة تلد أخ سياسية وأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية،
  !!زمات تلد توائم الأ

    

دارة المعنية بالتصدي لها الإ نوحين يتحول أي زمن إلى زمن أزمات، فإ
ى أن تتحول قراراتها ل، وتضطر إف قدرتها في التعامل معها تخطيطا وتنفيذاتضع

رضها مقتضيات التعامل مع الأزمة جراءات موقفية تفلى قرارات وإوإجراءاتها إ
عن التعامل مع  يتم ذلك بعيداما  ة لتخطي آثارها المرحلية، وغالبابعادها الظرفيبأ

الأزمات، وتضعف إمكانات حلها، لاستمرار ) تتراكم(وهكذا  .نشأتهاباب التي أالأس
  . سبابها قائمةأ

   
زمة المالية العالمية الأ من ن تجعلأ العالمي، المستوى على الأمور مجريات وتشاء

عن  ، بحثا)أمل والمراجعةللت( واجتماعية فرصة مناسبة من نتائج اقتصادية نتجتهأ وما
  .تأصلت في جميع دول العالم، ومنها دولنا العربيةزمات حلول لأ
     



 

10 
 

يسعى . في دراستنا هذه وكان هذا بحد ذاته حافزا لنا لأن نلتزم منهجا تحليليا
دارات العمل العربية، في رسم صورة لما يجب أن تكون عليه إلى، أو يحاول إ

من الآثار المرحلة التي سوف يتعافى فيها العالم ـ ومعه الدول العربية ـ ليس 
عني به آثارها زمة المالية العالمية، وإنما مما هو أعمق من ذلك، وأالية للأالم

، زمة وانعكاساتها على عالم العمل وعلاقاتهوالاجتماعية، ومنها آثار الأالاقتصادية 
  .دارات العمل العربية وآليات عملهالذلك على هياكل ووظائف إ وتبعا

  

ما نّاكل والآليات لا تولد في فراغ، وإظائف والهيهذه الو نبالاعتبار، أ وأخذا
 منهج التحليل يقتضي نوعية تحدد مضمونها وشكلها، لذا فإهي وليدة عوامل موض

  .لى استشراف صورة المستقبلإ هذه العوامل وصولا بالضرورة أن يحلل
     

ن تتحدد بالشكل نظام إدارة العمل الوطني، يقتضي أ) وظائف( وحيث أن
تي يعمل فيها هذا النظام ـ ال المجتمعية البيئة تستجيب لحاجات يجعلها الذي نوالمضمو

البيئة التي عملت تتبع المتغيرات التي تلاحقت على  زمانا ومكانا ـ، لهذا كان لزاما
 على خيرة، مع محاولة التعرفالعربية على مدى الثلاثة عقود الأدارات العمل فيها إ

ن تكون يمكن أ التي كله بهدف رسم الصورة يئة، وذلكالب الملامح المستقبلية لهذه
  .الدول العربية في القريب المستقبل في عليها هذه الوظائف

    

دارة العمل تصاغ على النحو الذي يتسق مع ماهية إ) هياكل( وحيث أن
يتأسس  الهياكل هي في حقيقتها بناء فوقي صورة هذه نلذا فإالوظائف التي تؤديها، 

الوظائف ذاتها، مما يجعل صورة الهياكل مشتقة من صورة الوظائف على ماهية 
  .مع الأخذ بالاعتبار الظروف والممارسات والامكانات الوطنية القائمة في كل دولة

  

لى إ التي تعمل بها هذه الهياكل وصولا) لياتالآ(والأمر ذاته يصدق على 
  .تحقيق الوظائف المناطة بها

  

لتي اخترت لها هذا المنهج الصعب، رغبة في وهكذا جاءت هذه الدراسة، ا
ات العمل العربية من رسم دارنفع وأجدى في تمكين العاملين في إجعلها ذات فائدة أ



 

11 
 

لفترة من  داراتهم على طريق غير ممهدة، ينقصها وضوح الرؤية، ولومسارات إ
دارات في بيئات ـ غير عمل هذه الإ الزمن ـ نأمل بكل صدق ألا تطول ـ، لأن

دارات العمل، على أداء إ ـ ينعكس سلبا جتماعيةوالا سياساتها الاقتصادية ستقرة فيم
  .ويعجزها عن القيام بوظائفها بالشكل المطلوب

    

كون قد وفقت في اختيار منهج الدراسة، وتمكنت من أرجوه أن أوكل ما 
راء التي تضمنتها ، ووفقت في صياغة الأفكار والآعرضا سلسا عرض موضوعها

  .لى القارئ الكريموضوح الكافي الذي ييسر وصولها إالب
     

تقدم بخالص شكري اجب الاعتراف بالفضل يقتضيني أن أو نأشير أبقي أن 
غيل ـ وعلى رأسهم دارة العمل والتشالمثابرين في المركز العربي لإلى العاملين إ

ا من جمعه نولى جمع ما تمكّتاذ محمد كشو على سعيهم المشكور إسمدير المركز الأ
فادة للإ ات العمل العربية وتقديمها ليدارعلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بإمن م

ى الزملاء الأكارم من العاملين في لم خالص امتناني إالدراسة، كما أقدمنها في هذه 
كثر من دولة عربية، على تعاونهم الشخصي معي وتقديمهم ما إدارات العمل في أ

 دارات العمل في بلدانهم، داعيامن وثائق ومعلومات تتعلق بإمه لي تمكنوا من تقدي
على  تنا جميعاعللجميع بالتوفيق والنجاح في تحقيق الغايات النبيلة المشتركة التي جم

بأداء رتقاء اعي في دولنا العربية من خلال الإقامة العدل الاجتمإلى إ يدرب السع
يجابي ساحة التي نؤدي عليها دورنا الإالالعمل العربية، التي اخترناها لتكون  داراتإ

  .متناتجاه أ
  

  الدكتور يوسف الياس             عمان ـ الأردن
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  ولا���� ا�
  

  دارة ا����إ
  ـ ا����ر ا�����م ـ ا����ة

  

)1(  
  )دارة العملإ(تعريف 

  

 لاويط را ردحاسؤال ظل محي؟ ) دارة العملإ(ما المقصود بـ :  1ـ  1

، 1973العمل الدولية في العام حاول ملتقى الخبراء الذي نظمته منظمة من الزمن، 
عتراف بصعوبة صياغة تعريف من الإ هذا الملتقى لم يجد بدا نلا أجابة عليه، إالإ

يراد ملاحظات بشأن المقصود من ذلك إلى إ ود بالمصطلح، فعمد بدلامحدد للمقص
  :)1(به، تمثلت في الآتي

  

 .ن يفهم بأوسع معنىطلح إدارة العمل يجب أمص إن /أ 

دارة نشطة التي تقوم بها أجهزة الإالأ ن يستوعب كلالمصطلح يجب أ إن /ب 
 .نسان، ووضعها في خدمة الإالعامة في تنفيذ وتوجيه وتقويم سياسة العمل

                  دارات الوزارية المصطلح يجب أن يغطي النظام الذي يشتمل على الإ إن /ج 
المنشأة بالقوانين الوطنية واللوائح ذات  العمومية ـ، والوكالات الملحقة بوزارتـ 

نشطتها الخاصة، وللتشاور طار المؤسسي للتنسيق بين أل، والإالعم الصلة بقضايا
رسم وتطوير والمشاركة مع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم التمثيلية، في 

 .سياسة العمل
  

ى الإالمبدأ يجب أن يقوم عل إنليس مرادفا )دارة العملإ(مصطلح  قرار بأن 
 ).وزارة العمل(لـ 

________________________  
 :انظر النتائج التي تمخض عنها هذا الملتقى في )1(

ILO: Labour administration: Role, functions and organization.   
 International  labour conference – 61st session. 1976. Report V(1) pp. 6 – 17. 

   .ILO: Labour administration 1976          :على النحو التاليوسوف يشار لاحقا الى هذا التقرير اختصارا     
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م فإنوضع تعريف محدد لإدارة العمل ـ جامع مانع كما  وبناء على ما تقد
للغاية،  ن ـ وفي مختلف الأوقات يبدو أمرا صعبايقال ـ يصدق في جميع البلدا

ومرد أنشطة إدارة العمل ومن ثم هياكلها، تتوقف في شكلها وماهيتها  ذلك إلى أن
  .على الدور الذي تقوم به الدولة في حقل سياسة العمل

   

لا يمكن  آخر، فإنه إلى أخرى، ومن زمن إلى من دولة الدور يختلف هذا أن حيثو
واحدان تتخذ نمطا العمل يمكن أدارات أنظمة إ تصور أن.  

  

لى اختلاف سياسات الحكومات في ويرجع اختلاف أنظمة إدارات العمل، إ
توفرة، الحقل الاجتماعي، درجات النمو الاقتصادي، الخدمات الاجتماعية الم

تنظيم  دارة العامة، ودرجةفي قوة العمل، كفاءة الإ مستويات التشغيل، نسبة الأجراء
  .)1(وأصحاب العمل  العمال

     

. وبة الحديث عن مفهوم عام لمصطلح إدارة العملذلك في صع ويتسبب كل
دارة، تتأثر على نحو مباشر بمؤثرات الكثير من الأنشطة التي تمارسها هذه الإ لأن

ظرفية ـ سياسية بمؤثرات  يضاعة ايديولوجية ـ كما أنها تتأثر أـ ذات طبي
  .واقتصادية واجتماعية وثقافية الخ

    

ير الهائل في دور ووظائف نه يمكن فهم حجم التغم، فإوبملاحظة ما تقد
اقتصاد التدخل  ة التي تحولت منشتراكيوهياكل إدارات العمل في دول المنظومة الإ

ير الحاصل التغ ن نفهم أيضاكما يمكن أ. ـ إلى اقتصاد السوق بأكثر صوره تشددا
انتهجت  يدارات العمل في العديد من الدول العربية التفي دور ووظائف وهياكل إ

نة ـ ثم تراجعت عنه، إلى اقتصاد خل ـ في مراحل تاريخية معيدالت نهج اقتصاد
لى كل من مصر والجزائر والعراق كأمثلة ن نشير في هذا الشأن إالسوق، ويمكن أ

  .على ذلك

وبناء على ما سبق بيانه، فإنه ليس متاحا ـ عند التصدي لإيراد تعريف :  2ـ  1

  لكي يستوعـب كـل الأخذ بمفهوم واسع لهذا المصطلح، ، سوى)إدارة العمل(لـ 
________________________  

 )1  (ILO: Labour administration 1976 – p. 18 
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أخذت به المعايير  ليها، وهذا ماشرنا إفات، ويراعي كل الاعتبارات التي أالاختلا
والتوصية الدولية ) 150(تفاقية الدولية رقم الدولية بشأن إدارة العمل في كل من الإ

  ).158(رقم 
    

) دارة العملإ(مصطلح  من ـ لكل ـ تعريفا وصيةوالت تفاقيةمن الإ كل أوردت فقد
)labour administration(، و)العمل دارةإ نظام( )labour administration system.(  

  

 ):دارة العملإ(ر ـد بتعبيـه يقصارت الإتفاقية والتوصية إلى أنّـوأش -
 ).دان سياسة العمل الوطنيةدارة العامة في ميلإأنشطة ا(
  

- كل أجهزة ( :لىينصرف إ) نظام إدارة العمل(تعبير  بينما أشارتا إلى أن
أو المشاركة في إدارة العمل ـ سواء /الإدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل و

حكومية ذلك الوكالات شبه ال، بما في )1(دارات وزارية، أو وكالات عمومية كانت إ
طار ة، وأي إيدارة اللامركزال الإشكة أو أي شكل من أيقليمية أو المحلأو الإ

يقام لتنسيق أنشطة هذه الأجهزة، ولتأمين استشارة ومشاركة أصحاب العمل  مؤسسي
 ).والعمال ومنظماتهم

  

م الدقة في تقديرنا، تفاقية والتوصية، بعديتصف النهج الذي اختطته كل من الإو
  :لى ما يليإ وذلك مرجعه

  

التي تمارسها ) الأنشطة(إلى ) دارة العملإ(ه لا يصح صرف مصطلح أنّ /أ 
 .نشطةالإدارة، بل يجب صرفه إلى الهياكل التي تمارس هذه الأ

 

، )دارة العملنظام إ(التعريف الذي أوردته الإتفاقية والتوصية لـ  ولهذا فإن /ب 
العمل بالمفهوم الواسع  دارةالتعريف الواجب اعتماده لتعبير إ لهوالذي يمثّ

وهو الهيكل الذي  ،)رة العمل الوطنيةادإ(يعتبر  نات التي تشكل بمجموعها ماللمكو
يختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر في الدولة الواحدة، للأسباب 

 .ليهاوالاعتبارات التي أشرنا إ

________________________  
  ةـة العربيـفي الترجم)  ام عامةـأقس (الواردة في النص الانجليزي إلى ) Public agencies(ارة ـترجمت عب)  1(

 !!للاتفاقية والتوصية      
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من التوسع في تعريف  ا بداتفاقية والتوصية لم تجدمن الإ كلا على أن : 3ـ  1

ي ـار الحكومـطه الإدارة من الإدارة العمل، على نحو يخرج هياكل هذنظام إ
  :نهعب هياكل غير حكومية، حيث قررتا أووشبه الحكومي ليست

   
ح أو ئللقوانين أو اللوا تفاقية، وفقاق على هذه الإوز لكل دولة عضو تصديج(

د ببعض ـة العمل، أو أن تعهدارة إـض بعض أنشطالممارسات الوطنية، أن تفو
لى منظمات أصحاب العمل ، وخاصة إمنظمات غير حكوميةلى هذه الأنشطة إ

  ).لى ممثلي أصحاب العمل والعمال، أو عند الاقتضاء، إالومنظمات العم
     

يات القرن الماضي، حين في سبعين وقد جاء هذا المعيار ملبيا لواقع كان قائما
شتراكي التي كانت تعهد ببعض قية والتوصية، في دول المعسكر الإتفااعتمدت الإ

لى المنظمات النقابية ، إنشطة التي تمارسها عادة إدارة العمل الحكوميةالوظائف والأ
نظام (وسمح بذلك أن يضم . )1(في تلك الدول، وخاصة في ميدان تفتيش العمل 

نشطة، تؤديها في ير حكومية ـ تتولى وظائف وتمارس أهياكل ـ غ) دارة العملإ
  .اكل حكوميةيالعادة ه

    

محدودة في هذا الشأن، حيث  وقد عرفت بعض الدول العربية ممارسات
  .منظمات العمال النقابية بمهام محددة في التفتيش والتشغيللى عهدت إ

     

 علىدارة العمل ت التوسع في مفهوم نظام إعالمبررات التي استد نغير أ
للتحول الذي حصل في النهج السياسي والاقتصادي  النحو المتقدم، تقلصت حاليا

  .من القرن المنصرمخير منها الدول العربية، في الربع الأ، ومللكثير من دول العال
  

 الجذرية التي شهدها العالم عموماوعلى الرغم من التغيرات الخطيرة و : 4ـ  1

خير الربع الأ خلال المباشرة عالم العمل بآثارها وأصابت والاقتصاد، السياسة ميادين في
  الإصـلاحج ـة الاقتصاد، وبرامـمن القرن المنصرم، ومن تلك المتغيرات عولم

_________________________  
   .441 ـ 440ص  2008ـ  عمان ـ والوطني للعمل ـ دار وائل للنشر في القانون الدولي أطروحات: كتابنا انظر) 1(
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نفاق العام، والتوجه نحو نية، والضغوط التي مورست لخفض الإالاقتصادي الوط
ة، ـملكية عام ةـالمملوك ةـوق، وخصخصة المشروعات الحكوميـاقتصاد الس

منظمة العمل الدولية ترى أ فإن150(لاتفاقية التعريف الوارد في كل من ا ن (
انتهت لجنة الخبراء في المنظمة  ، حيثدارة العمل مازال ملائمالإ) 158( والتوصية

. راتـعلى الإستجابة لكل هذه المتغي هذا التعريف تبقيه قادرا)  مرونة ( لى أنإ
سة الوطنية والسيا) النظام(يرتكز على مفاهيم  مازال حتى الآن العمل دارةإ نظام وإن

اء الوظائف دت العمومية التي تتولى أدارت الوزارية والوكالاالمتعلقة بالعمل، والإ
نشطة كة الشركاء الاجتماعيين في جميع أالمقتضية لترابط النظام ولضمان مشار

  .)1(سياسة العمل الوطنية 
    

 تفاقية ارد لإدارة العمل في كل من الإمرونة التعريف الو ومع الإقرار بأن
عقود والتوصية، تعطيه مزية التكيف مع المتغيرات التي تلاحقت على مدى ال

  .سست عليها رأيهانة الخبراء في المقدمات التي أجلا أننا نختلف مع لالأخيرة، إ
  

ليها ي تبنت كل المتغيرات التي أشارت إفاللبرالية الجديدة في الاقتصاد الت
سياسة العمل  معنى، لأن) سياسة العمل الوطنية(الخبراء لم تبق لمفهوم لجنة 

راد ستخدام وعلاقات العمل، وحيث يتنظيم الا الوطنية ناتج لعملية تدخل الدولة في
أن نتحدث عن سياسة لا تجد ور ـنه لا يمكن تصلهذا التدخل أن ـ ينعدم ـ، فإ

إلى تآكل  لي هذه الحقيقة مشيرالعمل الدووقد رصد مدير عام مكتب ا. من يصنعها
طلاق لم تعد توجد وزارة عمل على الإ(ي لى الحد الذدور إدارات العمل الوطنية إ

  .)2() في كثير من البلدان
  

  ________________________  
  )85(ورد رأي لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية المشار إليه في المتن في دراستها المقدمة إلى الدورة ) 1(
  Labour administration. General Survey: بعنوان 1997لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام      

 :على النحو التالي وسيشار إلى هذه الدراسة لاحقا. 7ـ  6ص  24ـ  21انظر البنود      
ILO: Labour administration – General Survey.       

   1999لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام ) 87(كتب العمل الدولي إلى الدورة انظر تقرير مدير عام م )2(
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ده ـراء في المنظمة الدولية على تأكيـما حرصت لجنة الخب نوفي تقديرنا ا
للصراع الذي خاضته منظمة العمل الدولية، مع المنظمات  الم يكن سوى مظهر

لمعنية بالاقتصاد والمال والتجارة، حيث ظلت منظمة العمل الدولية المدافع الدولية ا
الوحيد عن العدالة الاجتماعية في مواجهة طغيان النزعة الاقتصادية التي تخلت عن 

ث انكسرت شوكة حيت الاجتماعية، والذي جاءت نهايته سريعة االمضامين والغاي
، والتي 2008ا العالم منذ العام التي شهدهزمة الاقتصادية الحادة هذا الطغيان مع الأ

علنت وفاة الطروحات الفاسدة للمدرسة اللبرالية الجديدة في الاقتصاد، وأعادت أ
الدولة القائد من جديد، الذي يتيح الحديث  رمسيرة الاقتصاد العالمي باتجاه قبول دو

   ).سياسة العمل الوطنية(عن سياسات وطنية بما في ذلك  دداجم

، ينصرف )إدارة العمل(مصطلح  في ضوء كل ما تقدم، فإننا نرى أن : 5ـ  1

حكومية، المنظومة الوطنية التي تضم الهياكل والمؤسسات الحكومية وشبه ال(لى إ
في أداء الوظائف  معاصحاب العمل، التي تشترك ومنظمات العمال ومنظمات أ

  ).وطنيةنشطة ذات الصلة بصياغة وتنفيذ سياسة العمل الوممارسة الأ
  :هذه المنظومة الوطنية تضم نوبهذا التعريف فإ   

  

 .الوزارات المعنية بسياسة العمل الوطنية/الوزارة /أ 

 .الوزارات المعنية بسياسة العمل الوطنية / دارات التابعة للوزارةالإ /ب 

العمومية من مصالح ومؤسسات وهيئات وغيرها المعنية بتنفيذ جوانب  الاتكالو /ج 
 .لعمل الوطنيةمحددة من سياسة ا

 .صحاب العمل ومنظمات العمالمنظمات أ /د 

حادية أو ثنائية أو ثلاثية ـ التكوين المعنية اللجان والمجالس والهيئات ـ أ /ه 
 .بتنفيذ سياسة العمل الوطنية

 .الهياكل المؤسسية للحوار الاجتماعي /و 
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)2(  
  دارة العملنشأة إ

بية الصناعية، بتدخل الدولة ورفي الدول الأ) إدارة العمل(اقترنت نشأة  : 1ـ  2

لى التقليل من الآثار ي سياسة اجتماعية تهدف إعمل، وتبنّفيها في تنظيم علاقات ال
الحر، حيث شعرت تلك الدول  السلبية التي لحقت بالطبقة العاملة في ظل الاقتصاد

اسط القرن التاسع عشر ـ بالحاجة إلى إيجاد مؤسسات وإدارات جديدة وـ في أ
وقد عمدت كل من هذه الدول إلى  .تدخلء الوظائف التي اقتضاها هذا الداتتولى أ

وضاعها السياسية والاقتصادية دارات، بما يتفق مع أإنشاء هذه المؤسسات والإ

   .)1( داريةجتماعية، ويأتلف مع تقاليدها الإوالا
، كانت اثنتان وعشرون دولة 1910في العام  ومع مطلع القرن العشرين وتحديدا   
لت نواة إدارات العمل فيها والتي ن دول أوربا قد أنشأت هياكل حكومية، مثّم

تطورت لاحقا تطورا كبيرا، حيث ابتدأت نشاطها بممارسة وظائف ذات طبيعة 
  .)2(رقابية بحتة 

العديد من العوامل الموضوعية ساهمت  وإنه لأمر طبيعي أن يقال، أن : 2ـ  2

 عربية إلى إنشاء إدارات للعمل فيها، ذلك لأنفي تأخر ظهور الحاجة في الدول ال
الأوربية، لم تجد لها مكاناً في الواقع العربي  الدول عجلت في إنشائها في التي العوامل

  :لا في وقت متأخر نسبياإ
فمن الناحية السياسية، كانت الدول العربية واقعة تحت نير الإستعمار الأجنبي ـ  /أ 

البريطاني والفرنسي والإيطالي، وهي لم تحصل العثماني و: على اختلاف جنسياته
إلا عبر مرحلة زمنية على الإستقلال، ومن ثم لم تكتسب صفة الدول المستقلة، 

، امتدت ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى، وحتى الربع الثالث من طويلة نسبيا
 .القرن العشرين

____________________________________  
   

)1( Wallin (Michel): Labour administration, Origins and development. Int. lab. Rev. Vol. 
100. No. 1.July 1969 p.53. 

)2 (        Ibid: p.55   
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، غلبت العالم العربي ظل اقتصاده زراعيا متخلفا نومن الناحية الاقتصادية، فإ/ ب
لتي خلقتها الثورة فيه الظروف ا تتهيأولهذا لم  .فيه العلاقات شبه الاقطاعية

قطاعي، ونشأة النظام وربا، وما أعقبها من سقوط النظام الاة في أيالصناع
لى طبقة رأسمالية وطبقة عاملة، إ للمجتمع الرأسمالي، بتقسيمه الطبقي المعروف

ومن ثم ظهور علاقة العمل التابع المأجور، وغياب أي تنظيم قانوني لها، نتيجة 
ه ـه، أنـوقد ترتب على ذلك كل .ةـفي تنظيم هذه العلاقالدولة عن التدخل  متناعإ

لم تظهر الحاجة في الدول العربية الناشئة ـ في ظل الحكم الوطني فيها، أو حتى 
دارات عمل، تمارس الوظائف التي إنشاء إلى الحكم الإستعماري لها ـ إفي ظل 

من القرن  ولالدولة في تنظيم علاقات العمل، إلا في النصف الأ يقتضيها تدخل
رهاصات الصناعة الحديثة، د أن كانت قد ظهرت في هذه الدول إالعشرين، بع

بتداء، ثم تكونت فيها طبقة عاملة تعيش على إجارة قوة عملها، أدركت بفطرتها إو
، والنضال من أجل دفع الدولة نظيم نفسها نقابيابتنامي وعيها السياسي، ضرورة ت

   .ستغلالمايتها من الإل بهدف حلى التدخل في تنظيم علاقات العمإ
  
الدول العربية الحديثة قد دارية في الإدارية، لم تكن الهياكل الإ ومن الناحية/ ج

 اقيقد صة لتعددها، ومن ثم تخصصها تخصصالى المستوى الذي يتيح الفرتطورت إ
 .في أداء وظائف محددة

ليها من الذي آل إللميراث  المسألة، تبعاوقد اختلفت الدول العربية في هذه   
لسبق التاريخي لنشأة البدايات ويسمح لنا ذلك بتفسير ا. الدول التي كانت تستعمرها

بينما  ستعمارية،المغرب العربي في رحم الفترة الإ دارات العمل في دولالأولى لإ
في دول المشرق العربي التي كانت تابعة لقرون عديدة  تأخرت هذه النشأة تاريخيا

  .دارية ضعيفة ومتخلفةرثت عنها هياكل إنية التي وللدولة العثما
  

  :عتبار تتمثل فيوبوضع عوامل رئيسية في الإ : 3ـ  2
  

 .ستقلال السياسي للدول العربيةالإختلاف في تواريخ الإ /أ 

نشطة الاقتصادية السائدة في كل رجة التقدم الاقتصادي، وطبيعة الأالتباين في د /ب 
 .دولة من الدول العربية
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في تواريخ نشأة التنظيمات النقابية في كل من هذه الدول، ومستوى ختلاف الإ /ج 
 .تنظيمها ودرجة فاعليتها

 .التباين في تواريخ شروع كل دولة في تنظيم علاقات العمل /د 
  

عتبار يمكن أن نفهم سبب الإختلاف في تواريخ نشأة بوضع كل ذلك في الا
  .دارات العمل في الدول العربيةإ

     

، )1(دارات العمل في الدول العربية نشأة إ عن من معلومات رما تيس خلال ومن
  :لى مجموعات عدةدول ـ وفقاً لتواريخ نشأة هذه الإدارات فيها إال هذه يمكن تقسيم

ول من المجموعة التي شهدت بدايات نشأة إدارات العمل ـ خلال الربع الأ /أ 
ت دارافيها إ تشأالقرن العشرين، وتتمثل هذه المجموعة بالدول المغاربية التي ن

 :ستعمارية الفرنسيةالعمل في ظل الهيمنة الإ
  

، ثم صدر أمر 1907في العام ) ديوان الشغل(ففي تونس تأسس رسميا  - )1(
بإنشاء تفقدية الشغل، ثم تتابعت الإجراءات حتى أصبحت الكتابة  15/6/1910في 

 مصلحة العمل واليد( 15/7/1943العامة، تضم ـ بناء على أمر صادر في 
 .)2( ، وبذلك اتخذت إدارة العمل في تونس شكلها الإنفرادي)العاملة

وفي المغرب، كانت قد نشأت خلال عشرينيات القرن الماضي، مكاتب  - )2(
جعل التشغيل من اختصاص  1921صدر في العام  ظهيرا لا أنخاصة للتشغيل، إ

 .)3(الدولة، تؤديه مكاتب حكومية تؤسس لهذا الغرض 
 

 :الدول العربية العديد من في لعملا ولادة إدارات الماضي ات القرنثلاثيني وشهدت  /ب 

  
  

_______________________  
دره ـ، الذي أص ل إدارات العمل بالدول العربيةـدلي: سنعتمد بشكل رئيس على المعلومات التي وردت في) 1(

 .1993البرنامج الإقليمي العربي لإدارة العمل بتونس في العام 

  .108ص السابق المرجع ) 2(
 .506المرجع السابق ص ) 3(
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بإنشاء مكتب  قرارا 1930الداخلية في العام ففي مصر أصدر وزير  -  )1(
في ) المكتب(بوزارة التجارة والصناعة، ثم أصبح  1935لحق في العام للعمل، أ

بوزارة الشؤون الاجتماعية التي  1939لحقت في العام أالعام التالي مصلحة، 
، وظلت على تلك الحال حتى )إدارة عامة(التاريخ، بعد أن أصبحت أنشئت في ذلك 

 .)1( 1961أصبحت وزارة مستقلة قائمة بذاتها اعتبارا من العام 
 

ر ـ في ظل الإنتداب الفرنسي صدو 10/7/1934ت سوريا في وشهد - )2(
دارة ، ليؤذن ذلك بولادة إ)للتشغيل(ام ستخدأول تشريع قضى بإنشاء مكاتب للا

حيث  1956الوطني حتى العام سوريا التي ظلت ترتبط بوزارة الاقتصاد العمل في 
دارة العمل، ومازالت الاجتماعية والعمل فارتبطت بها إ نشاء وزارة الشؤونتقرر إ

 .)2(حتى الآن 
 

لحقت ، أ)3() مميزية للعمال) (1935(وتأسست في العراق في العام  - )3(
أنشئت وزارة للشؤون  1939، وفي العام ةبمديرية البلديات والتنظيم بوزارة الداخلي

مديرية  1946صبحت في العام شعبة للعمال والفلاحين، ألحقت بها الاجتماعية أ
تأسست وزارة العمل  1963للعمال، ثم للعمل والضمان الاجتماعي، وفي العام 

 .)4( دارة العمل في العراقتزال ـ إ عية حيث ارتبطت بها ـ وماوالشؤون الاجتما
 

أت مسيرة إدارة العمل في السودان بإنشاء مكتب للعمل في العام وبد - )4(
أحدثت  1956أول مكتب للاستخدام، وفي العام  1948ثم أنشىء في العام . 1936

 .)5(إدارة شؤون العمل وارتبطت بوزارة الشؤون الاجتماعية 

  
________________________________  

                      .487ـ  486ص دليل إدارات العمل بالدول العربية  ) 1(
 .255ـ  254المرجع السابق ص  )2(

  ومن عنوان وظيفته ) مميز(ت الفرعية، يديرها موظف بعنوان ابمستوى الإدار) إدارة(المميزية  )3(
 .اشتقت تسمية الإدارة    

  .310ـ  309المرجع السابق ص ) 4(
 .227ـ  226السابق ص  المرجع) 5(
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واسط الثلاثينيات في المملكة العربية السعودية في أالعمل دارة إ ونشأت - )5(
لعمال في العام ول تشريع للعمل وا، حيث صدر فيها أرن الماضي أيضامن الق
شغال مكتب المعادن والأ(بعة تطبيقه بـ نيطت مهمة متام، أ 1937/هـ 1356
في ) اليةالم وزارة(لى تقلت مهمة النظر في شؤون العمال إفي جدة، ثم ان) العامة
هـ، وألحق  1373م مكتب العمل والعمال في العا(نشىء هـ، ثم أ 1366العام 

مارة المنطقة الشرقية حتى تأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العام بإ
لتصبح وزارة  عمل تابعة لها، حتى انفصلت مؤخرادارة الحيث غدت إ هـ، 1380

هـ بفصل  1/2/1425اء في لوزرحيث صدر قرار مجلس ا. )1(قائمة بذاتها 
 .لى وزارتين مستقلتينالوزارة إ

 

ن الماضي، العقد الذي شهد ميلاد أكبر عدد من لت الخمسينيات من القرومثّ /ج 
 :ةدارات العمل في الدول العربيإ
 

كانت قطر قد أنشأت  1949في العام  يداربعينيات، وتحدففي أواخر الأ - )1(
نتاج البترول، وبعد لعمال في منطقتين لإمكتبين للإشراف على أوضاع العمل وا

ـ مديرية عامة للعمل، ثم تأسست في  1959ذلك بعشر سنوات ـ أنشأت في العام 
، )2(سكان رة العمل والشؤون الاجتماعية والإوزارة حملت اسم وزا 1970العام 
 .عدة انشطارات، حتى تأسست في قطر وزارة خاصة بالعمل نشطرت لاحقاالتي ا

 

 1951نشأت مصلحة للعمل ظلت ملحقة حتى العام لبنان قد أوكانت  - )2(

  .)3( بوزارة الاقتصاد، ثم تأسست في ذلك العام وزارة العمل
 

، ما لبث أن أصبح في )للعمل مكتبا( 1954شأت الكويت في العام وأن - )3(

 .)4( 1966، ثم وكالة لشؤون العمل في العام )مراقبة شؤون العمل( 1959العام 
  

  

_________________________  
 .198ص دليل إدارات العمل بالدول العربية   )1(

 .389ـ  388المرجع السابق ص  )2(

  .428السابق ص  المرجع) 3(
  .407ـ  406المرجع السابق ص ) 4(
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دارة ، أنشئت إ1957لعمل في البحرين في العام ومع صدور قانون ل - )4(
دارات الرئيسة لتصبح إحدى الإ دارة لاحقامه، وتطورت هذه الإحكالتراقب تطبيق أ

واسط سبعينيات لشؤون الاجتماعية التي تأسست في أالمرتبطة بوزارة العمل وا
 .متخصصة في العمل حداهماإ إلى وزارتين مؤخرا نشطرتوالتي إ. )1(القرن الماضي

 

واسط خمسينيات الهاشمية في أردنية المملكة الأ في العمل دائرة تأسستو - )5(
 .لحقت بوزارة الشؤون الاجتماعيةدي وظائف محددة، وأقرن الماضي لتؤال

     

دارة، ائف هذه الإظتوسعت و 1960لسنة ) 21(وبصدور قانون العمل رقم 
وتغيرت هياكلها وتغير اسم الوزارة التي كانت ترتبط بها ليصبح وزارة الشؤون 

  .نشئت وزارة مستقلة للعمل في المملكةأ ثم. )2(الاجتماعية والعمل 
  

، 1958في الصومال في العام  ول قسم يعنى بشؤون العملنشىء أوأ - )6(

 .)3(تسمى وزارة الصحة والعمل صبحتأ التي الصحة بوزارة 1960 العام في لحقوقد أ
 

ـ  العربية ـ تاريخيا ت العربية المتحدة، آخر الدولاماروربما كانت دولة الإ /د 
 1966العام  أبو ظبي فيمارة شائها لإدارة العمل فيها، حيث أنشأت إنفي ترتيب إ

 .1968مارة رأس الخيمة دائرة مماثلة في العام دائرة للعمل، بينما أنشأت إ
     

دية ـ في ديسمبر من تحاومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ـ كدولة إ
عية، وضمت إليها دوائر نشئت فيها وزارة العمل والشؤون الاجتما، أ1971العام 

  .)4( ـ التي كانت قد تأسست قبل ذلك ـمارات العمل في الإ
  
  
  

_______________________________  
 .78ص دليل إدارات العمل بالدول العربية   - )1(

 .16المرجع السابق ص  - )2(

 .300المرجع السابق ص  - )3(

  .44المرجع السابق ص  - )4(
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  :في الآتي الذي تضمنه البند السابق، يتمثل ستعراضمن الإ وما يستخلص : 4 ـ 2
  

، زمنيا طويلا نسبيادارات العمل في الدول العربية قد استغرق مدى إنشاء إ إن /أ 
لى مطلع القرن العشرين، ي بعض الدول ترجع إبدايات هذه النشأة ف نحيث تبين أ

وقع في الربع  قت متأخر نسبيالا في وتحصل هذه البدايات في عدد منها إبينما لم 
 .خير من القرن المنصرمالأ
     

هذا التفاوت  نوليس من قبيل التكرار، وإنما من قبيل التأكيد أن نشير إلى أ
  ...دارية الخ وإ اقتصادية واجتماعيةو  ـ سياسية وضوعيةمسباب أ إلىمرده  الزمني
  

الدول العربية  في العمل راتداهذا التفاوت الزمني في نشأة إ أن في شك من وليس  /ب 
 ق اختلافات جذرية فيما بينها في وظائفها وهياكلهاثاره المباشرة على خلترك آ
لى هذا العامل، عوامل موضوعية أخرى فإذا أضفنا إ. عملها وتراكم خبراتها وآليات

مشكلات دارات، وخصوصية الف البيئات التي عملت فيها هذه الإنابعة من اختلا
كل ذلك يحتم  ناينة لهذه الإدارات، فإبنتجت وظائف متالتي تعاملت معها، والتي أ

التباين القائم في وظائف وهياكل إدارات العمل في التسليم بجدية علينا ضرورة 
ة في الهواء تتخطى نكار ذلك، ليست سوى قفزأي محاولة لإ الدول العربية، وإن

 .لى استنتاجات وتصورات غير صحيحةالواقع وتقود إ
 

أو ) قسامأ(في إنشاء ة إدارات العمل تمثلت البدايات الأولى لنشأ يلاحظ أن /ج 
غلب ذات أنيطت بها مهمة أداء وظائف محددة، كانت على الأ) إدارات فرعية(

وكالات حكومية (تشغيل ، ثم التوسط في ال)تفقدية العمل/تفتيش(طبيعة رقابية 
زدياد ثم توالت الوظائف التي أنيطت بإدارات العمل، مع إ). ستخدامالا/للتشغيل

لسياسات الوطنية العمل الوطنية وتنفيذها، ودمجها با تدخل الدولة في رسم سياسة
حو متتابع على ن ذلك والاجتماعية، فأدى كل الاقتصادية تحقيق التنمية لىالهادفة إ الكلية

 .دارات العمل، وارتقاء مستواها في الهيكل التنظيمي للدولةإلى توسع هياكل إ
 

لحقت في بدايات تأسيسها ألدول العربية دارات العمل في اإ أن كما يلاحظ أيضا /د 
دارات هذه الإ بعض أن فكما لوحظ. طبيعة وظائفها في هاعن مختلفة أو جهات بوزارات
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لحقت بالوزارات نها أالغالب أ  أنلاالصحة أو البلديات، إ لحقت بوزارات الداخلية أوأ
 .عن النشاط الاقتصادي كوزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد المسؤولة أو الجهات

 

يد من الدول العربية، نوعيا في هذا الارتباط حصل في العد تحولا لا أنإ
                   وكانت دارات العمل فيها بالوزارات المعنية بالشؤون الاجتماعية وذلك بربط إ

ت به، الدول التي أخذ نأ لا يقبل الشك إلى امة، حيث يؤشر بمالهذا التحول دلالته اله
ليه قتصادي المجرد إحرره من المنظور الا) العمل(لى إ) جتماعياا(ت منظورا تبنّ

دول ـة هذه الـعن استجابر هذا التحول وعب .ة التي تترتب عليهـوالنتائج السلبي
ـ  1944لي في العام العمل الدون فيلادلفيا الذي اعتمده مؤتمر لاعنه إلما تضم

). عةالعمل ليس سل( قرار بأنتور منظمة العمل الدولية ـ من الإبدس واعتبر ملحقا
ليه النظر إ على حريره من كل ما يترتبت لازما يكون نهالعمل سلعة، فإ وحين لا يكون

  .من خلال منظور اقتصادي بحت
  

ى في بعض الدول العربية، هو ـ عدم استقرارها ـ عل ما يؤشر سلبا نعلى أ /ه 
جحت عملية ربطها أو حيث تأردارة العمل فيها، نمط محدد في تحديد جهة ارتباط إ

وظائف  عن رات مختلفة، كانت في بعض الحالات بعيدة الصلةالى وزضمها إ
 .دارات العملإ
 

العديد من الدول العربية  في تقديرنا في هذا الشأن، أن ايجابيا ما يعد نغير أ
غير مباشر  تتعامل على نحو مباشر أو) وزارة خاصة بالعمل(نشاء اتجهت إلى إ
الوزارة أن تتفرغ بكل طاقاتها  مما يتيح لهذه. دارة العملالمناطة بإ مع الوظائف

  .داء هذه الوظائفلأ
  

لا يقتصر ) دارة العملنظام إ( إليه، من أنشارة وبالتذكير بما سبقت الإ : 5ـ  2

اسة العمل الوطنية ينشطة ذات الصلة بسالمعنية بالقيام بالأ) ة الحكوميةالأجهز(على 
طر الأ أيضانما يستوعب الأجهزة ومستوياتها ـ، وإ هية هذكانت تسم اـ أي

مل ستشارة ومشاركة أصحاب العإ(ية التي تمارس من خلالها عملية المؤسس
لى نشأة أن نشير بإيجاز إ ة، فإنه يكون لزامانشطفي هذه الأ) والعمال ومنظماتهم

ام ـلأنه بقيالمنظمات النقابية لكل من أصحاب العمل والعمال في الدول العربية، 
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لى المشاركة مع ئفها النقابية، ومن ثم انتقالها إهذه المنظمات، وممارسة وظا
دارة العمل الوطنية، يتكامل هيكل نظام إ لجهزة الحكومية في تنفيذ سياسة العمالأ

  .في الدولة، بالمفهوم المعياري الدولي لهذا النظام
  

  :لى الحقائق التاليةوفي هذا الشأن نشير إ   
  

في تأخر نشأة الهياكل الحكومية ا تسببت العديد من العوامل الموضوعية كم /أ 
وربية، يراتها في الدول الأة نظأـعلى نش العمل في الدول العربية ـ قياسا دارةلإ
ات العمالية النقابية في تأخر ظهور الحرك تلك العوامل ذاتها تسببت أيضا نفإ
المنظمة تنظيما  يام الحركات النقابية، ومن ثم قبتداء، والسرية لاحقاإ) العفوية(

ل من كقرار حكومات بعض الدول العربية بالحق في التنظيم لـ بعد إ مشروعا
 .أصحاب العمل والعمال

 

ختصت لية بالذات ـ في الدول العربية، إنشأة المنظمات النقابية ـ العما على أن /ب 
 .وربيةالية الأن المنظمات النقابية العمببعض الخصائص التي ميزت نشأتها ع

يرة النضالية لهذه المنظمات ردحا وتركت خصائص النشأة هذه بصماتها على المس
بعض هذه المنظمات لم تتمكن  نلزمن، ويمكن القول ـ دون تردد ـ أمن ا طويلا

م ـحتى الآن من التخلص كلية من تأثيرات خصائص هذه النشأة عليها، ومن أه
 :)1(هذه الخصائص 

 

ارية عمستالعربية، في ظل الهيمنة الإ الدول في النقابية نظماتالم نشأة جاءت )1(
ولى في ال النقابي الأضكان لهذا الظرف تأثيره على توجهات النفعلى هذه الدول، 

هذه الدول، حيث اتخذ هذا النضال صبغة وطنية، وليس صبغة طبقية بحتة، كما 
ال الذي خاضته النض نولهذا فإ .ورباانت الحال في النضال النقابي في أك

قدمت فيه قضية تحرير الوطن من التنظيمات النقابية العربية في بداية نشأتها، ت
 .جنبي المستعمر، على قضية تحقيق مطالب مهنية عمالية بحتةالأ

_________________________  
 :لتفصيل أوفى حول هذا الموضوع، انظر) 1(

  لدول العربية علاقات العمل الجماعية في ا: يوسف الياس. د    
  .وما بعدها 230، ص 1996  - بتونس قليمي العربي لإدارة العملرنامج الامنشورات الب    
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، في تأخر بلورة موقف نقابي طبقي صرف، لدى وقد تسبب هذا العامل التاريخي
الوطني  موقفها ـ أسيرة ـ عمرها من طويلة لسنوات هذه النقابات وظلت العربية، النقابات

  .طنية طال زمنها ضد المستعمر ـ على نحو مباشر أو غير مباشر ـفي معركة و
  

ومن جانب آخر، نشأت المنظمات النقابية، ومن ثم تطورت في أغلب  )2(
ة، متلكتها الدولستقلال في مؤسسات ومصانع إبعد الإالدول العربية، في مرحلة ما 

أن تتولاها ساسية للاقتصاد الوطني حيث اقتضت مهمة بناء البنى الإرتكازية الأ
فكانت . الدولة بنفسها، لعدم قدرة الرأسمالية الوطنية الوليدة على القيام بذلك

وكان . من العمال، مملوكة للدولةكبر عدد صانع التي استخدمت أالمؤسسات والم
العمل الذي لهذا آثاره الكبيرة والمباشرة على العلاقة بين هؤلاء العمال وصاحب 

صفتين مزدوجتين، فهو الممثل القانوني للمصلحة  يجمع بين ييستخدمهم، والذ
العمال من جهة كبر عدد من هة، وهو صاحب العمل الذي يستخدم أالعامة من ج

ح الأولى بأن يوفق بين الوظيفتين إذا استطاع ذلك، وأن يرج مطالباخرى، وكان أ
 .ذا اقتضى الموقف مثل هذا الترجيحعلى الثانية إ

     

نفسها أنها تناضل في مواجهة صاحب عمل ذي طبيعة  وهكذا وجدت النقابات
ف، فانما يفعل أو تعس ن استغلبين صفتي الخصم والحكم، وهو إخاصة، يجمع 

  !!.للصالح العام  ذلك تحقيقا
  

ات النقابية العربية في نشأتها ومن ناحية ثالثة، ارتبطت بعض الحرك )3(
ب ـغلة في أـت النقابيفي تاريخ الحركا غريبا حزاب سياسية، وهذا ليس أمرابأ

 .دول العالم
     

إلا أن حزاب لأرتباط في الدول العربية هو الطبيعة الخاصة لز هذا الإالذي مي
يها، ففي الوقت الذي غلبت على الأحزاب في الدول الأوربية الصفة السياسية ف

و أ حزاب في الدول العربية اتخذت صفة وطنية أو قومية أو دينيةالأ الطبقية، فإن
ولهذا فهي . بقات مختلفةعضاء من ططائفية، وفي هذا النوع من الأحزاب يجتمع أ

  .نةمكانية بلورة مواقف طبقية واضحة، ولا الدفاع عن مصالح طبقية معيلا تيسر إ
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بالنسبة للنقابات التي وصلت الأحزاب  رتباط تعقيداوقد ازدادت إشكالية هذا الا
قدت المنظمات النقابية القدرة على الفصل بين لى السلطة، حيث فالتي ارتبطت بها إ

داة في ي إلى أنضالها النقابي ونضالها الحزبي، وتحولت من حيث تدري أو لا تدر
هداف لتحقيق أ أن تكون طليعة نقابية تقود نضالامن  خدمة أهداف الحزب بدلا

  .وغايات مهنية
  

ضعاف دور إي ف آنفا، وكثير غيرها، اشتركت معا كل العوامل التي ذكرناها /ج 
المنظمات النقابية العمالية ـ مع تفاوت لا ينكر في ذلك بين دولة عربية وأخرى ـ 

. في الدولة) العملدارة نظام إ(بفاعلية في الأنشطة التي تؤدى من قبل  في المشاركة
في الدول العربية، ) ل الجماعيةعلاقات العم(عاقة تطور تقنيات كما تسببت في إ
، مما )1() ضراب ـ التفاوض الجماعي ـ الحوارالإ(والإيجابية، بأشكالها السلبية 

م لعلاقات العمل في الدول العربية، على التشريع المنظّ غيابقى الطابع الفردي طاأ
وعلى دور محدود للغاية للشركاء الاجتماعيين في رسم وتنفيذ مقتضيات سياسة 

 .العمل الوطنية
 

لبي آخر يخص ما نحن بصدده، ويتمثل على أنه لا بد من التوقف أمام مؤشر س /د 
كن تقف على تدارة وممارسة ـ لم وإ المواقف الرسمية ـ تشريعا بأنفي التذكير 

 .حق أصحاب العمل وحق العمال في التنظيممسافة واحدة ومتساوية من كل من 
     

ففي الوقت الذي اتسم موقف العديد من الحكومات العربية ـ على مدى زمني 
أو  ، بالتشريعأو تقييدا لنقابية للعمال، حظرابية تجاه المنظمات الطويل ـ بالس

لأصحاب العمل  النقابية المنظمات كذلك من لم يكن موقفها ن، فإمعا ثنينأو الا الممارسة
ت لها بالحق في الوجود القانوني، وقدمت لها الدعم ويسرت عليها رـالتي أق

  .ممارسة أنشطتها
    

_________________________  
  بهذه التقنيات في الدول العربية انظر في أهمية النهوض: علاقات العمل الجماعية في الدول العربية ) 1(

  .وما بعدها 266ص     

  



 

29 
 

وطني ) دارة عملنظام إ(لمزيد من التعطيل في قيام لى اولم يؤد ذلك إلا إ
ي منظمت التي رسختها الصكوك الدستورية لكل من) الثلاثية(متكامل، يقوم على 

نظمة رات العمل في بعض الدول العربية أداالعمل الدولية والعربية، فظلت أنظمة إ
تتمثل في الحكومة ) ثلاثة أثافي(لا اذا ارتكزت على م إيعرجاء، لأنها لا تستق

  .ومنظمات فاعلة لكل من أصحاب العمل والعمال

  

)3(  

  دارة العملإ
  في منظور منظمة العمل الدولية

  

حظيت باهتمام متميز ) دارة العملإ( ن التأكيد ـ دون أي تردد ـ أنكيم : 1ـ  3

في  هذا الاهتمام تبدى جليا نر ومتواصل، وأمن منظمة العمل الدولية، على نحو مبكّ
دارة العمل، والتي اتخذت التي خص بها مؤتمر العمل الدولي إالقرارات والمعايير 

  :عدة مسارات
  

درها المؤتمر في عدة التي أص) Resolutions(رارات ويتمثل في الق /ولالمسار الأ
  :)1(برزها العمل وأ دارةدورات بشأن إ

  

إحداث (، ودعا فيه الحكومات إلى 1928العام  القرار الذي أصدره المؤتمر في /أ 
امل ـ ن تقوم ـ على نحو ناجح وواسع وكإدارة مناسبة ومختصة، قادرة على أ

ع القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل، وبوجه نفاذ جميبمهام تحضير وتعديل وضمان إ
جهزة علاقات مع مكتب العمل الدولي والأخاص تلك المتعلقة بتفتيش العمل وال

لمنازعات الجماعية، وجمع ونشر ية لمالاستشارية وتوفير المعلومات، والتسوية السل
 ).خرى المتعلقة بالعملالإحصاءات، وإعداد التقارير والوثائق الأ

 

__________________________  
 

ILO: Labour administration/1976 pp. 1 – 3      (1)  
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لوظائف ـ التقليدية ـ التي كانت لى االقرار، أشار في مضمونه إ أنويلاحظ 
ها يولى من مسيرتها، والتي كانت تغلب علارة العمل تمارسها في المرحلة الأدإ

  .ئية البحتةاالطبيعة الرقابية والاجر
  

دارة العمل، دولي إلى مناقشة موضوع إلعاد مؤتمر العمل ا 1953ي العام وف /ب 
حدى لمنعقدة في ذلك العام على تقرير إحيث صادق في دورته السادسة والثلاثين ا

دارات للمبادئ التي تحكم أداء إ عة ـ تحديدان ـ بعبارات واسلجانه الذي تضم
 .ظفيهاالعمل لوظائفها، والمشكلات الخاصة بتنظيمها ومو

 

ذ اتخ 1966المنعقدة في العام  ل الدوليوفي الدورة الخمسين لمؤتمر العم /ج 
، ودعا مجلس 1953دارت في العام  لى المناقشات التيـ أشار فيه إ المؤتمر قرارا

إدارات عمل  وجود لأهمية يلاء اهتمام خاصإ( الحكومات إلى أن يدعو إلى المنظمة إدارة
مكتب العمل الدولي  الاقتصادية والاجتماعية، وحثطار تحقيق التنمية قوية في إ

دارة العمل الفني في هذا المجال، وأن يدرج موضوع إنشطة التعاون على أن يعزز أ
 .)1( )على جدول أعمال دورة قادمة للمؤتمر

 

نة ـ المعياري للمنظمة الذي تناول ـ أنشطة وهياكل معي النشاط/ المسار الثاني
لى المعالجة معالجة ـ الجزئيات قبل أن ينتقل إأ هذا النشاط بحيث بد: دارات العمللإ

      .دارة العملبشأن إ) 158(والتوصية ) 150(اقية الكلية في الاتف

ننا سوف ، ولهذا فإدة جداـ الجزئية ـ عديوهذه المعالجات المعيارية الدولية 
  .دارة العمل وهياكلهاوقف عند المهم منها، الذي تناول أبرز أنشطة إنت

  

  :وكالات الاستخدام/ مكاتب التوظيف )أ(
ر للغاية هتمام مبكّؤديها إدارة العمل ـ باحظي هذا النشاط من الأنشطة التي ت

اضر، ونشير هنا في من المنظمة الدولية، واستمر هذا الاهتمام حتى الوقت الح
مر ها مؤتهم الاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة به، التي أقرز إلى أاستعراض مركّ

  :العمل الدولي
________________________  

ولقد مهدت هذه الدعوة، بالإضافة إلى التوصيات التي أصدرتها مؤتمرات إقليمية نظمتها المنظمة تناولت بالنقاش ) 1(
) 150(الاتفاقية  1978ـ لإقرار المؤتمر في العام  3الهامش  1والبحث إدارات العمل ـ انظر المرجع السابق ص 

 .العمل بشأن إدارة) 158(ية والتوص
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ولى في التي أقرها المؤتمر في دورة انعقاده الأ) 1(التوصية رقم  - )1(
 :يقضي بأن منها، نصا) ولاأ(، حيث تضمنت في البند 1919لعام ا

  

العام بأن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يوصي المؤتمر (
 ، أو تقوم بعملها من أجل الربح،راقامة وكالات استخدام تتقاضى أجلحظر إتدابير 

بالفعل، بعدم السماح لها ، في حال وجود مثل هذه الوكالات ويوصي المؤتمر أيضا
لغائها في أقرب باتخاذ جميع التدابير الممكنة لإولا بترخيص من الحكومة، بالعمل إ

  ).وقت ممكن
  

تان بشأن مكاتب التوظيف الل) 42(والتوصية رقم ) 34(الاتفاقية رقم  - )2(
 .1933قرهما المؤتمر الدولي في العام أ

 

قرها المؤتمر الدولي أستخدام التي بشأن إدارة الا) 72(التوصية رقم  - )3(
 .1944في العام 

 

بشأن تنظيم إدارات التوظيف، ) 83(والتوصية رقم ) 88(الاتفاقية رقم  - )4(
 .1948قرهما مؤتمر العمل الدولي في العام اللتان أ

 

ستخدام الخاصة بشأن وكالات الا) 188(والتوصية  )181(الاتفاقية  - )5(
 .1997قرهما مؤتمر العمل الدولي في العام اللتان أ

ن هذه الوظيفة الحيوية من وظائف وترد على النشاط المعياري الدولي بشأ   
  :دارة العمل عدة ملاحظاتإ

ء زمة التشغيل والبطالة، فهو جاهذا النشاط ارتبط بشكل واضح بأ نإ/ ولىالأ
  :يجاد حلول فاعلة لهاارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى إ في الغالب متزامنا مع

  

 .ولىنتهاء الحرب العالمية الأجاءت مباشرة بعد إ 1919لسنة ) 1(فالتوصية رقم  �

زمة في ظل الأ 1933أقرتا في العام ) 42(والتوصية رقم ) 34(قية رقم والاتفا �
 .القرن الماضي الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات

، 1948 ـ 1944أقرت في السنوات ) 83(و) 72(التوصيتان و) 88(والاتفاقية  �
 .عقبت انتهاء الحرب العالمية الثانيةلتي وافقت أو أوهي السنوات ا
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، في أوج 1997قرارهما في العام جاء إ) 188(والتوصية ) 181(فاقية والات �
مي المتمثل في عولمة الاقتصاد، عملية التحول الجذري في النهج الاقتصادي العال

لى اقتصاد السوق، طني في التحول من اقتصاد التدخل إوالنهج الاقتصادي الو
دلات البطالة، وما تخلف عنه بعد وما ترتب على ذلك من ارتفاع خطير في مع

 .ذلك من أزمة اقتصادية ومالية على المستوى العالمي
 

دارات التوظيف، دولي بشأن إون النشاط المعياري الارتبط مضم/ الثانية
بتدأت بأدائها وظيفة ـ التوسط ـ في الإدارات، والتي إ هبالوظائف التي تتولاها هذ

م توسعت لتشمل ستخدام، ثا/، لتؤدي بذلك ـ دور مكاتب تشغيلتشغيل طالبي العمل
لى وظائف التخطيط والإعداد والتوجيه وجمع البيانات إلخ، لتعود هذه الوظائف إ

لى الحد من تدخل الدولة في الشأن تبني السياسات الداعية إب، جدداالتقلص م
  .الاقتصادي والاجتماعي

  

شأن مكاتب التوظيف في موقفها من تأرجحت المعايير الدولية ب/ الثالثة
شكالية معقدة غاية التعقيد، تتعلق بمكاتب التوظيف بأجر، حيث تفاوت موقف هذه إ

قرار قيام مكاتب استخدام الإجازة، حتى إنتهت إلى إعايير ما بين الحظر والتقييد والم
لى وجود هذا النوع من المكاتب يراعى فيها التوفيق بين الحاجة إ خاصة بضوابط

) 181(لى تحقيقه كل من الاتفاقية ات المصلحة العامة، وهذا ما سعت إومقتضي
  .)1() 188(والتوصية 

  

دارة العمل النشاط من أنشطة إ مة العمل الدولية هذاخصت منظ: تفتيش العمل) ب( 
باهتمام يمكن وصفه بالمتميز، فهو النشاط الوحيد الذي خصص له نص خاص في 

دستور منظمة العمل  ميثاق فرساي ـ الذي اعتبر لاحقا الباب الثالث عشر من
يجب على كل دولة أن تقر : (الذي جاء فيه) 427/9(الدولية ـ هو نص المادة 

ضمان انفاذ القوانين واللوائح بشأن حماية لفيه النساء، للتفتيش، تشارك  نظاما
  ).الاشخاص المستخدمين

__________________________  
  : بعنوان  1994لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام ) 81(التقرير السادس المقدم إلى الدورة : انظر للتفصيل) 1(

  .65ـ  64وبوجه خاص ص . لعملدور وكالات الإستخدام الخاصة في سير أسواق ا    
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وخلال مسيرتها الطويلة، أسست المنظمة الدولية نشاطها المعياري بشأن 
 تفتيش العمل على منظور رسخته من خلال الممارسة، مؤداه التلازم التام بين وجود

ولعل . حكام القانونية المنظمة لعلاقات العملنفاذ الأتفتيش عمل فعال، وضمان إ
، والتي جاء فيها )1(دت في أحد تقارير مدير عام مكتب العمل الدولي العبارة التي ور

مجرد مقال (القانون نه، بدون الدور الذي يؤديه جهاز تفتيش العمل، تصبح أحكام أ
، تكشف بوضوح عن هذا المنظور )اجتماعيا ملزما كثر منه نظاماخلاق، أفي الأ

  .الذي ترسخ في كل طروحات المنظمة
  

)1( - لية بشأن تفتيش العمل، النشاط المعياري للمنظمة الدو ونذكر هنا أن
ولى المنعقدة في العمل الدولي في دورة انعقاده الأحيث أقر مؤتمر  بدأ مبكرا جدا

 :التي جاء فيها الخدمات الصحية،/بشأن تفتيش العمل )5(التوصية رقم  1919العام 
  

ولية بأن تنشئ يوصي المؤتمر العام كل دولة عضو في منظمة العمل الد(  
على  فعالا نظاما يكفل تفتيشافي أقرب وقت ممكن، إن لم تكن قد فعلت بعد، 

المصانع، بالإضافة الى خدمة حكومية تكلف بالتحديد بمهمة حماية صحة العمال، 
  ).وتظل على إتصال دائم بمكتب العمل الدولي

  

 واستمر مؤتمر العمل الدولي على نهج إقرار توصيات بشأن تفتيش - )2(
العمل خلال الفترة ما بين عشرينيات القرن الماضي وحتى أواسط أربعينياته، حيث 

 :أقر في هذا السياق
  

بشأن المبادئ العامة لتنظيم نظم التفتيش لضمان تطبيق ) 20(التوصية رقم  -
 .1923القوانين واللوائح الخاصة بحماية العمال التي أقرها المؤتمر في العام 

ن المبادئ العامة للتفتيش على ظروف عمل البحارة بشأ) 28(التوصية رقم  -
 .1926التي أقرها المؤتمر في العام 

 .صناعة البناء في التفتيش بشأن) 54( رقم التوصية المؤتمر أقر 1937 العام وفي -

بشأن إدارات تفتيش العمل ) 59(التوصية رقم  1939ثم أقر في العام   -
  .الخاصة بالعمال الوطنيين

_______________________________________  

)1 (International labour conference: 48th session – 1964 – Report (1) Part (2). P. 168. 
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نقطة تحول في مسيرة النشاط المعياري الدولي  1947ل العام ومثّ - )3(
 :خلال دورته المنعقدة في ذلك العام الدولي العمل، حيث أقر مؤتمر العمل بشأن تفتيش

 

 .بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة) 81(لاتفاقية الدولية رقم ا -

 .بشأن تفتيش العمل) 81(التوصية الدولية رقم  -

 .)التعدين والنقل(بشأن تفتيش العمل ) 82(التوصية الدولية رقم  -
  

وبذلك خطا المؤتمر خطوة مهمة في مجال نشاطه المعياري الخاص بتفتيش 
) اتفاقية(قرار أول ر هذه المعايير بصيغة توصيات إلى إالعمل، حيث انتقل من إقرا

  .شأن التفتيش في الصناعة والتجارةمقترنة بتوصيتين ب
  

أقر مؤتمر العمل الدولي  1969في العام  وبعد عقدين من الزمن، وتحديدا -
  .بشأن تفتيش العمل في الزراعة) 133(والتوصية الدولية رقم ) 129( الدولية الاتفاقية

غطت قطاعات النشاط  كون المعايير الدولية بشأن تفتيش العمل، قدوبذلك ت -
، ولم يبق خارج هذه التغطية، )الصناعة والتجارة والزراعة(ساسية الاقتصادي الأ

) Non-commercial services(سوى النشاط المسمى قطاع الخدمات غير التجارية 
دولي في العام العمل ال قر مؤتمرهذا القطاع بالمعايير المذكورة، أولغرض تغطية 

ا ـ، قضى بسريان المعايير التي تضمنته)81(لحقه بالاتفاقية أ) بروتوكولا( 1995
 .)1(هذه الاتفاقية على القطاع المذكور 

     

ش ـة بشأن التفتيـر الدوليـليه، تكون المعاييرار البروتوكول المشار إـوبإق
  .قد غطت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي

  

  
  

  
  

  
  

_________________________  
قرار المؤتمر لهذا البروتوكول هو الإجراء المطلوب لمواجهة المتغيرات في عالم العمل، وملاءمة المعايير لم يكن إ )1(

ولهذا كنا قد دعونا في حينه إلى نبذ التوجه إلى إقرار ذلك البروتوكول . الدولية بشأن تفتيش العمل مع هذه المتغيرات
بشأن تفتيش العمل، تستجيب المعايير التي تتضمنها للحاجات المستجدة ) معدلة/مراجعة(قرار اتفاقية دولية والسعي إلى إ
  .في عالم العمل

  ـ  1996منشورات منظمة العمل العربية ـ القاهرة ـ . تفتيش العمل ـ منظور مستقبلي: يوسف الياس. د: انظر
 .7ـ  6ص 
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  :خرىوظائف أ) ج(
ى الوظيفتين الرئيستين من وظائف إدارة العمل الدولية عللم تقتصر المعايير 

ت ـل، بل تناولـستخدام وتفتيش العمارة إليهما، وهما تنظيم الاـت الإشاللتين سبق
رة العمل، نشير إلى أهمها دان الوظائف الاخرى التي تقوم بها إهذه المعايير العديد م

  :يجازبإ
العمل الدولي العديد من  جور، حيث أقر مؤتمرتحديد الحد الأدنى للأ - 1

العمل في تحديد الحدود دارة يات التي تضمنت معايير بشأن دور إالاتفاقيات والتوص
 :برزهاالدنيا للأجور، أ

قرهما اللتان أ) 30(لتوصية الدولية رقم وا) 26(الاتفاقية الدولية رقم  -
 .جورطرائق تحديد المستويات الدنيا للأ، بشأن 1928المؤتمر في العام 

طرائق تحديد بشأن ) 89(والتوصية الدولية رقم ) 99(لاتفاقية الدولية رقم ا -
 .1951قرهما المؤتمر في العام المستويات الدنيا للأجور في الزراعة اللتان أ

بشأن تحديد  )135(والتوصية الدولية رقم ) 131(الاتفاقية الدولية رقم  -
 .1970العام قرهما المؤتمر في المستويات الدنيا للأجور اللتان أ

   

وقد أقر مؤتمر العمل الدولي : والوطني القطاعي على المستوى التشاور - 2
 :المعايير التالية بشأنه

اون بين السلطات العامة بشأن التشاور والتع) 113(التوصية رقم  -
التي  ل على المستويين الصناعي والوطني،صحاب العمل ومنظمات العماومنظمات أ

 .1960أقرها المؤتمر في العام 

قرهما المؤتمر في العام اللتان أ) 152(والتوصية رقم ) 144(الاتفاقية رقم  -
 .نشطة منظمة العمل الدوليةبشأن المشاورات الثلاثية حول أ 1976

 

 :التالية بشأنها والتوصيات الاتفاقيات الدولي المؤتمر قروقد أ: سياسة العمالة - 3
 

سياسة العمالة اللتان بشأن ) 122(والتوصية رقم ) 122(الاتفاقية رقم  -
 .1964قرهما المؤتمر في العام أ

، بشأن سياسة 1984قرها المؤتمر في العام التي أ) 169(التوصية رقم  -
 ).أحكام تكميلية(العمالة 
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واسط سبعينيات القرن الماضي، وقد بدأ هذا المسار في أ/ المسار الثالث
ف إدارة العمل، والإتجاه ظائالتعامل مع جزئيات هياكل ووواتخذ مظهر التخلي عن 

       .في التعامل معها) الكلي(لى النهج عن ذلك إ بدلا

واسط ستينيات القرن مهدت المنظمة لذلك ـ كما سبقت الإشارة ـ منذ أوقد 
مجلس إدارة المنظمة إلى  1966الماضي، حيث دعا مؤتمر العمل الدولي في العام 

  .ورة قادمة للمؤتمرعلى جدول أعمال د) دارة العملإ(إدراج موضوع 
  

ضمت  1973في العام ) حلقة خبراء(مت المنظمة دراج، نظّلهذا الإ وتمهيدا
أصحاب العمل ونقابات العمال، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات ومنظمات 

إقرار معايير دولية  إن(الحلقة إلى استنتاج مفاده ساتذة جامعيين، وقد توصلت هذه أ
فيه، وسوف  فقط، بل سيكون ـ فعلا مرغوبا اكون ممكندارة العمل، لن يبشأن إ

  .)1( )يساعد على حل بعض المشكلات
وبناء على النتائج التي توصلت إليها حلقة الخبراء المذكورة، اتخذت 

ستين الإجراءات التي إنتهت بإقرار مؤتمر العمل الدولي في الدورة الرابعة وال
ة ـوالتوصية الدولي) 150(ة رقم ـالدولي من الاتفاقية كلا 1978المنعقدة في العام 

  .دورها ووظائفها وتنظيمها: بشأن إدارة العمل) 158(رقم 
    

  

وقد أشارت ديباجة كل من الاتفاقية والتوصية، إلى الاتفاقيات ذات الصلة 
بشأن الحرية ) 87(بإدارة العمل التي سبق استعراضها، وإلى الاتفاقيتين الدوليتين 

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة ) 98(حق التنظيم، والنقابية وحماية 
الجماعية، اللتين تحظران أي تدخل للسلطات العامة من شأنه تقييد هذه الحقوق، أو 

ساسي لكل من منظمات أصحاب انونية، مع التأكيد على الدور الأإعاقة ممارستها الق
  .جتماعي والثقافيالعمل ومنظمات العمال في بلوغ التقدم الاقتصادي والا

  

صكوك تضع يرى من المستصوب اعتماد (المؤتمر  وخلصت الديباجة إلى أن

  ).مبادئ توجيهية لنظام عام لإدارة العمل
__________________________  

)1 (ILO: Labour administration. 1976 p. 5. 
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تملأ لـ ) 158(والتوصية ) 150(وهكذا جاءت المعايير المذكورة ـ الاتفاقية 
قرارهما تتعامل مع بعض يير الدولية التي ظلت حتى تاريخ إفي المعا فراغا

نت الصياغة المرنة دارة العمل، ولقد مكّوعات الجزئية الهامة ذات الصلة بإالموض
ة التي طرأت على عالم لهذه المعايير من استمرار فائدتها رغم التطورات اللاحق

  .)1(قرارها العمل بعد إ
  

عايير الواردة في كل من الاتفاقية والتوصية المذكورتين موضع وستكون الم
  .دراستنا في المواضع المناسبة من هذه الدراسة

  

في منظمة العمل الدولية، عضاء ولبيان موقف الدول العربية الأ : 2ـ  3
من مجموع الدول %) 11.5(ل ما نسبته ، وهي تمثّ)2(حدى وعشرون دولة وعددها إ

، من المعايير الدولية وثمانين دولة وثلاثمة البالغ عددها مائة عضاء في المنظالأ
  :دارة العمل نعرض الجدول التاليالمتصلة بإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________  

)1(   ILO: Labour administration. General Survey. Para. 4. p. 2 – 3. 

  لأعضاء في جامعة الدول العربية، أعضاء في المنظمة الدولية، باستثناء فلسطين التي لم تكتسبالدول العربية ا جميع) 2(
  .حتى الآن الشخصية الدولية المؤهلة للعضوية في المنظمة    
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موضوع 

  الاتفاقية

رقم 

  الاتفاقية

  *التصديقات العربية   *التصديقات الدولية 
عدد الدول 

  المصدقة

 %نسبة التصديق

**  

دد الدول ع

  المصدقة

 %نسبة التصديق

***  

مكاتب 
  وكالات/التوظيف

  الاستخدام

88  86  47.5  8  38  
96  25  13.8  5  23.8  

181  21  11.6  2  9.5  

  تفتيش العمل

81  140  77.3  19  90.5  
برتوكول 

1995  
  صفر  صفر  0.06  11

129  48  26.5  3  14.2  
الحد الأدنى 

  للأجور

26  103  56.9  11  52.3  
99  52  28.7  6  28.5  

131  51  28.1  7  33.3  
  38  8  67.9  123  144  التشاور

  57.1  12  55.8  101  122  سياسة العمالة

  33  7  38.6  70  150  رة العملاإد
  

  1/11/2009البيانات الواردة في الجدول كما في * 
  .عضاء في المنظمة الدوليةدد التصديقات على مجموع الدول الأبقسمة ع تسبت النسبةحا** 

صدقة على مجموع الدول العربية احتسبت النسبة بقسمة عدد الدول العربية الم ***
  .عضاء في المنظمةالأ

  

نسبة تصديقات الدول العربية، تتفوق على النسبة  نويتضح من الجدول أ
بشأن التفتيش في ) 81(العامة للتصديقات في ثلاث اتفاقيات أهمها الاتفاقية رقم 

  ).144(رقم  الثلاثي التشاور أهمها اتفاقية اتفاقيتين عنها في فضوتنخ والتجارة، الصناعة
  

دارة العمل، وهي ساسية بشأن إلاتفاقية الدولية الأا كما يتضح من الجدول أن
) 70(لم تحظ بقبول دولي واسع حيث لم تصادق عليها سوى ) 150(الاتفاقية رقم 

المنظمة، في عضاء الأ من مجموع الدول%) 38.6(تعادل دولة أي بنسبة تصديقات 
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          من مجموع %) 33(لغت وبنسبة مقاربة جاءت تصديقات الدول العربية حيث ب
  .عضاء في المنظمةهذه الدول الأ

     

ق ـز عملية التصديـذل من أجل تعزيـيجب أن يب دوليا جهدا نولهذا فإ
نهج  بية، تعزيزالعر م، ومنها الدولهذه الاتفاقية، خاصة اذا عاودت دول العال على

  .التدخل في رسم سياسة العمل الوطنية وتنفيذها من قبل الدولة

  

)4(  
  دارة العملإ

  في منظور منظمة العمل العربية
على الرغم حتى الوقت الحاضر ـ  لم تتمكن منظمة العمل العربية مع أن : 1ـ  4

خاصة ) أو توصيات/اتفاقيات و(ة دوات معياريمن محاولتها ذلك ـ من إقرار أ
ر ـة، تضمنت معاييا المنظمـمعيارية عديدة أقرته صكوكا دارة العمل، غير أنبإ

لآخرين دارة العمل ذاتها أو بالشركاء الاجتماعيين اذات صلة بهذه الإدارة، سواء بإ
ولية بالمفهوم الذي اعتمدته منظمة العمل الد) دارة العملنظام إ(نون معها الذين يكو

  .ليهشارة إبقت الإلهذا النظام، والذي س
  

   بشأن مستويات العمل) 1(فالاتفاقية العربية رقم  : 2ـ  4

ولى الاتفاقيات المعيارية ، ـ وهي أ1966عمل العرب في العام التي أقرها وزراء ال
بشأن الموضوع ذاته التي أقرها مؤتمر ) معدلة) (6(العربيةـ، والاتفاقية العربية رقم 

، تضمنت كل منهما مادتين 1975بعة المنعقدة في العام العمل العربي في دورته الرا
  ).دارة العملإ(ا، بشأن ممتطابقتين في مضمونه

  

نصتا ) 6(من الاتفاقية رقم ) 96(والمادة ) 1(من الاتفاقية رقم ) 94(فالمادة  )أ (
 :على أنه
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وتنفيذ ، لتطبيق قوانين أو لوائح العمل للعملدارة تنشأ في جهاز كل دولة، إ(
يجاد الحلول لها، كما تعمل على تحسين دولة في شؤون العمل، وفحصها وإال سياسة

أحوال العمل وتحقيق فرص العمالة والسلام الاجتماعي، ويحدد التشريع أهدافها 
  ).ونظامها
  

) 6(من الاتفاقية رقم ) 97(والمادة ) 1(من الاتفاقية رقم ) 95(وقضت المادة  )ب (
ة للعمل في المناطق دارة المركزيصات الإمكاتب فرعية للقيام باختصاتنشأ : (بأن

مة، حتى ة اللازلطنشاء مكاتب بها، ويجب تفويض هذه المكاتب السالتي تستدعي إ
 ).ختصاصات على خير وجهتتمكن من القيام بهذه الإ

    

تنفيذية ـ على الوظائف با الصفة الويلاحظ على النصين المعياريين أنهما غلّ
في لى النص الوارد إلى حد ما بالنسبة إ كان هذا مبررا دارة العمل، وإذاالمناطة بإ

التي أقرت في ) 6(بالنسبة لنص الاتفاقية رقم  لا أنه ليس مقبولا، إ)1(الاتفاقية رقم 
دارة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية ، حيث كانت وظائف هذه الإ1975عام ال

  .لى حد كبيرإ لاجتماعي قد تنامتفي تنشيط الحوار ا هاوالاجتماعية، ودور
  

دارة العمل وهي دى وظائف إلإح ماما خاصاوأولت المعايير العربية اهت :3ـ  4

  :الوظيفة الرقابية التقليدية المتمثلة بتفتيش العمل
  

من موادهما، هي  ثلاثا) 6(والاتفاقية رقم ) 1(قم فقد أفردت كل من الاتفاقية ر )أ (
من الاتفاقية الثانية ) 100ـ  98 المواد(ولى ومن الاتفاقية الأ) 98ـ  96المواد (

لتفتيش العمل حيث نصت على وظائف وهياكل وسلطات التفتيش والضمانات 
ونهاوالحقوق الخاصة بالمفتشين والتقارير التي يعد. 

 

قرها أن الصحة والسلامة المهنية التي أبش) 7(وتضمنت الاتفاقية العربية رقم  )ب (
منها قضى بوجوب ) 12(في المادة نصاً  1977مؤتمر العمل العربي في العام 

يجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية وبوجوب دعمه بالكوادر إ(
ات القياس، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، وبأن يعطى المتخصصة وبأجهزة ومعد

 .)سلطة الضبطية القضائية
  



 

41 
 

ة في العام م أقر مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والعشرين المنعقدث )ج (
 .بشأن تفتيش العمل) 8(والتوصية العربية رقم ) 19(، الاتفاقية العربية رقم 1998

) 1( مرق ةخصصت كل من الاتفاقي) ستخدامالا(وبشأن تنظيم التشغيل  : 4ـ  4

من كل من ) 19ـ  16المواد (من موادهما له هي  أربعا) 6(والاتفاقية رقم 
  :قررتها تتمثل في الآتي برز المعايير التيالاتفاقيتين، وأ

  

قليمية ، واذا اقتضى الحال مكاتب إتشغيل مجانية محليةنشاء مكاتب وجوب إ )أ (
 ).من الاتفاقيتين 16المادة (بالعدد الكافي لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد 

 

مستوى الدولة، على لجان ثلاثية استشارية تخاذ الترتيبات اللازمة، لتكوين إ )ب (
 ).من الاتفاقيتين 17المادة (م سوق العمل يقليمي والمحلي، لتنظمستويين الإوعلى ال

 

ارية العربية يجور، أوردت الصكوك المعوبشأن تحديد الحد الأدنى للأ : 5ـ  4

  :تمثلت في الآتي نصوصا
  

منهما من كل ) 35(و) 34(في المادتين ) 6(ورقم ) 1(أوردت الاتفاقيتان رقم  )أ (
 :ل أهم ما ورد في مضمونها فيجور تمثّحد الأدنى للأمعايير بشأن تحديد ال

 

ساسية، دون أن يضمن الحد الأدنى للأجور، سد حاجات العمال الأ وجوب -
 .تحديد لماهية هذه الحاجات

كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الأدنى  وجوب تشكيل لجان مشتركة في -
 .سبة تمثيلهاراف الممثلة فيها ونطور، دون بيان لطريقة تشكيلها والأجللأ

 

أقر  1983وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العام  )ب (
بشأن تحديد وحماية الأجور، التي تضمنت في ) 15(المؤتمر الاتفاقية العربية رقم 

) 20ـ  16المواد (، خمس مواد )جورالحد الأدنى للأ(الثالث الذي حمل عنوان  بابها
دنى من اللجان التي تتولى تحديد الحد الأبيان أن تتشكل  أوردت معايير أبرزها،

سعار ل والعمال، ووجوب مراعاة حركة الأصحاب العممثلين عن الحكومة وعن أم
عند تحديد هذا الحد، ومراجعته على فترات دورية لا تزيد على السنة لكي يواكب 

 .التغير في تكاليف المعيشة
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لى المستوى القطاعي أو الوطني، أوردت طار التشاور الثلاثي عوفي إ:  6ـ  4

من كل منهما نصاً يقضي بأن ) 75(في المادة ) 6(والاتفاقية رقم ) 1(الاتفاقية رقم 
عمال والعمال، على مستوى ارية من ممثلي الحكومة وأصحاب الأتنشأ لجان استش(

ماعية كل صناعة، وعلى المستوى القومي، لنظر المسائل العمالية والاقتصادية والاجت
  ).المشتركة

  

كل (من  ، بدلا)مستوى كل صناعة(لى ه على الإشارة إرقتصاويعيب النص إ
نشطة الاقتصادية غير الصناعية، وكذلك اللبس الذي ليستوعب الأ) قطاع اقتصادي
الوطني  ىرادت بذلك المستو، حيث أ)وعلى المستوى القومي(لنص تثيره عبارة ا

)National level.(  
  

عيين م عنيت المعايير العربية بالشركاء الاجتمالى ما تقدفة إوإضا:  7ـ  4

وببيان الوظائف التي يؤدونها صحاب العمل ومنظمات العمال، المتمثلين بمنظمات أ
  ).دارة العملنظام إ(في إطار 

  

، ثماني عشرة مادة من موادهما )6(و) 1(وقد خصصت كل من الاتفاقيتين  )أ (
للمعايير الخاصة بمنظمات العمال ) اقيتينمن كل من الاتف 93ـ  76المواد (

 .ومنظمات أصحاب العمل والاتفاقيات الجماعية وتسوية المنازعات الجماعية
 

بشأن الحريات ) 8(الاتفاقية رقم  1977كما أقر مؤتمر العمل العربي في العام  )ب (
 .بشأن المفاوضة الجماعية) 11(الاتفاقية رقم  1979والحقوق النقابية، وفي العام 

 

بقبول واسع من قبل دارة العمل حظ المعايير العربية ذات الصلة بإولم ت:  8ـ  4

التي تضمنت معايير بشأن هذه  اتعضاء في المنظمة، حيث حصلت الاتفاقيالدول الأ
  :* دارة على التصديقات الآتيةالإ
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عدد   موضوع الاتفاقية  رقم الاتفاقية
  التصديقات

النسبة المئوية 
  **للتصديقات 

  %42.8  9  مستويات العمل  1

  %14.2  3  )معدلة(مستويات العمل   6

  %19  4  تحديد وحماية الأجور  15

  %47.6  10  تفتيش العمل  19

  %14.2  3  والحقوق النقابية الحريات  8

  %28.5  6  المفاوضة الجماعية  11
  

  1/11/2009البيانات الواردة في الجدول كما هي في * 
عضاء في المنظمة التصديقات على مجموع الدول الأدد احتسبت النسبة بقسمة ع** 

  .حدى وعشرين دولةالبالغ إ
  

مام منظمة العمل العربية اهت ليه، أنما تنبغي الإشارة إ على أن:  9ـ  4

دارة العمل لم يقتصر على ما ورد من معايير بشأنها في الصكوك بموضوع إ
ول أعمال رة العمل على جدداإدراج موضوع إ يارية العربية، وانما شمل أيضاالمع

ستصدار قرارات بشأن لى اإ رة لمناقشته، سعياكثر من دومؤتمر العمل العربي في أ
  .رتقاء بأدائهاتطوير هذه الإدارة والإ

     

  :يجاز ما أنجزته المنظمة في هذا الشأنونستعرض بإ
  

) 1981(دارة العمل على جدول أعمال الدورة التاسعة تم إدراج موضوع إ )أ (
بشأن ) يةأو توص/اتفاقية و(داة عربية العربي، بهدف استصدار أ لر العملمؤتم

المؤتمر لم يوافق على ذلك، مكتفيا بتكليف مكتب العمل  دارة العمل، غير أنإ
يستجيب لمتطلبات التنمية، ع برنامج عمل لعدة سنوات وبوضع مشر(العربي 

دارات العمل على ويهدف إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة ملائمة لإ
 ).مستوى الوطن العربي
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لى الدورة العاشرة للمؤتمر م مكتب العمل العربي إقرار، قدلهذا ال وتنفيذا
، وقد اعتمد )1() دارات العمل العربيةالنظرة المستقبلية لإ: يقة بعنوانوث) 1982(

أنها جراءات نته من إم، التي وجدت فيها المنظمة، بما تض)2(المؤتمر هذ الوثيقة 
اتفاقية عربية  ثم نوم توصية عربية، صياغة الجهود نحو مسيرة متابعة تدفع قدما سوف
  .)3(دارات العمل بشأن إ

    

وواصلت المنظمة جهودها في مناقشة هذا الموضوع، حيث جعله المدير العام 
للمؤتمر لى الدورة الحادية عشرة لتقريره المقدم إ العربي موضوعا لمكتب العمل

دارة العمل أداة للتقدم الاجتماعي والتنمية، وقد جاء إ: الذي حمل عنوان) 1983(
دارة العمل، مهام وأهداف ووظائف إ: ولها موضوعالتقرير في ثلاثة فصول، عالج أ

خصص ثالثها لموضوع دارة العمل، بينما القضايا الراهنة لإ: ثانيها موضوعوعالج 
  .العربية دارة العمل ودور منظمة العملمقومات تطوير إ

  

لم تفلح المنظمة في تحقيق ما كانت قد سعت إليه من أجل استصدار اتفاقية  )ب (
أو توصية بشأن إدارات العمل في الدول العربية، مما دفع بلجنة الخبراء /و

القانونيين في المنظمة إلى أن تضمن تقريرها المقدم إلى الدورة السابعة والعشرين 
ونية نصدار أداة قاتوصية بشأن إ) 2000(العام  قدة فيلمؤتمر العمل العربي المنع

تنظّم هياكل ووظائف إدارات العمل في الدول العربية على ) أي اتفاقية أو توصية(
 .)4(نحو يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والتقنية التي أثرت على عالم العمل 

  
_______________________  

  )4(إدارات العمل في الدول العربية ـ كراس رقم : واننشرت المنظمة هذه الوثيقة في كراسة بعن) 1(
 .1984صادر عن إدارة مستويات العمل ـ بغداد     

 ).338/1983ق (قرار المؤتمر رقم ) 2(

  1983/انظر تقرير مدير عام مكتب العمل العربي إلى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، مارس )3(
 .84جتماعي والتنمية ص إدارة العمل ـ أداة للتقدم الا: بعنوان    

  :لجنة الخبراء القانونيين بعنوانكنا قد ضمنا مقترحا بهذا الشأن في دراستنا التي تقدمنا بها إلى ) 4(
  1999للجنة في اجتماعها في العام العربية ـ الجزء الثاني التي ناقشتها ا العمل واستكمال معايير تحديث    
 .عتها إلى المؤتمرالواردة فيها ورف وتبنت التوصيات    
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لجنة الخبراء وقد تبنت لجنة الاتفاقيات والتوصيات في المؤتمر مقترح 
 27د .ع.م 1139(رقم  صادق عليه بالقرار المؤتمر العام الذي لىالقانونيين ورفعته إ

  :ن الموافقة على ما يليالذي تضم) 2000آذار /مارس
  

ل العربية، لتمكينها من ي الدودارة العمل فأداة قانونية تنظّم إصدار إ(
  ).ستجابة لمتغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلةالإ

  

رار تخاذ المؤتمر هذا القنقضاء عقد من الزمن على إرغم من إوعلى ال
لم ير النور، حيث لم تتخذ الإجراءات المقتضية  ياتنفيذه عمل لا أنالحيوي والمهم، إ

حالة الركود التي شهدها النشاط لى لإقرار الأداة المطلوبة، وربما يرجع ذلك إ
ي دوراته التالية لذلك ، حيث لم يقر المؤتمر ف1999المعياري للمنظمة، منذ العام 

  .أو توصية/داة معيارية بصيغة اتفاقية والعام أي أ
  

على جدول  دارة العمل مجدداد مكتب العمل العربي، طرح موضوع إوأعا )ج (
المكتب موضوع التقرير الذي عام  أعمال مؤتمر العمل العربي، حيث جعله مدير

 ).2005(لى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر المنعقدة في العام قدمه إ
  

، حيث أشار فيه )تطوير وتحديث إدارة العمل(وقد حمل هذا التقرير عنوان 
الهدف من اختياره طرح الموضوع على المؤتمر، هو استخلاص الدروس  نإلى أ

المستقبل لما يمكن أن تكون واستشراف آفاق الماضي، العبر على ضوء تجربة و

دارة العمل، وتحديث أدواتها ووسائلها لتستطيع القيام بدورها المنوط بها عليه إ

  .)1() في هذا العصر
  

ة ليها مناقشة التقرير في المؤتمر، اتسمت بالعموميالنتائج التي انتهت إ غير أن
دارات العمل العربية لتمكينها من إحيث أوصى المؤتمر بدعم وتطوير إمكانات 

لماهية هذه المهام، القيام بالمهام الجديدة المدعوة لممارستها، دون تحديد دقيق 
  توصيات خلت كما. اأدائه العمل من داراتلتمكين إ المقتضية بساليوالوسائل والأ

_________________________  
 .6ص  32/2005القسم الأول ـ الدورة /ـ البند الأولانظر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي  )1(
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العربي في هذا الشأن، مكتفية بالإشادة بجهود لى آفاق التعاون المؤتمر من الإشارة إ
لى تقديم المزيد من الدعم له بتونس والدعوة إدارة العمل والتشغيل المركز العربي لإ

لحة والمتزايدة لإدارات العمل ياجات المحتوالإستجابة للإليتمكن من زيادة نشاطاته، 
  .)1(دارة العمل والتشغيل تاج في الدول العربية في مجالات إنوأطراف الإ

  

أو /اتفاقية و(ربية داة معيارية عقرار أولم يتضمن القرار أية إشارة إلى إ
دارة العمل، ولو على سبيل التذكير بقرار مؤتمر العمل العربي ـ بشأن إ) توصية

صدار أداة قانونية ، بشأن إ2000الذي اتخذه في العام ليه ـ رة إي سبقت الإشاالذ
  .دارة العمل في الدول العربيةم إتنظّ

  

طار لإدارات العمل العربية في إ منظمة العمل العربية اهتماما وأولت : 10ـ  4

، )2(الماضي  القرن ثمانينيات  واسطبنشاط حتى أ تديرها التي كانت نيةالف المعونة برامج
مت الإستشارات والخبرات إلى الدول مت العديد من البرامج التدريبية وقدنظّ حيث

نشاط  غير أن. دارات العمل فيهاالعربية التي احتاجت إليها من أجل تطوير إ
المنظمة بدأ بالتقلص التدريجي في هذا الشأن، مع مطلع تسعينيات القرن الماضي 

لى أن تتوقف عن لمنظمة بسببها إاضطرت ا ـ نتيجة شحة الموارد المالية التي
  .تنفيذ برامج للتعاون الفني في هذا المجال

  

ليه، تزامن مع اون الفني على النحو الذي أشرنا إتقلص برامج التع إلا أن
ض إلى حد كبير هذا التقلص، ولادة نشاط مشترك للمنظمة مع جهات أخرى ـ عو

المركز الإقليمي العربي (باسم  1986 أواسط العام في قليميمركز إ إنشاء بذلك ونعني
، بمشاركة أربع جهات هي كل من منظمة العمل العربية )لتطوير إدارات العمل

ونسية، والحكومة الت )UNDP( المتحدة للأمم الإنمائي والبرنامج الدولية العمل ومنظمة
له، وكان الهدف الأساس من إنشائه، هو تطوير هياكل  واتخذ من مدينة تونس مقرا

  .ارات العمل العربية والإرتقاء بأدائهاإد
  

________________________  
 .2005شباط /فبراير. 32.د.ع.م 1287انظر القرار رقم ) 1(

 .وما بعدها 85ـ ص  ماعي والتنمية ـ مشار إليه سابقاإدارة العمل ـ أداة للتقدم الاجت: انظر تقرير) 2(
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بمشاركة الاطراف الاربعة، مع تقرر الاستمرار بالمشروع  1991وفي العام    

  ).البرنامج الاقليمي العربي لادارة العمل(تغيير تسميته الى 
    

نسحاب من ، قرر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الإ1996وفي العام 
لأنشطته، وترتب على ذلك أن تقلصت موازنته  رئيسيا) ممولا(فقد بذلك ج، فالبرنام

  .لى منظمة العمل العربيةم إدارة البرنامج إوأنشطته، وانتقلت في هذا العا
  

ى ح يسمـحيث أصب اعتمدت تسمية جديدة للبرنامج، 2000وفي العام 
برام ، وجرى تنظيم مركزه القانوني بإ)لدارة العمل والتشغيالمركز العربي لإ(

مل العربية والحكومة التونسية، بين منظمة الع 2001نوفمبر  15اتفاقية تعاون في 
  .2002س مار 5الخاص بالمركز بين الطرفين في  اتفاقية المقر براموإ

  

ذ الكثير من النشاطات ومنذ بداية نشاط المركز وعلى مدى سنوات عمره، نفّ
نشطة تدريبية وندوات مل في الدول العربية، توزعت على أدارات العلصالح إ
ر بعض دول، ونشلى عدد من هذه الوقومية، وتقديم استشارات وخبرات إقطرية 

  .دارات العمل العربيةالدراسات الخاصة بإ
  

لى مه المركز في حقل نشاطه، إلا أنه بحاجة إة ما قدوعلى الرغم من أهمي
رتقاء بمستواها بمشاركة والإ شريا، وتطوير أنشطته نوعياوب تعزيز قدراته ماليا

  .ضيفةالمست والحكومة التونسية فاعلة من كل من منظمتي العمل الدولية والعربية
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����  ا���� ا�
� إ�  دارة ا����و��

  

)1(  
  لى تحقيق العدالة الاجتماعيةمن الحماية إ

  

نشأت استجابة للحاجة التي أفرزها ) دارات العملإ( نا أنسبق أن بي:  1ـ  1

تدخل الدولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في تنظيم علاقات العمل، 
م هذه العلاقة، قرار قواعد قانونية ملزمة تنظّلتشريع لإالدولة سلطتها في ا تفوظّ حيث

  .بهدف حماية الطرف الضعيف فيها ـ وهم العمال ـ
     

وظيفة الرقابة على إنفاذ  أصلا اط بهادارة تنهذا التدخل أن تؤسس إ وقد اقتضى
  .لتمارس وظيفة الرقابة هذه دارة العملإ القانونية المشار إليها، وهكذا وجدت الأحكام

  

لى تنظيم سوق العمل ، أخذ بالاتساع التدريجي، ليمتد إتدخل الدولة غير أن
  .دارات العمل، فنمت هياكلها تبعا لذلكوهكذا تزايدت الوظائف المناطة بإ ذاتها،

  

العالمية الثانية  بعد الحرب العمل دارةإ نمو وظائف في النقلة النوعية ءتوجا : 2ـ  1

  :بفعل عاملين رئيسين
  

الذي حفز على ) الفكر الاجتماعي(عقاب تلك الحرب ي الدول الأوربية في أتبنّ/ ولالأ
لاقات المزيد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وكان نصيب ع

  .العمل من هذا التدخل كبيرا جدا
  

ف ـر وظائالمسعى الدولي الذي قادته منظمة العمل الدولية من أجل تطوي/ الثاني
  .رتقاء بأدائهال والإإدارة العم
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 agencies للحماية من وكالات دارات العملمن نتيجة ذلك، أن تحولت إ وكان

of protectionلى وكالات للعدالة الاجتماعية ، إ)agencies of social justice ()1( ،
ليها، ي مضمون وطبيعة الوظائف الموكلة إفحصول تغيرات كبيرة  لىمما أدى إ

في مجالات حماية العمل وتنظيم وظائفها التخطيطية والتنفيذية  والتي تمثلت في نمو
ستشارية على والتوسع في مهامها الإستخدام وتطوير علاقات العمل الجماعية، الا

طراف علاقة العمل والمصلحة ت، وفي تحقيق التوافق بين مصالح أمختلف المستويا
  .الاجتماعية العليا

     

رة العمل الوطنية قد داالوظائف المتزايدة لإلماضي، كانت واسط القرن اومع أ
والاجتماعية،  دارات المعنية بالسياسة الاقتصاديةجعلت هذه الإدارة تصبح إحدى الإ

طار ، وامتد إلى مجالات لم تكن تدخل في إفنما دورها نموا كبيرا، تخطيطا وتنفيذا
  .وظائفها التقليدية

     

لى المستوى الوطني، دارة العمل عور وظائف إوفي ظروف نمو وتط
وخاصة في الدول الصناعية المتقدمة، جاء الجهد الدولي المتميز لمنظمة العمل 

نتها في الدولية في صياغة معايير دولية ـ مرنة ـ بشأن هذه الوظائف، ضم
  .ليهمااللتين سبقت الإشارة إ) 158(ية الدولية والتوص) 150(الاتفاقية الدولية رقم 

  

أجملت فيه  السادسة، نصا في مادتها) 150(الاتفاقية  وقد أوردت : 3ـ  1

  :نولى من هذه المادة على أحيث نصت الفقرة الأ. وظائف إدارة العمل
  

عمل، مسؤولة على نحو دارة الـ تكون الأجهزة المختصة في إطار نظام إ1(
وأن  )2(.عداد وتنفيذ وتنسيق وفحص ومراجعة سياسة العمل الوطنيةملائم ـ عن إ

عداد وتطبيق القوانين واللوائح ـ أو تشارك ـ في إطار الإدارة العامة أداة لإ تكون
  ).التي تنفذ بها هذه السياسة

_________________________    
)1(   Wallin: op.cit.p. 86. 

 national labour(لم تأت الترجمة العربية لهذه المادة دقيقة في مطابقتها للنص الانجليزي، ولعل ترجمة مصطلح   )2(

policy (ة بـ الذي يعني سياسة العمل الوطني)ن ـبرز مثال على عدم دقة الترجمة، وما يمكأ) ستخدام الوطنيةسياسة الا
 .أن يتسبب فيه من فهم غير صحيح للنص
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بالوظائف  ة بنود موجزة بياناربعمن هذه المادة في أ) 2(دت الفقرة وأور
لتباين الواسع لى ارجع مقتضى هذا الإيجاز إوي. الأساسية الموكلة إلى إدارة العمل

تها لهذه الوظائف، عضاء في المنظمة الدولية في منظورها وممارسفيما بين الدول الأ
  .بتعاد عن الدخول في نصوص معيارية مفصلة في الاتفاقية المذكورةاستوجب الإ مما

  

تم تعويضه ة، الاتفاقي نصوص على معينة الذي فرضته اعتبارات يجازالإ غير أن
، )158(في المعايير التي تضمنتها التوصية رقم  بنصوص مفصلة تفصيلا واسعا

رشادات وتوجيهات مفيدة لتنفيذها، مت إالتي طورت المبادئ الواردة في الاتفاقية وقد
فردت القسم الثاني منها منها لوظائف إدارة العمل حيث أ سعاخصصت حيزا وا وقد

  .ية ـ لبيان تفصيلي لهذه الوظائفمن التوص) 18ـ  5(ـ البنود 
  

ارية الدولية الواردة في كل من يوفي ضوء النصوص المع : 4ـ  1

، والمعايير العربية بشأن )158(والتوصية الدولية رقم ) 150(الاتفاقية الدولية رقم 
الفصل الأول،  في استعرضناها التي بيةالعر التي وردت في الصكوك العمل دارةإ وظائف
يغتها التي استقرت عليها، قبل أن تطالها صدارة العمل عموماً بوظائف إ ندرس سوف

  .خير من القرن الماضيياح التي هزتها بعنف في الربع الأآثار الر
  

الممارسات  باعا أيضاوفي ضوء تلك المعايير الدولية والعربية سوف ندرس ت
  .العربية لهذه الوظائف، بالقدر المتاح لنا من معلومات

  

 )2(  

  حماية العمل: ولىلوظيفة الأا
  

ية في وصف هذه الوظيفة من يقول أحد تقارير منظمة العمل الدول:  1ـ  2

 العمل، وهي جزء موغل في دارةنظام إ وظيفة تقليدية لأي: (هاأنّ العمل، دارةإ وظائف

  .)1()القدم، وغير قابل للتخلي عنه، وضروري، في عملية وضع سياسة العمل
_______________________  

)1 ( ILO: Labour administration. 1976. p 25. 
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ل ـدارة العمنه لا يتصور وجود نظام إوبهذا الوصف للوظيفة، يمكن القول أ
ف والممارسات ولا يؤدي هذه الوظيفة ـ بشكل أو بآخر ـ، وبما يتفق مع الظر

  .الوطنية في كل دولة
  

رقم  الاتفاقية الدوليةمن ) 6/1(ناطت المادة على هذا التصور أ وتأسيسا
عداد وتنفيذ بالأجهزة المختصة في إطار ـ نظام إدارة العمل ـ مسؤولية إ) 150(

ك في ذلك، وأن تكون وتنسيق وفحص ومراجعة سياسة العمل الوطنية أو أن تشار
ها سياسة ب عداد وتطبيق القوانين واللوائح التي تنفذهي بالذات ـ أداة فعالة في إ

  .العمل الوطنية
  

ة، ـدارة العمل هذه الوظيفكال والصيغ التي يمارس بها نظام إشوتتعدد الأ
  :وتمتد لتشمل

  

 .معايير العمل )أ (

 .الصحة والسلامة المهنية )ب (

 .التأمين الاجتماعي )ج (

 .جورتحديد الحد الأدنى للأ )د (
     

حماية (وعلى التوالي كيفية ممارسة هذا النظام لوظيفة  تفصيلا وسنستعرض
  .غ المختلفةعبر هذه الصي) العمل

منها الدور الحمائي الذي ) 5/1(في ) 158(ترسم التوصية الدولية رقم  : 2ـ  2

  :، فهي تنص على أن)معايير العمل(دارة العمل من خلال يمارسه نظام إ
  

ارة العمل ـ بالتشاور مع منظمات دينبغي للأجهزة المختصة في نظام إ ـ1(
اللوئح أو  ط تحددها القوانين أوصحاب العمل ومنظمات العمال، وبطريقة وشروأ

قرار، وتطبيق، طوير، وإـ تحضير، وت بفاعلية في ن تشاركـ أ الممارسات الوطنية
  .علقة بهاتومراجعة معايير العمل، بما في ذلك القوانين واللوائح الم
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وينبغي لهذه الأجهزة توفير خدماتها لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات  ـ 2
بغية تشجيع تنظيم انين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، العمال، بما يتفق مع القو

 ).ستخدام عن طريق المفاوضة الجماعيةأحكام وشروط الإ
     

ل ـدارة العمل أن يشمينبغي لنظام إ: (منها أنه) 6(في  وتضيف التوصية
ى نحو مباشر بوظيفة مراقبة وترتبط مقتضيات هذا النص عل). جهازا لتفتيش العمل

ة العمل لكيفية تطبيق معايير العمل المقررة في القوانين أو اللوائح أو دارنظام إ
  .الاتفاقيات الجماعية

     

تفرع هذه الوظيفة المناطة بنظام إدارة العمل إلى وظائف فرعية متعددة وت
  :لى أهمها على النحو التالينشير إ
  

 )preparationتحضير (عداد يتولى نظام إدارة العمل في الدولة، إ : 3ـ  2

القوانين واللوائح ذات الصلة بمعايير العمل الوطنية بهدف ) مسودات(مشروعات 
اعتماد /قرارإلى ، عبر الوسائل الدستورية، إأيضا كما يسعى. تطوير هذه المعايير

  .لزام عليهاهذه المعايير بغية إضفاء صفة الإ
     

 عايير العمل، تقليدياالمتعلقة بمعداد مسودات القوانين واللوائح وتعتبر وظيفة إ
كانت التسمية  ل ـ أو الوزارة المناظرة لها أيامن الوظائف التي تناط بوزارة العم

  .التي تطلق عليها ـ
     

در أن تؤدي هذه الوزارة الوظيفة المذكورة على وجه الاستقلال، أي نوي
  :عداد هذه المسودات معتشاور في إتمنفردة في ذلك، فهي عادة 

  

 .تماعيين الآخرين، أي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالالشركاء الاج )أ (
 

 .خرى ذات الصلة بموضوع المعاييرالإدارات والأجهزة الحكومية الأ )ب (
  

بخلاف الحال  .ؤقتام الحكومية والأجهزة داراتهذه الإ مع التشاور ما يكون الباوغ
ت شكلا الغالب من الحالا في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين الذي يتخذ في

  .من خلال المجالس أو الهيئات المشتركة ـ ثلاثية التكوين مؤسسيا دائما
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ـ على نحو غير مباشر ـ في عملية دارة العمل أن يسهم ا يمكن لنظام إكم
العمل أصحاب  منظمات بين الجماعي التفاوض طريق ـ عن اتفاقية ـ عمل معايير قرارإ

ور هام في تشجيع هذا النوع من دارة العمل بدحيث تقوم إ. ومنظمات العمال
طراف المتفاوضة، وتقديم المعلومات لمفاوضات عن طريق تقديم المشورة إلى الأا

  )1(.ليهاانات الضرورية إوالبي
    

المعايير المقترحة من قبل نظام إدارة العمل واكتسبت صفة  تومتى أقر
، وهذه الوظيفة تنطوي انفاذها، وتفعيلها عمليلى مهمة إهذا النظام يتو نالإلزام، فإ

استعمال وسائل إدارية على عدة مهمات تمتد من الرقابة على كيفية تنفيذ المعايير ب
لى ضمان التطبيق الصحيح للمعايير ات تنفيذية، إمصدار قرارات وتعليتتمثل في إ

  .من قبل المخاطبين بأحكامها
    

قة بشروط وظروف جراءات الخاصة بتطبيق القوانين واللوائح المتعلالإ وتعد
العمل والصحة والسلامة المهنية الوظيفة التي تختص بها وزارة العمل في الغالبية 

ويشاركها في بعض الدول التي يوجد فيها تقليد ـ طويل . العظمى من دول العالم
ماعيين، هؤلاء الشركاء في بعض المدى ـ للتعاون بينها وبين الشركاء الاجت

  .هذه القوانين واللوائحجراءات الخاصة بتطبيق الإ
  

اه إلى وجوب التنسيق نتب، الإ)2(وتلفت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية    
عداد وتنفيذ معايير العمل، مؤكدة على ما في إ بين جميع الأطراف التي تشارك معا

          ن اللجنة بهذا الشأن، وتبي) 150(من الاتفاقية رقم ) 6(و) 4(ورد في المادتين 
الغاية من هذا التنسيق هي تجنب التناقض في المعايير التي تعتمد بشأن شروط  أن

بين القوانين واللوائح من نسجام الحياة والإستخدام ولتوفير الإوظروف العمل و
  .جراءات التنفيذ من جانب آخرجانب وإ

  
___________________________  

)1 ( ILO: Labour administration. General survey.Paras: 54 – 59.pp. 21 – 23  
)2  (Ibid. Paras: 62 – 64. pp. 23 – 24.   
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نفاذها من كسابها الصيغة التشريعية وإعداد معايير العمل وإولا يعني إ : 4ـ  2

قبل نظام العمل في الدولة، أن ت بها ـ جاءت هذه المعايير ـ بالصيغة التي أقر
قرار معايير عمل إ كما أن. ية من إقرارهامحققة للغافي مضمونها وصياغتها ـ 

ذا ما طرأت على البيئة بصلاحيتها لمدى طويل من الزمن، إ في وقت ما، لا يقطع
فرزت حالات عملية لا تغطيها المعايير هذه، أو الاقتصادية والاجتماعية متغيرات أ

  .ها لا تأتلف مع ماهية هذه الحالاتأنّ
  

التشريعات  ـ، ومنها جميعا تح ـ التشريعاولهذا كانت عملية مراجعة ـ تنقي
رار ـقة إـلعملي ة تماماـل ـ ملازمـالمنظمة لشروط وظروف وعلاقات العم

ـ مراقبة ـ النتائج العملية  نفاذها، حيث تقتضي الحال دوماوإ التشريعات ههذ
، لاكتشاف النواقص والعيوب فيها، وتقدير مدى ملاءمتها لما تلتطبيق هذه التشريعا

ر ـغ لمعاييـذ فيه، ومن ثم اقتراح صيط الذي تنفّـجد من متغيرات في المحييست
  .وجه النقص فيهانافذة أو تحل محلها، بهدف تدارك أـ معدلة ـ تكمل المعايير ال

  

) 5(والبند ) 150(من الاتفاقية رقم ) 6(تحقيق ذلك، جعلت المادة ولغرض 
دارة العمل، التي تناط بنظام إمن بين الوظائف ، )158(من التوصية الدولية رقم 

قرارها، وتم معايير العمل التي سبق إ) reviewingمراجعة (المشاركة بفاعلية في 
 امتنفيذها، وتمكن هذا النظام من خلال قيامه بمراقبة عملية التنفيذ، أن يجري تقوي

ضفاء للمعايير النافذة، ليتم إمعدلة أو بديلة  ن يقترح صيغالهذه المعايير، ومن ثم أ
  .جراءات الدستورية في الدولةللإ الصيغة التشريعية عليها وفقا

عداد المسودات وعادة ما تتولى الأقسام المتخصصة في وزارات العمل بإ

  )1(.ونية لمعايير العمل، مهمة المراجعة هذه، واقتراح الصيغ المعدلة أو البديلةنالقا

  

لك المعنية بالتشريعات، إلا الأقسام التي تقوم بعملية المراجعة هي ت ومع أن
تقارير ما تستوحيه من على المعدلة أو البديلة تعتمد في إعدادها الصيغ هذه الأقسام أن  

  أجهزة تفتيش العمل التي تقوم بدور حيوي في هذا الشأن، حيث يتمكن المفتشون أن

                        ذة، ـيكتشفوا من خلال عملهم أوجه النقص أو العيوب في التشريعات الناف
____________________________________  

 )1(: 73. p. 26  ILO: Labour administration. General survey. Paras 
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بلاغ إ(العمل، من بين وظائف المفتشين  جعلت المعايير الدولية المعنية بتفتيشولهذا 
حكام عليها الأوب التطبيق التي لم تنص السلطة المختصة بأوجه النقص أو عي

  )1().القانونية النافذة

  

التي ترى ) العين(قدر من غيره على القيام بهذه المهمة ـ، فهو والمفتش ـ أ
ها، وملاءمتها في التطبيق، فيتعرف على مدى دقة صياغت) حية(النصوص القانونية 
 غير أنه لكي. حاطتها بكل الحالات التي يكتشفها في الواقعللتطبيق العملي، وإ

للقيام بها من  كافيا إعدادا ن يكون قد أعديجب أنه مكن من القيام بهذه المهمة، فإيت
مع ما يقترحه  مستعدة للتعامل ايجابيا دارةإ ةبمعي الدراسة والتدريب، وأن يعمل خلال

  )2(.في هذا الشأن
  

قة ذاتها التي تؤدى بها وتؤدى وظيفة ـ مراجعة ـ معايير العمل عادة بالطري
 نإــ هذه المعايير، وتشترك فيها الأطراف ذاتها، ولهذا ف عتمادإ/قراروظيفة ـ إ

ـ وزارة العمل ـ تشترك في الغالب مع الشركاء الاجتماعيين، ومع وزارات 
  .عداد مقترحات لتنقيحهاأخرى في عملية مراجعة المعايير وإوهيئات حكومية 

   

شارة إما تنبغي الإ على أنـ مراجعة ـ  الغاية من ليه هنا، هو أن
التشريعات المنظمة لشروط وظروف وعلاقات العمل ـ لم تعد تقتصر على نهج 

مال، حيث شهدت العقود الثلاثة للع) حماية أفضل(تحسين هذه المعايير بما يحقق 
لى مراجعة مجمل ل في الدعوة إعنه، تمثّ ج، وتحولاهعن هذا الن خيرة نكوصاالأ

على الكثير ) ضفاء المرونةإ(يهدف إلى  اتجاه مختلفعايير العمل، بالقانوني لم النظام
 في عتبارات الاقتصاديةكبر للإإلى إيلاء اهتمام أ سعيامن أحكامه ـ كما قيل ـ، 

 )3(.من الزمن فيها، ردحا طويلا الاجتماعية عتباراتالإ أن رجحت بعد. العمل علاقات
  .لى هذا الموضوع لاحقاوستكون لنا عودة إ

___________________________  
  )129(من الاتفاقية الدولية رقم ) ج/6/1(بشأن تفتيش العمل، والمادة ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) د/3/1(المادة  انظر) 1( 

 .بشأن تفتيش العمل) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 24(المادة ، و بشأن تفتيش العمل في الزراعة      

 .295ـ  294ص  والوطني للعمل ـ مشار إليه سابقافي القانون الدولي  أطروحات: يوسف الياس. د ) 2(

  مجلة العمل العربي. ستخدام وعلاقات العمل، في ضوء التغيرات المصاحبة للعولمةمراجعة تشريعات الا: يوسف الياس. د: انظر  )3(
 .83ـ  73ص   2004ـ يونيو  77ـ العدد       
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، إحدى معايير العمل المعتمدة قانونالتزام بالإ) مراقبة(وظيفة  وتعد:  5ـ  2

مل في الدولة، وهي ـ كما سبقت دارة العالوظائف الأساسية التي يقوم بها نظام إ
  .دارة العملفي نشأة نظام إ سببا رئيسا إليها أقدم وظائفه، وكانت الحاجة ـ رةشاالإ

     

جهاز تفتيش  لدارة العمل وظيفة المراقبة هذه في العادة ـ من خلاوتمارس إ
ول يجاده ـ كما فصلنا في الفصل الأالعمل فيها ـ الذي أكدت ضرورة الإلتزام بإ

فرساي ـ  ليه في ميثاقحيث وردت الإشارة إ . ومن ثم العربية يةـ المعايير الدول
قر في العام تور منظمة العمل الدولية ـ، وقد أصبح دسالباب الثالث عشر الذي أ

عادت ك المعيارية الدولية والعربية، وأد من الصكوـ، وكرست ذلك العدي 1919
ي حيث قضت ف) 158(بنص صريح فيها، التوصية الدولية رقم التأكيد على ذلك، 

  ).دارة العمل أن يشمل جهازاً لتفتيش العملينبغي لنظام إ: (بأنه) 6(البند 
     

قوانين لعربية، ومعها الساسية التي توكلها المعايير الدولية واوالوظيفة الأ
حكام المتعلقة بشروط وظروف نفاذ الأتأمين إ(إلى جهاز تفتيش العمل هي الوطنية 

) 129(وتوسع الاتفاقية الدولية رقم ، )العمل وحماية العمال، أثناء قيامهم بهذا العمل
ة ذات يحكام القانوننفاذ الأراعة هذه الوظيفة لتشمل إبشأن تفتيش العمل في الز

، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة )فراد أسرهمال الزراعة وأبظروف حياة عم(لصلة ا
بين ظروف العمل وظروف  زراعة التي تخلق بالضرورة ترابطا متيناللعمل في ال

  .حياة العمال وأسرهم
  

همية ا هذه الوظيفة نتيجتين بالغتي الأدائهتحقق أجهزة تفتيش العمل من خلال أو   
  :في توفير حماية العمل هما

  

ماية، بتنفيذها، وذلك من حكام التشريعات المتعلقة بهذه الحمخاطبين بأإلزام ال )أ (
أو الزجرية، التي تؤدي بالنتيجة إلى رشادية، الطبيعة الإ جراءات ذاتخلال الإ

 .حكامالتطبيق الصحيح لهذه الأ
 

جهزة من ه الأذمه هتطوير التشريعات المنظمة لهذه الحماية، من خلال ما تقد )ب (
 .أوجه النقص في التشريعات، على النحو الذي سبق بيانهمقترحات لمعالجة 
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) 158(والتوصية الدولية رقم ) 150(من الاتفاقية الدولية رقم  كلا مع أن : 6ـ  2

دارة العمل في حماية العمل والعمال يير بشأن الدور الذي يؤديه نظام إخلت من معا
ة العمال ومكان العمل منن حمايمن خلال خدمات الصحة والسلامة المهنية التي تؤم 

الدراسة المسحية التي قامت بها لجنة الخبراء في  نالمخاطر التي يمكن أن تلحقهم، فإ
ل التقارير التي قدمتها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية أظهرت ـ من خلا

في  د كبير من دول العالم، يؤدي دورا كبيرادارة العمل في عدنظام إ نلمنظمة ـ أا
  )1(.ياسة العمل الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنيةس

  

م دور نظام ن من معايير خاصة تنظّخلو الاتفاقية والتوصية المذكورتي غير أن
لم تعالج  لدوليةا العمل معايير نأ لا يعني والسلامة المهنية ةحبالصيتعلق  فيما دارة العملإ

مع  اغات مرنة للغاية، لكي تتلاءمن كانت معالجتها قد جاءت بصيهذه المسألة ـ وإ
  .المنظمة الدولية بشأن الصحة والسلامة ـ في عضاءالأ الدول التباين الواسع بين

  

من تلك التي تضمنتها الاتفاقية  ، وتحديدا)2(وما يستخلص من هذه المعايير
المقترنة بها، بشأن السلامة ) 164(والتوصية الدولية رقم ) 155(الدولية رقم 

، 1981قرهما مؤتمر العمل الدولي في العام المهنيتين وبيئة العمل اللتين أة والصح
يتين التي نطار الترويجي للسلامة والصحة المهبشأن الإ) 187(ولية رقم والاتفاقية الد

دارة العمل ي تتعلق بالدور الذي يؤديه نظام إ، والت2006قرها المؤتمر في العام أ
  :ن ميادين حماية العمل، نلخصه بالآتيالوطني في هذا الميدان الحيوي م

  

كل دولة عضو، بصياغة سياسة وطنية، ) 155(من الاتفاقية ) 4/1(تلزم المادة  )أ (
ة ـ ـورة دوريـراجعتها بصة، وبيئة العمل، وبمـة والصحة المهنيـبشأن السلام

 كثر المنظمات تمثيلاـ بالتشاور مع أ وضاع والممارسات الوطنيةفي ضوء الأ
 .عمل والعماللأصحاب ال

__________________________  
)1(  ILO: Labour administration. General survey. Para: 74. p. 26. 

  عديدة هي الصكوك الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي بشأن الصحة والسلامة، ترجع بواكيرها إلى عشرينيات) 2(
  .حددة ذات صلة بالصحة والسلامةهج معالجات جزئية لمسائل مالقرن الماضي، وقد اتخذت الصكوك الأولى من    
  .ثم تواصلت مسيرة هذه المعايير لتنتهي بتلك التي أشرنا إليها في المتن    
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ر من الاتفاقية ذاتها، أن توضح في صيغة السياسة المشا) 6(وتوجب المادة   )ب (
والصحة المهنية، وبيئة  بالسلامة المتعلقة والمسؤوليات ، الوظائف)4/1(المادة  ليها فيإ

 العمل، لكل من السلطات العامة، وأصحاب العمل والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع
 .وضاع والممارسات الوطنيةالتكامل بين هذه المسؤوليات والأ

 

بالتشاور مع المنظمات  من الاتفاقية كل دولة عضو بأن تتخذ) 8(وتلزم المادة   )ج (
لتنفيذ السياسة  المعنيين، ما قد يلزم من خطواتصحاب العمل والعمال الممثلة لأ

من الاتفاقية، وذلك عن طريق القوانين أو ) 4/1(ليها في المادة الوطنية المشار إ
 .اللوائح أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية

 

 :ملالمتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة الع نفاذ القوانين واللوائحولغرض إ  )د (
 

 .تصمن الاتفاقية أن يؤمن ذلك بنظام للتفتيش كاف ومخ) 9(توجب المادة  -

تتخذ التدابير المقتضية لتقديم إرشادات  منها بأن) 10(بينما تلزم المادة  -
صحاب العمل والعمال، لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة لأ

 .بالصحة والسلامة وبيئة العمل
 

) للسلامة والصحة المهنية الوطني النظام(ها منا العناصر التي يتكون وفي تحديده  )ه (
 :بما يلي) 187(من الاتفاقية الدولية رقم ) 4(تقضي المادة 

 

تين، تحافط للسلامة والصحة المهني تضع كل دولة عضو نظاما وطنيا )1(
 تشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا، بالدوريا، وتستعرضه عليه، وتطوره تدريجيا

 .صحاب العمل والعماللأ
 

 :يشمل النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين من جملة أمور ما يلي )2(
 

قتضاء، وأي صكوك أخرى ن ولوائح واتفاقات جماعية عند الإقواني )أ (
 .ذات صلة بالصحة والسلامة المهنيتين

والسلامة  مسؤولة عن الصحة تسلطة أو هيئة أو سلطات أو هيئا )ب (
 .للقوانين والممارسات الوطنية قاالمهنيتين، معينة وف

 .نظم للتفتيش ذلك في الوطنية، بما واللوائح متثال للقوانينالإ لضمان آليات  )ج (
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المنشأة، مستوى  على وممثليهم والعمال دارةالإ التعاون بين لتعزيز ترتيبات )د (
 .من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل بوصف ذلك عنصرا أساسيا

  

ن نستخلص ستعراضها، يمكن أعيارية التي تم إمومن خلال النصوص ال
  :النتائج الهامة التالية

  

سلطة أو هيئة أو (لى المعايير الدولية تشير بوضوح إ نإ/ ولىالنتيجة الأ
  :شارةوهي بهذه الإ) والسلامة المهنيتينمسؤولة عن الصحة  سلطات أو هيئات

  

)1( اسعة بين الدول للاختلافات الوهذه الهيئة أو السلطة مراعاة  لم تسم
 .عضاء في المنظمة في تحديدها على المستوى الوطنيالأ

 

ن تكون مراعاة لاحتمال أ المفرد والجمع ةيغصب السلطة هذه لىإ ها تشيرنّإ )2(
هيئة أو سلطة واحدة أو هيئات وسلطات متعددة تعنى كل منها بجانب من 

 .المسؤولية عن الصحة والسلامة
 

أو السلطات العامة ملزمة بأن تتشاور في السياسة  السلطة نا/ النتيجة الثانية
الاجتماعيين ممثلين الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنيتين مع الشركاء 

  .لكل من أصحاب العمل والعمال كثر تمثيلابالمنظمات الأ
  

ها والسلطة العامة المنفردة السلطات العامة في حالة تعدد نا/ النتيجة الثالثة
خرى المعنية بالصحة ق فيما بينها من جهة وبين الأطراف الأن تنسيجب أ

  .والسلامة المهنيتين
    

طراف في هياكل مؤسسية دائمة معنية يتم هذا التنسيق بالتقاء هذه الأ ما وغالبا
  )1(.بالصحة والسلامة المهنية

_________________________  
)1(  ILO: Labour administration. 1976. p. 44. 
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الحكومية  السلطات أو السلطة علاه،أ إليها المشار جهاتال كل نا /نتيجة الرابعةال
دارة العمل الوطنية المعني هيكل إ نون معاالاجتماعيين يكو والشركاءالمتعددة 

  .بالصحة والسلامة المهنيتين
  

هذا الهيكل مسؤول عن صياغة سياسة وطنية بشأن  نا/ النتيجة الخامسة
  .المهنيتين، وتطويرها ومراجعتها باستمرار الصحة والسلامة

ت الصلة بالصحة والسلامة، نه مسؤول عن اقتراح القوانين واللوائح ذاكما أ
  .ها دورياومراجعت

  

ة والسلامة ذات الصلة بالصح نفاذ القوانين واللوائحإ نا/ النتيجة السادسة
ظام كاف تحقيقه يقتضي وجود ن نجزء من مسؤولية نظام إدارة العمل، وأ

  .حكام هذه القوانين واللوائحى الالتزام بأومختص للتفتيش على مد
  

لدان بجهاز وتناط مهمة التفتيش على الصحة والسلامة ـ في العديد من الب
جهزة خاصة للتفيش تفتيش العمل الوطني، إلا أنه في بعض آخر من البلدان أنشئت أ

  .على الصحة والسلامة
  

يسهم في خفض  اوالسلامة دورا وقائيا مهمالتفتيش على الصحة ويلعب 
ف طة التي يمارسها بهدشنوذلك من خلال الأ )1(مراض المهنيةوادث العمل والأح

  )2(.مراض المهنيةالحيلولة دون وقوع الحوادث والإصابة بالأ
  

بشأن الصحة  )7(وردتها الاتفاقية العربية رقم وتقترب المعايير العربية التي أ
ية التي سبقت للى حد ما ـ في مضمونها مع المعايير الدوة ـ إوالسلامة المهني

  :، وذلك على النحو التاليليهاإ شارةالإ
  
  
  

________________________  
)1 ( ILO: labour administration. General survey. Paras: 77 – 78. pp. 27  28.    
  ات في القانون الدولي والوطني للعمل ـأطروح: يوسف الياس. انظر للتفصيل بشأن هذا الدور، د)  2(

 .394ـ  388ـ ص  ليه سابقامشار إ     
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تشمل التشريعات (أن  ولى من الاتفاقية على وجوبتنص المادة الأ )أ (
حكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل العربية، الأ

العمال من حوادث العمل خاصة بالتأمين على  قطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاماو
 ).وأمراض المهنة

 

يحدد تشريع كل دولة : (وتقضي المادة الحادية عشرة من الاتفاقية بأن )ب (
جهزة السلامة والصحة المهنية، والأ سسأليها وضع وتطبيق التي يوكل إ الأجهزة

التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال، وذلك على مستوى الدولة، 
 ).توى المنشآت القائمة بهاوعلى مس

 

يجاد جهاز يجب إ: (عشرة من الاتفاقية على أنونصت المادة الثانية  )ج (
عم هذا الجهاز بالكوادر دتفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن ي

ما يلزم للقيام بعمله، ويجب مات القياس، وغير ذلك صصة وبأجهزة ومعدتخالم
 .القضائية ةيعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطإ

  

لسلامة والصحة المهنية شراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات اويجب إ
  ).مة المنشآتاقللترخيص بإ

  

لمعايير الدولية، أنها خلت من وتلاحظ على المعايير العربية ـ بمقارنتها با
بشأن الصحة سياسة وطنية  قرارإ: ساسية هيالإشارة إلى ثلاثة موضوعات أ

قرار وتنفيذ في إين السلطات العامة والشركاء الاجتماعيين والتشاور بوالسلامة، 
  .ةمبالصحة والسلاطراف المعنية والتنسيق بين الأجهزة والأهذه السياسة، 

  

، 1973لية في العام وكانت حلقة الخبراء التي نظمتها منظمة العمل الدو : 7ـ  2

ى الوظائف التي ي وظيفة حماية العمل، باعتبارها إحدطار بحثها فقد انتهت في إ
دارة في إهذا النظام  مشاركة وجوب لىقد انتهت إ ،يالوطن دارة العملإ يؤديها نظام

نظام التأمينات الاجتماعية، وأن يسهم بشكل أساسي في المسؤولية عن تسيير 
إدارة العمل يجب  نظام المؤسسات والخدمات التي تدخل في إطار هذا النظام، وأن

ن تكون له من السلطات اد وإقرار النصوص القانونية، وأدععن إ أن يكون مسؤولا
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ات الاجتماعية تلتزم الأجهزة التي تدير نظام التأمين نه من التأكد من أنما يمكّ
التي تتضمنها نصوص القانون على أن يحترم نظام إدارة العمل  هدافالمبادئ والأ

  )1(.ةينقوانين الوطالنحو الذي تحدده ال ستقلالية هذه الأجهزة علىفي كل ذلك إ
  

ليها على الدورة الحادية والستين عرضت توصية حلقة الخبراء المشار إوقد 
غير أنه على ما يبدو ـ لم تحظ بقبول المؤتمر، ولهذا خلت ، )2(العمل الدولي  لمؤتمر

  .ليهامن أي إشارة إ) 158(والتوصية ) 150(قية كل من الاتفا
  

نة الخبراء في المنظمة الدولية في لا أنه على الرغم من ذلك تشير لجإ
 مارسات الوطنية أظهر أنمفحصها لل ن، إلى أ1997دراستها المسحية في العام 

وزارة العمل في العديد من البلدان مسؤولة مسؤولية كاملة أو جزئية عن نظام 
 كما أنها. عداد وتطبيق القانون المتعلق بهامينات الاجتماعية، وبوجه خاص عن إالتأ
دارة صناديق التأمينات حمل في بعض الأحيان المسؤولية المباشرة عن إتت

الاجتماعية، حيث تبيتي يوجد فيها قانون هذه الحالة قائمة في البلدان ال ن للجنة أن
ني يحدد نطاق سريان نظام التأمينات وشروط استحقاق الحقوق التأمينية، وطبيعة وط

تأمين المرض،  ديدالتأمينات، وتحوشكل ونسب المنافع التي توفرها فروع ا
لى علاوات بالإضافة إ العمل والأمراض المهنية والبطالةوالمعاشات، وإصابات 

  .عائلية مختلفة
  

دارة العمل في ما يتعلق بالتأمينات جانب الصورة المتقدمة لدور نظام إلى وإ
دارة إلية في العديد من الدول تتولى مسؤو نأالاجتماعية، وجدت لجنة الخبراء 

صناديق التأمينات هياكل ثلاثية أو مشتركة ـ مختلفة التركيب ـ حيث تدار هذه 
تماعيون، كما الهياكل المستقلة من قبل مجلس برئاسة رئيس ينتخبه الشركاء الاج

دارة نظم تأمينات بلدان أخرى تتولى هياكل متعددة إ نه فيأ وجدت اللجنة أيضا

  )3(.متخصصة بالتأمين على مخاطر معينة
_________________________  

  .ILO: Labour administration. 1976. p.9: من توصيات حلقة الخبراء في) 16(انظر التوصية ) 1(
 .op.cit.pp. 48 – 51: انظر المرجع السابق) 2(

)3 ( ILO: Labour administration. General survey. Paras: 81 – 82. p. 29. 
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ء في المنظمة الدولية اعلى ما أوردته لجنة الخبر عليقاليه، توما تجب الإشارة إ
مارس على نحو أو آخر ـ دورادارة العمل ـ ينظام إ في دراستها المسحية، هو أن 

غير مباشر،  دارة نظام التأمينات الاجتماعيةـ سواء على نحو مباشر، أوفي إ
  .شتراك مع أطراف أخرىوبطريقة كلية أو بالإ

  

في حماية العمل  ة العمل ـ على نحو أو آخر ـ دورادارم إويمارس نظا : 8ـ  2

وقد لاحظ ذلك ملتقى  .من خلال النشاط الذي يؤديه في مجال تحديد الأجور الدنيا
نظام إدارة العمل الوطني  ، وخلص هذا الملتقى إلى أن1973العام  يالمنعقد ف الخبراء
الوطنية  نلواردة في القوانيم ويدير بالقدر الذي يتلاءم مع النصوص ان ينظّيجب أ

ية، لجور يأخذ بالاعتبار المعايير الدولتحديد حدا أدنى للأ مارسة نظاماواللوائح والم
  )1(.ساسية للاتفاقيات الجماعية في هذا الشأنبوجه خاص تلك المتعلقة بالأهمية الأو

    

د ت موضوع دور نظام إدارة العمل في تحديوكانت المعايير الدولية، قد عالج
) 26(جور في العديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وبوجه خاص الاتفاقيات الأ
وقد تولت التوصية الأخيرة ). 135(و) 89(و) 30(والتوصيات ) 131(و) 99(و
، مع الاتفاقية رقم 1970قرها مؤتمر العمل الدولي في العام التي أ) 135رقم (
لى البلدان النامية، في ع إشارة خاصة إبشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ـ م) 131(
حيث نصت على ). جورطرائق تحديد المستويات الدنيا للأ(منها بيان ) 6/رابعاً(

) 4(جور المنصوص عليها في المادة لية تحديد المستويات الدنيا للأجواز أن تتخذ آ
جور الأ ة بإقامتها، أشكالاً مختلفة مثل تحديدالتي تلتزم الدول) 131(من الاتفاقية 

  :الدنيا عن طريق
  

 .قانون )أ (

قرارات من السلطة المختصة، مع أو بدون نصوص رسمية بأن تأخذ  )ب (
 .بالاعتبار توصيات هيئات أخرى

 .جورقرارات تصدرها هيئات أو مجالس الأ )ج (
 

___________________________  
)1  (ILO: Labour administration 1976. p. 29.  
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 .المنازعات العمالية رت مختصة بنظقرارات تصدرها محاكم أو هيئا )د (

 .ضفاء الصفة القانونية الملزمة على نصوص اتفاقيات جماعيةأو بإ )ه (
 

هذه الآليات المتعددة قد  نأ )1(نة الخبراء في المنظمة الدولية،جوقد لاحظت ل
أن تأخذ  أمرا ضروريا أنه ليس الواحدة، مما يعني الدولة في مع بعضها تجتمع أو تتداخل
 مكانها أن تعدد هذه الآليات وفقاإنما بإبواحدة منها وتترك الآليات الأخرى، والدولة 

  .للاحتياجات الوطنية
  

غير أن تمارس في كل هذه الآليات ـ  دارة العمل ـإ المهم أن نلاحظ، أن
عيين، مع الشركاء الاجتما أو بالتشاور منفردة بذاتها ـ، سواء مباشر غير أو مباشرا دورا

  )2(.ليهم لمعاونتهم في تحديد الحدود الدنيا للأجورالعون والمشورة إأو بتقديم 
  

 )3(  
  التشغيل وتنمية الموارد البشرية: الوظيفة الثانية

وظائف الوظائف المتعلقة بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية من بين ال تعد:  1ـ  3

لى ارة صريحة إـوردت إشوقد  )3(دارة العمل الوطني،الحيوية التي يؤديها نظام إ
  :، حيث جاء فيها)150(من الاتفاقية الدولية رقم ) أ/6/2(هذه الوظائف في المادة 

  

دارة العمل ـ ـ تقوم هذه الأجهزة ـ المقصود الأجهزة المختصة في نظام إ 2(   
  :بوجه خاص، ومع مراعاة معايير العمل الدولية في هذا الشأن بما يلي

_________________________  
)1(  ILO: Minimum wages. General survey by the committee of experts. 1992. Para 113 p. 30 

  ،151ـ115وانظر في ما توصلت إليه اللجنة في دراستها المسحية المشار إليها بشأن هذه الأساليب الفقرات      
  .48ـ  31الصفحات     
  د العربـي ـور ـ دراسة اقتصادية قانونية، منشورات المعهـللأجالحد الأدنى : يوسف الياس. د: نظر للتفصيلا) 2(

  .108ـ  82ص  1980للثقافـة العماليـة  وبحوث العمل ـ بغداد ـ      
  بشأن هذه الوظائف، وتفصيلات 1973للإطلاع على النتائج التي توصل إليها ملتقى الخبراء الذي إنعقد في العام ) 3(

  ذي ـأدائها من قبل نظم إدارات العمل في العديد من دول العالم، على النحو الوطرق وافية عن ماهيتها      
 :في سبعينيات القرن الماضي، انظر كان قائما     

ILO: Labour administration 1976 pp. 66 – 93.      
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ستخدام يذ وتنسيق وفحص ومراجعة سياسة الاعداد وتنفأ ـ المشاركة في إ
 ).واللوائح والممارسات الوطنية للقوانين الوطنية، وفقا

    

ليها في النص المتقدم عديدة، بعضها والمعايير الدولية التي وردت الإشارة إ 
  :همها فيما يليعليها، نشير إلى أ الآخر لاحق وبعضها ،)150( الاتفاقية سابق على

  

والتوصية رقم ) 122(الاتفاقية رقم : المعايير الخاصة بسياسة العمالة وأهمها /أ 
، 1964قرهما مؤتمر العمل الدولي في العام بشأن سياسة العمالة اللتان أ) 122(

حكام تكميلية التي أقرها المؤتمر في بشأن سياسة العمالة ـ أ) 169(رقم والتوصية 
بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف في ) 189(، والتوصية رقم 1984العام 

 .1998ا المؤتمر في العام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي اعتمده
 

والتوصية ) 142(الاتفاقية رقم : المعايير الخاصة بتنمية الموارد البشرية وأهمها /ب 
. 1975قرهما المؤتمر في العام ن تنمية الموارد البشرية اللتان أبشأ) 150(رقم 

م المتواصل لالتعليم والتدريب والتع/بشأن تنمية الموارد البشرية) 195(رقم  والتوصية
 .2004قرت في العام التي أ

 

، وقد سبق استعراضها في وهي عديدة: المعايير الخاصة بوكالات الاستخدام /ج 
بشأن ) 188(لتوصية رقم وا) 181(ول من الدراسة، وآخرها الاتفاقية رقم الفصل الأ
 .ستخدام الخاصةوكالات الا

  

 رار الاتفاقيةقما أقر منها بعد تاريخ إ أنوالملاحظ على هذه المعايير مجتمعة، 
ـ، إختلف في  1978بشأن إدارة العمل ـ في العام ) 158(والتوصية ) 150(رقم 

ختلاف هذا الإختلافات ملحوظة ـ عن تلك السابقة لهذا التاريخ، وجاء مضمونه ـ إ
استجابة ضرورية للمتغيرات التي شهدها عالم العمل خلال الربع الأخير من القرن 

على العمل ـ على نحو مباشر ـ على الطلب ست آثارها كالمنصرم، وانع
مكان، الواقع المتجدد في وتوجهاته، فاقتضى ذلك إقرار معايير جديدة تراعي قدر الإ

وفي هذا السياق جاءت المعايير التي عالجت حفز التشغيل في المنشآت . سوق العمل
ة ات تنمية الموارد البشريساليب مؤسسصغيرة والمتوسطة، وتطوير هياكل وأال
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عمل، وكذلك السماح حتياجات المتجددة من قوة اللتكون أكثر قدرة على تلبية الإ
وم بالوساطة في تشغيل القوى العاملة في قطاعات قستخدام خاصة، تبوجود وكالات إ

  .العمل المختلفة
  

 للمقصود بسياسة تعريفا) 150(من الاتفاقية رقم ) 6/2(ولم تورد المادة  : 2ـ  3

بشأن ) 122(الاتفاقية الدولية رقم  نك إلى أية، وربما يرجع ذلالوطن ستخدامالا
 واضحا ، كانت قد رسمت تصورا1964قرارها في العام سياسة العمالة، التي سبق إ

  :ولى منها، حيث ورد فيهالمفهوم هذه السياسة في المادة الأ
  

ـ كهدف أساسي ـ سياسة نشطة ترمي ـ على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع  1(
ية، بغية تنشيط النمو الاقتصادي لى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرإ

والتنمية، ورفع مستويات المعيشة، وتلبية المتطلبات من القوى العاملة والتغلب على 
  ).البطالة والبطالة الجزئية

  

هداف سياسة العمالة الوطنية، على من المادة ذاتها أ) 2(ددت الفقرة وح   
  :نحو التاليال

  :ـ تستهدف السياسة المذكورة كفالة ما يلي 2(
  

 .توفير فرص لجميع المحتاجين للعمل والباحثين عنه )أ (

 .مل منتجاً بقدر الامكانعأن يكون هذا ال  )ب (

أن تتاح لكل عامل حرية اختيار العمل، وأن توفر أفضل فرصة ممكنة   )ج (
مهاراته ومواهبه فيه،  ن يستخدمته ومؤهلاته، وألشغل الوظيفة التي تناسب قدرا

الدين، أو الرأي السياسي، أو  بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو
 .صل الاجتماعيالأصل الوطني، أو الأ

 

  :من المادة بما يلي) 3(وتقضي الفقرة    
  

النمو  ومستوى مرحلة لىإ الواجب الاعتبار المذكورة سياسةال تولي ـ 3(
الاقتصادية  هدافالأ من العمالة، وغيرها أهداف بين متبادلةال الاقتصادي والعلاقات
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ساليب تلائم الظروف العمل على متابعة هذه السياسة بأ والاجتماعية، ويجري
  ).والممارسات الوطنية

  

ة ـة المبينـالنصوص المعياري على الخبراء في المنظمة، بناءوتلخص لجنة 
        ة، ـار سياسة العمالـطإالعمل في دارة يؤديها نظام إالوظائف التي  فيما تقدم،

  )1(:بأربع وظائف

  

 .الوطنية) العمالة(عداد سياسة التشغيل إ )1(
 

نشاء مكاتب توظيف سة العمالة الوطنية، بما في ذلك إدارة وتنفيذ سياإ  )2(
 .مجانية

طراف ذات الصلة بسياسة العمالة تنسيق الأدوار المختلفة للأجهزة والأ  )3(
 .الوطنية

 .سة العمالة الوطنيةمراجعة سيا  )4(
     

  )2(:لى ملاحظتين هامتيننتهي اللجنة في دراستها المسحية إوت

  

معظم دول العالم تسند الى  نالدول التي تلقتها اللجنة تشير إلى أ تقارير نأ/ ولىالأ
  .في صياغة وتنفيذ سياسة الاستخدام الوطنية دارة العمل دورا أساسيانظام إ

  

من الاتفاقية يجب ) 6/2(هداف المحددة في المادة الأ ؤكد على أنتاللجنة  نأ/ الثانية
ر بالأهمية والاجتماعية، كما أنها تذكّ طار التنسيق مع السياسة الاقتصاديةبلوغها في إ
علقة بالتشاور بشأن تحقيق هذه تعطاء الفاعلية الكاملة لنصوص الاتفاقية المالخاصة لإ

عات أخرى من لى قطاال، وبالقدر ذاته إمصحاب العمل والعالأهداف مع ممثلي أ
  .شخاص العاملين في الريف والقطاع غير المنظمالسكان النشطين، كالأ

  

ولكي تتمكن الأجهزة المختصة في نظام إدارة العمل من أداء الوظائف المتقدم 
  :منها، أن تكون هذه الأجهزة) 14(في البند ) 158(بيانها أوجبت التوصية رقم 

  

________________________  
)1 (ILO: Labour administration. General survey. Paras 88– 105. pp. 31 – 37.    

)2(   Ibid: Para 90. p. 31. 
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مسؤولة عن تخطيط القوى العاملة، أو أن تشارك في تسيير أجهزة تخطيط  )أ (
رة القوى العاملة، من خلال التمثيل المؤسسي، وتقديم المعلومات التقنية والمشو

 .في الوقت نفسه
 

ن تشارك في تنسيق خطط القوى العاملة مع الخطط الاقتصادية وفي أ )ب (
 .دمجها فيها

 

وتتأسس المعايير التي تضمنها هذا البند على معطيات الاقتصاد المخطط 
هج اقتصاد السوق، الذي ، ولهذا فهي تبدو لنا ـ متعارضة ـ مع ن)اقتصاد التدخل(

ـ دون تدخل أو توجيه من قوى ـ  ق لكي تعمل ـ آليالاق آليات السوطيقوم على إ
  .لياتأو تعرقل الأداء الحر لهذه الآ خلّتحكومية أو نقابية ـ 

  

دارة ن تفقد الأجهزة المختصة في نظام إما تقدم بيانه تسبب في أ ويبدو لنا أن
، وعطل )158(من التوصية ) 14(العمل قدرتها على أداء وظيفتها المبينة في البند 

  .اسهاماتها الفاعلة في الحد من البطالة
  

بشأن إدارة العمل، جاءت خالية من أي ) 150(الاتفاقية رقم  حظ أنيلا : 3ـ  3

ة ـب المهني، وبوجه عام بتنميـلى الوظائف المتعلقة بالتوجيه والتدريإشارة إ
  .الموارد البشرية

  

لى وجوب رة إاشمنها إ) 12(أوردت في البند ) 158(التوصية رقم  غير أن
برامج التوجيه . . . دارة العمل تنسيق تتولى الأجهزة المختصة في نظام إ أن(

  ).المهني والتدريب المهني
     

منها ) 17(التوصية في البند ، نصت كثر وضوحات أوبتفصيل أوفى، وبعبارا
  :نعلى أ

دارة العمل، بالطريقة تشارك الأجهزة المختصة في نظام إ ينبغي أن(
التي تحددها القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، في وضع سياسات  والشروط
  ).البشرية، بما في ذلك التوجيه والتدريب المهنيين الموارد لتنمية مخططة شاملة وبرامج
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دارة نحو صريح ـ وجوب أن يتولى نظام إ ولا يفيد أي من البندين ـ على
بتنفيذ برامج التوجيه والتدريب المهنيين،  العمل على نحو مباشر أو غير مباشر القيام

بينما ) التنسيق(اقتصر على النص على قيام هذا النظام بوظيفة ) 12(البند  ذلك لأن
وضع في (جهزة المختصة في النظام، ضرورة أن تشارك الأ) 17( أوجب البند

شاملة مخططة لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التوجيه  سياسات وبرامج
  ).لتدريب المهنيينوا

     

ـ أدنى بكثير ـ مما ) 158(وقد جاءت المعايير التي تضمنتها التوصية 
، حيث كانت قد حددت 1973كانت قد أوصت به حلقة الخبراء المنعقدة في العام 

  )1(:دارة العمل في ميداني التوجيه والتدريب المهنيين بما يليدور نظام إ

  

جراءات للتوجيه سم سياسات وقواعد وإدريب، وذلك برقيادة ومراقبة الت )أ (
لما كان ملائما الفني والمراقبة لمؤسسات التدريب المهني ـ بما في ذلك، وك

 .دارة مؤسسات تدريب مهنيللظروف الوطنية، إ
 

شتراك مع منظمات العمال وأصحاب العمل في رسم وتنفيذ السياسات الإ )ب (
جازة ما في ذلك ـ الإالتأهيل المهني، بالوطنية بشأن التدريب والتوجيه و

 .الدراسية للعمال
 

مع الممارسة الوطنية ـ  توافقام وضع ـ وبالقدر الذي يكون المشاركة في )ج (
 .م أداء مؤسسات أو نظم التدريب الخاصةفي تطبيق نصوص قانونية تنظّ

 

للتعاون معها قامة ترتيبات ملائمة التربوية وذلك بإالتواصل مع السلطات  )د (
 .يهالفي المسائل المشار إ

  

الإختلافات الواسعة جدا بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية  ويبدو أن
ليها معايير تتبنى الرؤى التي توصلت إ دفعت مؤتمر العمل الدولي إلى استبعاد إيراد

اللتين أوردناهما ) 158(حلقة الخبراء والاكتفاء بالإشارتين الواردتين في التوصية 
  .قبل قليل

  

__________________________  
)1  (ILO: Labour administration 1976. pp. 78 – 82. 
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ليها لجنة الخبراء في المنظمة الاحتمال، بالنتيجة التي توصلت إ ويتعزز هذا
، حيث لاحظت وجود 1991ستها المسحية التي أجرتها في العام االدولية في در

م العام لتنمية الموارد والمفه تعقيدات كبيرة في تحديد المساحة الحقيقية التي يغطيها
  )1(.البشرية، وفي العدد الكبير من السلطات المسؤولة عنها

     

بالتوجيه والتدريب المهني  الصلة الدولية ذات المعايير أن لىهنا إ وتجدر الإشارة
 ،)158(ة ـوالتوصي )150(قرارها الاتفاقية نمية الموارد البشرية، التي سبق إوت

أن ـدارة العمل بشدور الذي يؤديه نظام إـارات محددة إلى الشكانت قد تضمنت إ
  .هذه المسائل

  

) 4/1(، والبند )142(من الاتفاقية ) 1(المادة  نصي نأ هنا بالإشارة إلى ونكتفي
رد البشرية، ـ في تنمية الموا بشأن التوجيه والتدريب المهني )150(التوصية  من

  :، ـ تضمنا ما يلي1975العام  قرهما مؤتمر العمل الدولي فياللتين أ
  

عضاء أن تعتمد وتطور سياسات وبرامج شاملة منسقة ينبغي للدول الأ(
وخاصة عن طريق مكاتب بالعمالة،  التدريب المهنيين، ترتبط ارتباطا وثيقاللتوجيه و

  ).التشغيل العامة
  

، 1997ستها المسحية في العام االخبراء في المنظمة الدولية في در وتشير لجنة
نه في عدد كبير من لتي تلقتها تضمنت معلومات أشارت إلى أالتقارير ا نإلى أ

ببت برامج التعديل الهيكلي وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي سالبلدان النامية، ت
دارة حالة من حاجة إلى إ داهما ولّنّكما أ. درات ومخرجات القطاع العامفي خفض ق

قتصادي ـ التي تتصف بالتغيرات السريعة في الوضع عدم التأكد ـ في السياق الا
  يفرض كله وهذا التقانة، ومتطلبات المنافسة، الاقتصادي، والتطورات المتسارعة في

  
___________________________  

)1  (ILO: Labour administration. General survey. Para 108. p. 38. 

  .سة المسحية المشار إليها في المتنمن الدرا 61وفيها إشارة إلى البند       
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م المعونة المعلومات بشأن سوق العمل وأن تقدن ن تحسعلى منظمة العمل الدولية أ
زة متخصصة في التوجيه والتدريب وتنمية الموارد هجألى الدول التي لا تملك إ

يب جهزة القائمة فيها، من خلال تحسين تدرة، أو تلك التي ترغب في تقوية الأالبشري
  )1(.فين المعنيينظالمو

     

المتغيرات التي أشارت إليها اللجنة، ـ  ظة، هو أنوما يستفاد من هذه الملاح
زة المعنية بالتوجيه والتدريب، ـ في الدول النامية بوجه خاص ـ، هربكت ـ الأجأ

قدت القدرة على الرؤية الصحيحة والواضحة لوظيفتها في هذه المرحلة في تالتي اف
ساسية المميزة للمسار التي أصبحت السمة الأ) uncertainty(عدم التأكد  ظل حالة

الاقتصادي فيها، مما صعب من قدرة هذه الأجهزة على تقدير الاحتياجات التدريبية، 
  .ومن ثم تلبيتها

  

وقد أولت المنظمة الدولية هذه المسألة ما تستحقه من اهتمام، واعتمد مؤتمر 
ستنتاجات بشأن تدريب وتنمية الإ(في هذا السياق ) 2000(العمل الدولي في العام 

بشأن تنمية ) 195(، التوصية الدولية رقم )2004(، ثم أقر في العام )الموارد البشرية
التي أكدت بشكل جلي دور . لم المتواصلالتعليم والتدريب والتع: الموارد البشرية

دارة العمل الحكومية اركة بين إالوظيفة الحيوية بالمش دارة العمل في القيام بهذهنظام إ
ة النص على ذلك، وخاصة في التوصيكاء الاجتماعيين، حيث كررت بنود روالش

  :الذي ورد فيه ما يلي) 10/خامسا(
  

  :ـ ينبغي للدول الأعضاء أن تقر بما يلي 10(   
  

عن العمل والساعين إلى  المسؤولية الأساسية للحكومة في تدريب العاطلين )أ (
حتياجات شخاص ذوي الإدة الدخول إلى سوق العمل، والأإعاالدخول أو 

ستخدام وضمان العمل اللائق في ، بهدف تطوير وتعزيز قابليتهم للاالخاصة
 .القطاعين الخاص والعام، من خلال تدابير من قبيل تقديم الحوافز والمساعدة

 

__________________________  
)1(  . 109. p. 38. ILO: Labour administration. General survey. Para 
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اج المهني للعاطلين عن العمل دمفي دعم الإ دور الشركاء الاجتماعيين )ب (
شخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق سياسات تنمية الموارد والأ

 .البشرية وغيرها من التدابير
 

طراف وغيرها من الأ دور السلطات المحلية، والمجتمعات المحلية، )ج (
 .شخاص ذوي الاحتياجات الخاصةذ برامج تستهدف الألمهتمة في تنفيا

 

دارة العمل في يير العمل العربية، بوظائف نظام إومن جانبها، عنيت معا : 4ـ  3

  :التشغيل وتنمية الموارد البشرية
  

من ) 96(بشأن مستويات العمل، والمادة ) 1(من الاتفاقية رقم ) 94(فالمادة  )أ (
تنشأ في جهاز (نصتا على أن ) معدلة(لعمل مستويات ابشأن ) 6(الاتفاقية رقم 

تحقيق فرص (داء مجموعة وظائف من بينها تتولى أ) كل دولة إدارة للعمل
جراءات التي تؤدى فيها ان أية تفصيلات بشأن الطريقة والإدون بي). العمالة

 .هذه الوظيفة
 

من كل من الاتفاقيتين على الدولة القيام ) 18ـ  17ـ  16(وأوجبت المواد  )ب (
 :بما يلي

 

 .نشاء مكاتب تشغيل مجانيةإ ∗

 .تكوين لجان ثلاثية استشارية لتنظيم سوق العمل ∗

 .عداد احصائيات خاصة بالبطالة والتشغيلإ ∗

بما تقدم لتشريع وتركت هذه المواد تحديد الشروط والاختصاصات الخاصة 
عطاء المرونة اللازمة لمراعاة الظروف والامكانات لى إإ كل دولة، سعيا

  .ارسات الخاصة بهاوالمم
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الاتفاقية  ،1977ام وأقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده السادسة في الع )ج (
وهي تتضمن العديد من  )1(بشأن التوجيه والتدريب المهني،) 9(العربية رقم 

دارة العمل في تحديد أهداف ص المعيارية التي تحدد دور نظام إالنصو
انون قرار ق، وفي إ)8م (ه والتدريب المهني جيالسياسة الوطنية الخاصة بالتو

ءات الكفيلة بضمان فاعلية تطبيق أحكام جرا، واتخاذ الإ)15م (خاص بذلك 
خرى ذات الأ رلى العديد من المعايي، بالإضافة إ)24م (القانون المشار إليه 

 .المهني الصلة بالتوجيه والتدريب
  

مؤتمر العمل العربي أقر  نة، أر العربية التي أقرتها المنظملى المعايييضاف إ )د (
تنمية القوى العاملة الاستراتيجية العربية ل(في عدة دورات ما سمي بـ 

الذي اتخذه ) 1243(رقم قرها بالقرار ، آخرها الاستراتيجية التي أ)والتشغيل
لاستراتيجية وقد توزعت هذه ا )2(،2003في دورة انعقاده الثلاثين في العام 

منطلقاتها، والثاني لبيان الأهداف التي ول خصص لتحديد على ثلاثة محاور الأ
هداف، والثالث لآليات تنفيذ الاستراتيجية تسعى إليها والبرامج المتحققة لهذه الأ

 .على المستويين القطري والعربي
     

دارة يات ترسم الاستراتيجية دور نظام إطار وصف وتحديد هذه الآلوفي إ
نشاء مجالس إ(والتشغيل في مجال رسم السياسات  العمل في تنمية القوى العاملة

، ومجال التشاور )وطنية عليا أو هيئات مستقلة عليا لتنمية القوى العاملة والتشغيل
ف عليها وزارات تشكيل لجان استشارية وطنية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، تشر(

خرى المعنية الأ حاب الأعمال، وبمشاركة الأطرافل فيها أصثّالعمل العربية، ويم
  يـوفي مجال البحث العلم )3().بتنمية القوى العاملة والتشغيل حسب احتياج كل قطر

________________________  
   ن دولـة عضـو فـي ـة فقط من مجمـوع إحـدى وعشريـع دول عربيـحصلت هذه الاتفاقية على تصديق سب) 1(

 .منظمة العمل العربية    

 .1993، والثانية في العام 1985ل ذلك استراتيجيتين، الأولى في العام اعتمد المؤتمر قب) 2(

)3 (وصيغ بالطريقة الواردة في المتن،شاركة الشركاء الاجتماعيين جميعاالنص خلا من إشارة صريحة إلى م لاحظ أن ،  
 .مراعاة لغياب وجود تمثيل عمالي معترف به في بعض الدول     
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إنشاء (ـ، وفي مجال التمويل ) ة وطنية للانتاجيةإنشاء معهد وطني ـ أو هيئ(
لبيانات ، وفي مجال توفير ا)للتشغيل أو للتشغيل والتدريب معاصناديق وطنية 

جراء مسوح دورية حول إ( و )بإنشاء قواعد بيانات وطنيةالقيام (والمعلومات 
  ).التدريب والتشغيل

   

ليها، الاستراتيجية المشار إ بقي أن نشير إلى أنلهذا صكا معياريا لا تعد ،
جراءات التصديق والمتابعة الخاصة بالمعايير العربية، لذا فهي إنها لا تخضع لإف
 رات فيه، ويتابع تنفيذه وفقاجراءات اتخاذ القرالإ خذه المؤتمر وفقاات) قرار(

  .جراءات المتبعة في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرللإ

  
  

)4(  
  لعملعلاقات ا: الوظيفة الثالثة

  

وظائف نظام إدارة العمل في  1973خبراء في العام صت حلقة اللخّ:  1ـ  4

  )1(:على النحو التالي) علاقات العمل(طار إ

  

لى تعزيز نظام إدارة العمل يجب أن تكون له برامج خاصة تهدف إ نإ )أ (
أفضل  العمل التي توفر باستمرار شروطا وظروفا وتأسيس ومتابعة علاقات

 .للعمال، وتحترم الحق في التنظيم والتفاوض الجماعيللعمل والحياة 
 

وص أن يقوم هذا النظام بتعزيز التفاوض الجماعي، بما في ذلك إقرار نص )ب (
 .طرافبشأن آلية دائمة للقاء بين الأ

 

 .أن يساعد النظام في تسوية المنازعات الجماعية )ج (
 

 .أن يقدم النظام خدمات استشارية لتحسين علاقات العمل )د (
 

___________________________  
)1  (ILO: Labour administration. 1976. pp. 51 – 60. 
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ن يعزز النظام الحوار والتشاور بين السلطات العامة ومنظمات العمال أ )ه (
 .وأصحاب العمل

 

للتنفيذ الملائم للقوانين واللوائح بشأن طريقة  ن يعطي النظام اهتماما خاصاأ )و (
 .وجدت ـ نـ إ ثنائية التمثيل الدائمة فيها بالهياكلالمنشأة، و العمال داخل تمثيل

 

أن يشارك ـ على النحو الملائم للقوانين والممارسات الوطنية ـ في وضع  )ز (
جور والمحافظة على الدخل اللوائح والسياسات ذات الصلة بالأوتنفيذ القوانين و
 .الحقيقي للعمال

  

قرها الدولية التي أتفاقيات والتوصيات العديد من الا وعلى الرغم من أن
) 150(ت فيه الاتفاقية رقم ـ العام الذي أقر 1978مؤتمر العمل الدولي قبل العام 

ية تتوافق مع التوصيات التي إنتهت كانت قد تضمنت معايير دول -دارة العمل بشأن إ
خيرة لم تتبن من توصيات هذ الحلقة التي سبق  أن الاتفاقية الألاإليها حلقة الخبراء، إ

  .عراضها سوى النزر اليسيراست
  

  :لى ما يليوفي تفصيل ذلك نشير إ   
  

بشأن التشاور والتعاون الثلاثي بين السلطات العامة ومنظمات العمال  )أ (
في المادة الخامسة منها، ) 150(ومنظمات أصحاب العمل، أوردت الاتفاقية 

 :النص التالي
 

   )1 ترتيبات مناسبة  ق على هذه الاتفاقية،ـ تتخذ كل دولة عضو، تصد
دارة العمل، قيام مشاورات وتعاون لتكفل في إطار نظام إللظروف الوطنية، 

العمل والعمال،  لأصحاب تمثيلا كثرالأ والمنظمات العامة السلطات بين ومفاوضات

  .قتضاءمثلي أصحاب العمل والعمال عند الإأو م
  

يمي والمحلي، قلالمستوى الوطني والإـ تتخذ هذه الترتيبات على كل من  2

، بالقدر الذي يتلاءم فيه وعلى مستوى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي
  ).ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية
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في المعايير التي  رز هذا النص الوارد في الاتفاقية، ما كان قد تقروعز
بشأن المشاورات على المستويين الصناعي ) 113(تضمنتها التوصية الدولية 

مما يدل على . 1960التي كان مؤتمر العمل الدولي قد أقرها في العام والوطني 
يراد معيار ر والتعاون الثلاثي، مما مكن من إاتساع القناعة الدولية بأهمية التشاو

  ).150(بشأنه في الاتفاقية رقم 
     

وتتجسد أهمية التشاور والتعاون الثلاثي ـ في رأي لجنة الخبراء في المنظمة 
ستقلالية يفيد قيام علاقات عمل صحية وبناءة، تحترم ذاتية وا(في أنه  الدولية ـ

ثلاثي ويتحقق هذا التشاور والتعاون ال )1(،)صحاب العملمنظمات العمال ومنظمات أ
من خلال وجود آلية دائمة ينص القانون على تشكيلها،  في جميع دول العالم تقريبا

سميتها، وتتخذ هذه الآلية ـ في العديد تستكمل عادة بترتيبات ذات طبيعة أدنى في ر
بداء الرأي في أي ثلاثي التركيب، الذي يملك سلطة إ من الدول شكل هيكل مركزي

  )2(.مسألة يطرحها أي من الشركاء الاجتماعيين

  

ث من الاتفاقية نص المادة الخامسة منها، حي) ج/6/2(واستكملت المادة  )ب (
 :ن تقوم بـإدارة العمل أ أوجبت على الأجهزة المختصة في إطار نظام

  

صحاب العمل وللعمال ومنظماتهم ـ بما يتفق مع القوانين تاحة خدمات لأإ(   
أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، بقصد تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين 

العمال، وكذلك فيما  تالسلطات والأجهزة العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظما
على  قليمي والمحلي، وأيضا، على كل من المستوى الوطني والإتبين هذه المنظما

  ).مستوى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي
     

مها للمنظمات دارة العمل أن يقدالخدمات المطلوب من نظام إ اضح أنوو
في تشاور وتعاون ثنائي أو  طرافان أالمذكورة، بهدف تشجيعها على أن تكو

  .الأغلب قد لا تتوفر لدى هذه المنظمات ثلاثي، هي خدمات تقنية على
___________________________  

)1 (ILO: Labour administration. General survey. Para: 123. p. 42. 

)2 (Ibid: Para. 124. p. 43. 



 

77 
 

من بين الوظائف ) 150(من المادة السادسة من الاتفاقية ) د(وجعلت الفقرة  )ج (
 technical adviceتاحة مشورته التقنية إ(: المناطة بنظام إدارة العمل

 ).لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم، بناء على طلبهم
     

ا بالتقنية، بينما أوقف بوصفه د النص ماهية هذه المشورة مكتفياولم يحد
ب منهم، ـالعمال، على طلصحاب العمل وتقديمها إلى المنظمات أو إلى أ

لى هذا النوع في تقدير مدى حاجتهم إستقلاليتهم على احترام ا وذلك حرصا
  .شورةممن ال

  

في تعزيز التفاوض دارة العمل الخبراء بشأن دور نظام إأما توصيات حلقة  )د (
الاجتماعي، والمساعدة في تسوية المنازعات الاجتماعية، والمشاركة في وضع 

في نصوص  جور، فلم تجد لها مكانان واللوائح والسياسات الخاصة بالأالقواني
عضاء المؤتمر أنها لم تلق القبول المطلوب من أ تفاقية ـ مما يدل علىالا

 .الاتفاقية الذي أقر
 

) 10ـ  7(، في البنود )158(خلاف الاتفاقية، تبنت التوصية  ىوعل : 2ـ  4

منها، تبنيا شبه كامل توصيات حلقة الخبراء، حيث وردت في هذه التوصية، 
  :النصوص المعيارية التالية

  

دارة العمل في تحديد تشارك الأجهزة المختصة في نظام إ ينبغي أنـ  7(   
الممارسة الحرة وتطبيق ما قد يلزم من تدابير تضمن لأصحاب العمل والعمال، 

  .للحقوق النقابية
  

لى تعزيز وقيام وبقاء ترمي إدارة عمل وضع برامج إينبغي ) 1(ـ  8   
مهنية أفضل واحترام حق علاقات عمل تشجع استمرار قيام ظروف عمل وحياة 

  .التنظيم والمفاوضة الجماعية
دارة العمل، أن تساعد على تحسين جهزة المختصة في نظام إينبغي للأ) 2(   

من أجل المؤسسات ستشارية بايجاد أو تعزيز خدمات إعلاقات العمل، 
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التي تطلب مثل هذه الخدمات وفقا ل اومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العم
  .ستشارة هذه المنظماتع على أساس إضولبرامج ت

  

أن تشجع تطوير  دارة العمل،نظام إـ ينبغي للأجهزة المختصة في  9   

  .لى أقصى حدإوض الطوعي اواستخدام آليات التف
  

دارة العمل، أن تكون في وضع ينبغي للأجهزة المختصة في نظام إ ـ 10   
من تدبير لعمال، يمكنها، بالاتفاق مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات ا

ة ـة المناسبة للظروف الوطنية، في حالـتسهيلات التوفيق والوساط

  .)المنازعات الجماعية
    

بعضها كرر تبني  ، أن)158(ويلاحظ على البنود التي وردت في التوصية 
، التي تم بيانها فيما سبق، بينما تبنى البعض )150(المعايير التي وردت في الاتفاقية 

طار الحقوق ابل في الاتفاقية، تدخل كلها في إمعايير لم يرد لها مق الآخر منها
والحريات النقابية والتفاوض الجماعي وتسوية المنازعات الجماعية، وهي 

ساسية مؤتمر العمل الدولي العديد من الأدوات المعيارية الأالموضوعات التي أقر 
، )1948(وحماية حق التنظيم  بشأن الحرية النقابية) 87(فيها، أهمها الاتفاقية رقم 

ة ـ، والاتفاقي)1949(بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ) 98(والاتفاقية رقم 
، والتوصية )1981(بشأن المفاوضة الجماعية ) 163(والتوصية رقم ) 154(رقم 
  ).1951(بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين ) 92(رقم 

  

الدولية ـ  ـ تقترب مما أوردته المعايير وصاوتورد المعايير العربية نص : 3ـ  4

  ):علاقات العمل(طار العمل في إإدارة بشأن الوظائف التي يؤديها نظام 
  

) 1(من كل من الاتفاقية رقم ) 75(ففي وظيفة تعزيز التشاور، تنص المادة  )أ (
: على أن) معدلة(بشأن مستويات العمل ) 6(بشأن مستويات العمل، والاتفاقية رقم 

لجان استشارية من ممثلين للحكومة، ولأصحاب العمل وللعمال، على مستوى  تنشأ(
 ).القومي لنظر المسائل الاقتصادية والاجتماعية المشتركة المستوى صناعة، وعلى كل
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لشكل هيكل  كثر تحديداالنص المعياري العربي، أنه جاء أ ويلاحظ على   
  .هذا الشأن التشاور الثلاثي، مما تقرره المعايير الدولية في

  

طار تعزيز الحقوق والحريات النقابية والحق في التفاوض الجماعي، وفي إ )ب (
معيارية مفصلة،  نصوصا) 6(والاتفاقية رقم ) 1(قم وردت كل من الاتفاقية رأ

من كل من الاتفاقيتين للحق في التنظيم النقابي، ) 84ـ  76(فخصصتا المواد 
 ).تفاقيات الجماعيةالا(للعقود المشتركة ) 88ـ  85(د اوالمو

  

قرار اتفاقية خاصة بشأن الحريات والحقوق وتعززت المعايير المشار إليها بإ
خرى خاصة بشأن المفاوضة الجماعية وأ) 1977لعام 8الاتفاقية العربية رقم (النقابية 

  ).1979لعام  11الاتفاقية رقم (
  

طار العمل في تنظيم الإالعربية الدور الذي يؤديه نظام إدارة  ن هذه المعاييروتبي
القانوني للحق في التنظيم والتفاوض الجماعي، وفي كفالة ممارسة هذا الحق، وشكل 

دارة العمل لتمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة هذا الحق، مه إالدعم الذي تقد
  .وما تتفرع عنه من حقوق وحريات فرعية

  

ات العمل الجماعية، دارة العمل في تسوية منازعوبشأن بيان دور نظام إ )ج (
تسوية  جراءاتمعايير تحدد إ) 93ـ  89(موادهما  في) 6(و) 1(أوردت الاتفاقيتان 

 .دارة العمل في التوفيق والوساطة والتحكيم فيهاهذه المنازعات، ودور إ
     

                       في الجماعية، نصا بشأن المفاوضة) 11(رقم كما تضمنت الاتفاقية 
م تتولى ما قد ن تنشئ الدولة أجهزة للتوفيق والتحكيمنها، يقضي بجواز أ) 8(المادة 

لى ة في حالة فشلها في الوصول إطراف المفاوضة الجماعيينشأ من خلاف بين أ
  .اتفاق جماعي
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)5(  

  البحوث والدراسات والاحصاءات: الوظيفة الرابعة
  

لوظائف في تحديدها ل) 1973( حلقة الخبراء ليهاإ إنتهت النتائج التي من:  1ـ  5

وم ـوردت الحلقة توصيات بأن يقالتي يجب أن يؤديها نظام إدارة العمل الوطني، أ

  )1(:هذا النظام بالآتي

  

الشغل، إما على نحو مستقل، أو /جمع وتقييم ونشر معلومات عن سوق العمل )أ (
 .حصاءاتالاشتراك مع الوكالة المركزية للإب
 

هزة المعنية العمل، متاحة بالشكل الملائم للأج جعل المعلومات الخاصة بسوق )ب (
لى ن عن العمل، وبوجه خاص للداخلين إشخاص الباحثيبالتوجيه المهني وللأ

 .سوق العمل
 

جراء دراسات تحليلية لحاضر ومستقبل حجم وتوزيع العمالة والبطالة إ )ج (
 .والبطالة المقنعة

  

الاتفاقية الدولية رقم وردته حلقة الخبراء من توصيات، جاءت مع ما أ واتساقا
منها بنص يجعل من بين الوظائف التي تقوم بها ) ب/6/2(في المادة ) 150(

  :دارة العملالأجهزة المختصة في نظام إ
     

، مع مراعاة القوانين واللوائح املين والعاطلين والعاطلين جزئيادراسة وضع الع(
ستخدام، ة وشروط الاالعمل والحياة العملي والممارسات الوطنية، بشأن أوضاع

وضاع والشروط وتقديم واسترعاء الإنتباه إلى النواقص والتعسفات في الأ
  ).مقترحات بشأن وسائل تداركها

__________________________  
)1(  ILO: Labour administration. 1976. pp. 88 – 90. 
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ن يكفي أ النص المعياري المذكور، لاالدراسة التي أشار اليها  وحيث أن
اتهم، تنصب فقط، على دراسة أوضاع الناس وفقا لظروف عملهم وظروف حي

ن تشمل ـ على حد تعبير لجنة الخبراء في المنظمة وشروط استخدامهم، لذا يجب أ
  .وضاعلتطورات الأ وفقا توفير بحوث تتأسس عليها سياسة عمل وطنية )1(الدولية،
  

والدرسات المطلوب إجراؤها  ماهية البحوث ومراعاة لضرورة الاتساع في
                  ة ـمن التوصية الدولي) 18(اء النص في البند ـدارة العمل، جمن قبل نظام إ

ليه، حيث ع بكثير من نص الاتفاقية المشار إ، بشأن هذه الوظيفة، أوس)158(رقم 
  :ورد فيه
             ه، ـة هامة من وظائفـ كوظيف نبغي أن يجـري نظام العمل ـ بحوثاي(
هدافه الاجتماعيةجراء البحوث، من أجل بلوغ أع على إوأن يشج.(  

  

نص  ننجد أ بالنص الوارد في الاتفاقية،وبمقارنة النص الوارد في التوصية، 
 قطلاخالية من أي وصف، بهدف إ) research(التوصية أورد كلمة البحث 

نشاط هذا النظام في  ها، مقيداجرائالتي يقوم نظام إدارة العمل بإ موضوعات البحوث
 غ الغاياتببلويجريها النظام  التي ثمجال البحث بقيد وحيد هو ارتباط البحو

في  بأن يجري بحوثا فاوبذلك يكون هذا النظام مكلّ. ليهاالاجتماعية التي يسعى إ
  .طار نشاطهالمسائل التي تدخل معالجتها في إ جميع

  

نه ـ بوجه عام ـ إف )2(الدولية، المنظمة براء فيلما لاحظته لجنة الخ ووفقا:  2 ـ 5

ة ذات صلة بالعمل نتوجد في وزارات العمل أو الوزارات المعنية بقضايا معي
بشروط وظروف قسام أو هياكل مشاركة معنية بالدراسات المتعلقة ستخدام ـ أوالا

 ها منكل تردقسام والهياالتي تتلقاها هذه الأن المعلومات وا. ستخدامالعمل والا
أجهزة تفتيش العمل وإدارات علاقات العمل ووكالات الاستخدام ومؤسسات وهيئات 

العمل الكبيرة ـ تملك في الغالب  وزارات ـ أن لاحظت اللجنة كما .الاجتماعي التأمين
  .إدارة للبحوث خاصة بها تعمل بالارتباط مع الجامعات ومراكز البحوث في الدولة

__________________________  
)1 (ILO: Labour administration. General survey. Para. 110. pp. 38 – 39. 

)2 (Ibid: Para. 111. p. 39. 
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النشاط البحثي لنظام إدارة العمل لا يمكن أن يتأسس إلا على  ولأن : 3ـ  5

سياسة العمل الوطنية  ولأن حصائي دقيق في آلياته،بيانات دقيقة يوفرها عمل إ
بها لن تحقق الغايات التي تسعى إلى  لسياسات المتفرعة عنها أو المرتبطة، واعموما

لية بحفز الدول على لهذا عنيت المعايير الدو. ذا بنيت على هكذا بياناتلا إتحقيقها إ
) 160(حصاءات، وقد تمثلت آخر هذه المعايير في الاتفاقية الدولية رقم توفير هذه الإ

قرهما مؤتمر العمل أن إحصاءات العمل اللتين أبش) 170(التوصية الدولية رقم و
  .1985الدولي في العام 

     

تتعهد كل دولة عضو تصدق ): (160(ولى من الاتفاقية رقم للمادة الأ ووفقا
حصاءات العمل إ بجمع، وتصنيف، ونشر،على هذه الاتفاقية، بأن تقوم بانتظام 

وذلك لتشمل المواضيع التي  ،)، بما يتفق ومواردهاتدريجياتوسعها الأساسية، وأن 
  .حددها النص

  

ات للشركاء تاحة المعلوموتأتي وظيفة نشر الإحصاءات والأبحاث، وإ
في مقدمة  لعمل، وللباحثين، وللجمهور عموماجهزة المعنية بقضايا االاجتماعيين وللأ

  .دارة العمل في هذا الميدانئف التي يفترض أن يقوم بها نظام إالوظا
  

) information technology(الذي شهدته تقانة المعلومات  الهائل التطور ويتيح
ث والإحصاءات على أوسع لى نشر الدراسات والأبحاخيرة القدرة عفي السنوات الأ

  .ستخدام الشبكة العنكبوتية، ووسائل النشر والاتصال الحديثة الأخرىنطاق عبر ا
  

أن النشاط البحثي عامة بش ضمن المعايير العربية ـ نصوصاتت ولم : 4ـ  5

نشطة محدودة في هذا الميدان، لنظام إدارة العمل، وإنما اكتفت بإيراد نصوص تنظم أ
  :هي
عداد إ) (6(والاتفاقية رقم ) 1(ية رقم من كل من الاتفاق) 18(وجبت المادة أ )أ (

ر على رفع ، كما يجب العمل باستمراإحصائية خاصة بالبطالة والتشغيل
، بحيث يعتمد عليها في ائيات، كما ونوعاحصمستوى هذا النوع من الإ

 ).التخطيط للقوى العاملة
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من الاتفاقية ) 100(، والمادة )1(من الاتفاقية العربية رقم ) 98(لزمت المادة أ )ب (
ن أعمال ع السلطة المركزية للتفتيش تقريرا سنويا تنشر(بأن ) 6(العربية رقم 

 ).شرافهاأقسام التفتيش الخاضعة لإ
  

من التوصية ) 21(، والمادة )19(من الاتفاقية العربية رقم ) 40(ة الماد غير أن
م توجبا نشر تقرير التفتيش، حيث إكتفتيا بشأن تفتيش العمل، ل) 8(العربية رقم 

ن نشاطاتها، وبأن ترسل عداد تقرير سنوي عبالنص على إلزام الجهة المختصة بإ
  .تاريخ صدوره لى مكتب العمل العربي خلال ثلاثة أشهر مننسخة منه إ

  
  

)6(  
  )الدولية(شؤون العمل : الوظيفة الخامسة

  

ـ وطنية ـ  وعلاقاته وحمايته، مسائل المتعلقة بالعمل لم تعد القضايا:  1 ـ 6

لية، فمنذ عقود دارة العمل المحها على الأجهزة المعنية بذلك في إيقتصر شأن تنظيم
هتمام نية، واتخذ هذا الإئل الحدود الوطهتمام بهذه المسامن الزمن تخطى الإ
لى ذلك من الدول، أو بين ما يزيد ع ن أو جماعيايبين دولت مستويات مختلفة، ثنائيا

  .على مستوى دول العالم ايقليم جغرافي معين، أو عالمإقليمياً بين دول تنتمي إلى إ
    

  :لى عاملين رئيسيينوترجع هذه الظاهرة إ
  

من دولة تتعلق بشكل أو بآخر بالعمل، كثر نشوء مصالح مشتركة بين أ: أولهما

لى أخرى، عمالة من دولة إجنبي وهجرة الذلك اتساع ظاهرة الإستثمار الأ نوم
وتبادل الخبرات في مجال سياسات العمل الوطنية، والعمل المشترك من أجل الحد 

ويات ـ عابرة ستخدام القوى العاملة على المستمن بعض الظواهر السلبية في مجال ا
  .نية ـ الخ الوط
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دأ ـحيث ب )1(،)تدويل قواعد قانون العمل(لى ر إيتمثل في التوجه المبكّ: وثانيهما

هذا التوجه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأثمر مع مطلع القرن العشرين 
نة الدولية نتاج ـ المدو، التي تولت ـ كوظيفة أساسية ـ، إقيام منظمة العمل الدولية

  .مؤتمر العمل الدولي أقرها التي الدولية العمل ـ ممثلة باتفاقيات وتوصيات العمل لقانون
     

ـ في بروز ـ وظائف ـ اقتضاها  ليهما ـ معارك العاملان المشار إواشت
ليها، مما استوجب بمستوياته المختلفة التي أشرنا إ العمل على المستوى الدولي ـ

  .دارة العملإ يام أجهزة تؤدي هذه الوظائف، في إطار نظامق
  

ءت ، فهي تأتي متواضعة ومحددة، وهكذا جاوكما هي البدايات دائما : 2ـ  6

من دستور ) 11(كما صيغت في المادة . دارة العملبداية الوظائف الدولية لنظام إ
  :نظمة العمل الدولية التي نصت على أمن

  

دولة  يجوز للوزارات المختصة بالشؤون الصناعية والعمالية في حكومة أي(
دارة إعن طريق ممثل حكومتها في مجلس  تتصل مباشرة بالمدير العامعضو، أن 

لها مثل هذا الممثل، عن طريق أي موظف ذا لم يكن تب العمل الدولي، أو إمك
نه الحكومة لهذا الغرضمختص آخر تعي.(  

     

قر مؤتمر العمل العمل الدولية نشاطها المعياري، أومع بداية مباشرة منظمة 
ئ كل دولة عضو في التي تضمنت التوصية بأن تنش) 5(لدولي التوصية الدولية رقم ا

تصال دائم وتظل على إ. . . على المصانع،  فعالا تفتيشايكفل  نظاما(المنظمة 

  ).بمكتب العمل الدولي
  

________________________  
 :انظر لتفصيلات وافية حول هذا الموضوع) 1(

ولاية تشريعات العمل الوطنية (لقيت في ندوة بين العولمة والتدويل ـ محاضرة أ عملقانون ال: يوسف الياس. د
 ـ منشورة في  2008ان التي نظمتها منظمة العمل العربية في مدينة عم) في ظل العولمة والآثار المترتبة عليها

  .169ـ  153مجموعة أعمال الندوة ص 
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لى دعا فيه الحكومات، إ، را، اتخذ مؤتمر العمل الدولي قرا1928وفي العام 
ن تقوم ـ على نحو ناجح وواسع قادرة على أدارة مناسبة ومختصة، إحداث إ(

نفاذ جميع القوانين واللوائح المتعلقة ل ـ، بمهام تحضير وتعديل وضمان إوكام
، والعلاقات مع مكتب العمل الدوليعلقة بتفتيش العمل، تبالعمل، وبوجه خاص تلك الم

  ).الخ. . . 
  

النمو المتواصل مع التطور الذي شهدته المنظمة الدولية في حجم العضوية، وو
توسع في هياكلها، وتعقيد في ـ وما اقتضاه كل ذلك من  في أنشطتها ـ كما ونوعا

مة عضاء والمنظيها، تحولت العلاقة بين الدول الأجراءات العمل والمتابعة فإ
امات تستوجب جراءات والتزة بإبأجهزتها وهياكلها المختلفة، إلى علاقة محكوم

  .دارة العمل الوطنية للقيام بأدائهاوجود جهاز متخصص في إ
  

في الوقت الحاضر،  العمل دارةبها نظام إ لتي يعنىالشؤون الدولية ا ولم تعد : 3ـ  6

، بل اتسعت لتستوعب علاقات قة مع منظمة العمل الدولية حصراتقتصر على العلا
  .قليميةجماعية أو إولية أخرى، ثنائية أو د

  

ة ـقليمي العربي، ما تلقيه عضوييهم في هذا الشأن على المستوى الإوما 
ها، وما عضاء فيلعربية من التزامات على الدول الأالدول العربية في منظمة العمل ا

  .دارة العمل الوطني في كل دولةتقتضيه من وظائف يستوجب أن يقوم بها نظام إ
  

العمل العربية  منظمة طارالمشار إليها، في إ والوظائف تبعض الالتزاما وتتماثل
العمل العربية  نظمةم طارإ في العمل)خصوصية( أن غير ولية،الد المنظمة في مع نظيرتها
العمل العربي المشترك التي حدى الوكالات المتخصصة في منظومة باعتبارها إ

لنص المادة  وفقا، فرضت على الدول العربية ـ لى تحقيق غايات قوميةتسعى إ
في الشؤون العمالية،  كاملا تتعاون تعاونان أ(ثانية من الميثاق العربي للعمل ال

، وتعمل بصفة خاصة على أساس من التكاملرساء دعائمها على وتعمل على إ
  ).التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية
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درة عن مؤتمر القرارات الصاوتجمع الصكوك المعيارية العربية، والكثير من 
مجموعة من الإلتزامات على الدول الأعضاء في المنظمة  ديراالعمل العربي على إ

بالضرورة  تضيلتزامات تقلمشترك على المستوى العربي، وهي إطار العمل افي إ
  .طار نظام العمل يقوم بأدائهاكثر في إوجود جهاز أو أ

  

، نجدها تنص في مادتها الثامنة )150(لية رقم لى الاتفاقية الدووبالعودة إ : 4ـ  6

  :على أن
     

دارة العمل، بما يتفق مع القوانين شارك الأجهزة المختصة داخل نظام إت(
علقة بشؤون العمل تعداد السياسة الوطنية المفي إواللوائح والممارسات الوطنية، 

داد التدابير التي علدولة بالنسبة لهذه الشؤون، وفي إالدولية، وتشارك في تمثيل ا

  ).تتخذ بشأنها على الصعيد الوطني
  

ويلاحظ على النص المتقدم، أنه خرج بالوظائف المذكورة فيه عن النطاق 
ث ـيتور المنظمة الدولية ومعاييرها وقراراتها المبكرة، حسالضيق الذي ورد في د

            ت ـنما اتسعر على التنسيق والإتصال بين الدولة والمنظمة، وإـلم تعد تقتص
  :هذه الوظائف لتشمل

  

 .عداد السياسة الوطنية المتعلقة بشؤون العمل الدوليةالمشاركة في إ )أ (
 

كان نوعها ـ، ومهما كانت  يافي اللقاءات ـ أالمشاركة في تمثيل الدولة  )ب (
 .مستوياتها، ذات الصلة بشؤون العمل الدولية

 

شؤون العمل الدولية، على عداد مقتضيات تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بإ )ج (
لتزامات مادية أو قانونية، أو لوطني، سواء كانت هذه المقتضيات إالمستوى ا

 .تقديم تقارير أو بيانات الخ
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ل التي جميع الدو لى أننة الخبراء في المنظمة الدولية، إجوخلصت ل : 5ـ  6

الشؤون الدولية ات المتخصصة بداروافتها بتقاريرها، أشارت إلى وجود نوع من الإ

  )1(.طار نظام العمل الوطني، مع وجود اختلافات ذات أهمية بين بلد وآخرفي إ

 

)7(  

  دارة العملتوسيع نطاق وظائف إ
  

د نطاقها نحو قي ىمل ـ منذ نشأتها ـ علعدارة التحددت وظائف إ:  1ـ  7

وهو  المأجور، من العمل، عرف بالعمل التابع شخاص الذين يؤدون نوعا معينابالأ
ؤجرون قوة عملهم للغير، ويكونون أثناء أداء العمل شخاص يالعمل الذي يؤديه أ

  .شراف وتوجيه أصحاب العمل الذي يعملون لحسابهمتحت إ
  

ثلاثة قانون العمل ـ  هوتجتمع في هذا النوع من العمل ـ كما يجمع فق  
قواعد قانون ه م، وهذا العمل هو الذي تنظّ)العمل ـ الأجر ـ التبعية(عناصر هي 

  .قانونية تحكم علاقة أطرافه ببعضهم احكامالعمل التي تتضمن أ
    

يؤديها نظام  طار هذا النوع من العمل تحددت ـ عادة ـ الوظائف التيوفي إ
خرى خارج اهتمام الأجهزة المختصة في العمل، بينما ظلت أنواع العمل الأدارة إ

  .هذا النظام
  

شخاص الأ بأن وجه، الإعتقاد الذي ظل قائماالت ، ساعد على تكريس هذاوربما
سوف يتزايد ) employed persons(لحساب الغير  الذين يؤدون عملا مأجورا

الأساسي من سوف يصبح النمط ) العمل التابع المأجور(نمط  نأ، وريجياعددهم تد
 كبيرة، ومتزايدة، من العاملين من عدادان أالعمل في المجتمع، مما سوف يمكّنماط أ

الدخول في نطاق الحماية القانونية التي يوفرها قانون العمل، والقوانين المكملة له، 
  .وفي مقدمتها قانون التأمين الاجتماعي

__________________________  
)1(  ILO: Labour administration. General survey. Para. 140. p. 49. 
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ـ لم تتح له  أملا ورديا لت ـليه من توقعات التي مثّما أشرنا إ أن غير
خير من القرن الماضي عوامل ، حيث ولدت مع الربع الأ ق عملياالفرصة لأن يتحق

د انين الاجتماعية مما ولّموضوعية تسببت في انحسار نطاق الحماية التي توفرها القو
  )1(.جراءات لوقف ذلكالحاجة إلى اتخاذ خطوات وإ

  

هو الذي دفع مؤتمر العمل يقة المتقدمة دراك المبكر للحقوقد يكون الإ : 2ـ  7

النص الذي ورد في مادتها ) 150(لى أن يضمن الاتفاقية الدولية رقم الدولي إ
  :، وقد جاء فيهالسابعة

  

ظروف الوطنية ذلك ذا اقتضت الل دولة تصدق على هذه الاتفاقية، إتقوم ك( 
تكن مثل هذه  العمال، وإذا لم حتياجات أكبر عدد ممكن منمن أجل مواجهة إ

على مراحل تدريجية دارة العمل، توسيع وظائف إبتشجيع نشطة مغطاة بالفعل، الأ
بشأن قتضاء، بحيث تشمل أنشطة، تنفذ بالتعاون مع أجهزة مختصة أخرى، عند الإ

تبرون، في نظر لا يع نظروف العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذي

  :مثل ،شخاصاً مستخدمينالقانون، أ
  

ين، وحائزيها بموجب يخارج عمالا رض الذين لا يستخدمونالمستأجرين للأ )أ (
 .والفئات المماثلة من العاملين في الزراعة )2(.عقود مزارعة

خارجيين، ويعملون في  م الخاص الذين لا يستخدمون عمالاالعاملين لحسابه )ب (
 .مه في الممارسة الوطنيةوالقطاع غير النظامي، وفق مفه

 .والمؤسسات التي يديرها العمال تتعاونياأعضاء ال )ج (

 .عراف أو التقاليد المحليةوم على أساس الأقشخاص العاملين في ظل نظم تالأ )د (

 

_________________________  
  ،1995مستقبل الحماية الاجتماعية للعاملين ـ منشورات منظمة العمل العربية ـ القاهرة ـ : انظر دراستنا ) 1(

 .وما بعدها 37حة بوجه خاص الصف     

  .وستكون لنا عودة لتفصيل هذا الموضوع في الفصل الرابع من هذه الدراسة     
  ،)المزارعين(اقية على أنها تعني ، في النسخة العربية من الاتف)sharecroppers(وردت ترجمة مصطلح   )2(

  لزراعتها، ويدفعون ون أرضاإلى الأشخاص الذين يستأجر لالة المصطلح، الذي ينصرف تحديدامما وسع د     
  .من الغلة بدل إجارتها جزء     
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على نص المادة السابعة من وتلاحظ لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية 
جل مقتضيات الظروف الوطنية من أ(على فإعماله موقوف  )1(الاتفاقية مرونته،

، طلبا فوريايذه عمليا ليس م، وتنف)المكبر عدد ممكن من العمواجهة إحتياجات أ
  ).على مراحل تدريجية(نما وإ

   

ليها في النص المذكور الفئات التي وردت الإشارة إ نلجنة إلى أكما تشير ال
أو /اتفاقيات و(معيارية سبقت تغطيتها بمعايير دولية خاصة بها وردت في أدوات 

ن بعض العاملي لى أنإ كما أشارت أيضا )2(قرها مؤتمر العمل الدولي،أ) توصيات
            هم من العاملين في الاقتصاد ) 150(من الاتفاقية ) 7(المذكورين في نص المادة 

    )3(.غير النظامي

 

دارة العمل إلى توسيع نطاق وظائف نظام إ شأن السعي وما يجدر بيانه في:  3ـ  7

  :في رأينا نوجزه فيما يلي
  

) 150(رقم  الاتفاقية منالسابعة  المادة أوردته الذي النص الذي نعتبر نا في الوقتنّا )أ (
الطابع  لا أنيه مؤتمر العمل الدولي في وقته، إللمستقبل ـ يقدر عل ااستشراف

دي المتسارع للمتغيرات التي شهدها عالم العمل، وترتب عليها انحسار تراجي
رجاء العالم، تجعل من مصطلحات اد المحميين من العمال في مختلف أعدفي إ

يجابيات النص، التي اعتبرت من إ) التدريج(و) نيةوف الوطالظر(و) المرونة(
 .ـ لحاح والضرورةالإ ـ طابع المطلوب يتخذ حاليا عالتوسي هذه الصفة، لأن تفقد

  
  
  
  

__________________________  
)1 (ILO: Labour administration. General survey. Para. 129. p. 44.  
 .Ibid: Para. 131 – 135. pp. 45 – 47. معياريةانظر في بيان هذه الأدوات ال) 2(

)3 (Ibid: Para. 136. p. 47. 
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الذي يؤكد ما قلناه، يتأيد بنهج منظمة العمل الدولية ذاتها، حيث كرست  نإ )ب (
قود من الزمن، جهودها، بما في ذلك نشاطها المعياري منذ ما يقارب ثلاثة ع

الضيق الذي اقتصر على حماية ا دارة العمل من نطاقهنشطة نظام إلتخرج أ
نشطة فئات أخرى ، لتشمل هذه الأ تابعا مأجوراشخاص الذين يؤدون عملاالأ

 .من العاملين
 

اوين الاتفاقيات والتوصيات ن يستعرض المرء قائمة عنلتأكد من ذلك أويكفي ل
  .واسط ثمانينيات القرن الماضي، وحتى الآنالتي أقرها مؤتمر العمل الدولي منذ أ

  

)8(  

  دارات العمل في الدول العربيةوظائف إ
  

لى وجود ل ـ مع بعض التعميم ـ ومع لفت الإنتباه إيمكن القو:  1ـ  8

تؤدي دارة العمل في هذه الدول أنظمة إ ية بين الدول العربية ـ بأناختلافات جوهر
دون أن يعني ذلك  الوظائف التي حددتها المعايير الدولية والعربية بشكل أو بآخر،

حوال وجود تطابق في هذا الشأن بين الدول العربية، إذ فرضت بأي حالة من الأ
تمثل تنظمة، ون المبرر فيما بين هذه الأمن التباي لعديد من العوامل الموضوعية نوعاا
  :هم هذه العوامل بما يليأ
  

 .خصوصية تركيبة قوة العمل في بعض الدول )أ (
 

 .لى أخرىتي تختلف من دولة إالاجتماعيين الطبيعة العلاقة بين الشركاء  )ب (
 

 .التباين في درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية )ج (
 

 .نظمة الحكم في هذه الدولالإختلاف في النهج السياسي لأ )د (
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دارة العمل في الدول العربية تؤدي نظمة إأ مما تقدم، يمكن القول بأن وانطلاقا
لا أنها تختلف في ـ بهذه الأنظمة، إ وعربيا ياـ الوظائف التقليدية ـ المناطة ـ دول

الطريقة والمنهج اللذين تؤدي بهما هذه الوظائف، متأثرة في ذلك بما تقتضيه 
  .الظروف والممارسات الوطنية في كل دولة

  

ربية، اختلفت فيما بينها في مدى دارة العمل في الدول العأنظمة إ كما أن
ي شهدها عالم العمل، وما فرضته هذه المتغيرات، التستجابتها للمتغيرات المتسارعة إ

  .دارة العمل في كل دولةماهية الوظائف التي يؤديها نظام إمن تغير نوعي في 
  

دارات ف نتطرق هنا إلى بعض ـ الإختلافات الجوهرية ـ في وظائف إووس
  .العمل في الدول العربية

  

أن تفتح أبوابها  بية،البشرية على بعض الدول العرفرضت شحة الموارد  : 2ـ  8

عربية، وقد  ستقبال عمالة وافدة من دول أخرى، عربية وغيرعلى مصراعيها لا
مستقبلة للعمالة الوافدة بتنظيم دارات العمل في هذه الدول الاقتضى ذلك أن تنشغل إ

رض الدولة ومتابعة الة ومراقبة مشروعية وجودها على أجراءات استقبال هذه العمإ
ة ـوقد تناسبت أهمي .ئة عن العملشة بالحصول على حقوقها الناالمشكلات الخاص

هذه الوظيفة مع الأهمية النسبية لقوة العمل الوافدة في مجموع قوة العمل في الدولة 
قدمت نه كلما زادت نسبة قوة العمل الوافدة، تالقول، إ المعنية، حتى غدا ممكنا

  .تي يؤديها نظام العمل في الدولةهمية بين الوظائف الالوظائف المتعلقة بها في الأ
     

عمل في هذه الدول لدارة القيت على كاهل نظام إوظائف التي أوقد تمثلت أهم ال
  :فيما يلي

  

ل متخصصة بالوظائف التي اقتضاها إستقدام عمالة وافدة بأعداد استحداث هياك )أ (
رض الدولة، وعملها فيها، تختلف في حجمها كبيرة، وتواجدها على أ

لحجم القوى العاملة الوافدة  عاا وفي كم ونوع الوظائف التي تؤديها تبومستواه
 .لى الدولةإ
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المملكة  وعلى سبيل المثال، تضم الخارطة التنظيمية لوزارة العمل في
دارة العامة سة وكيل وزارة مساعد ترتبط به الإبرئا العربية السعودية هيكلا

تمعة العمالة الوافدة، تتولى مجدارة رعاية ستقدام وإدارة عمل الوافدين وإللإ
  .راضيهاثر من ستة ملايين عامل وافد على أكالوظائف التي يقتضيها وجود أ

  

هيئة تنظيم سوق ( 2006ة سنل) 19(وأنشأت مملكة البحرين بالقانون رقم 
: من القانون المذكور، أن تباشر) 4(ناطت بها ـ بموجب المادة ، أ)العمل

للازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتنظيم الصلاحيات اوكافة المهام (
 حكاتب التوظيف وتصاريمالعمال و دتصاريح العمل وتراخيص وكالات توري

  ).جانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانونة أصحاب العمل الأمزاول
     

لها الشخصية الإعتبارية، وتتمتع بالإستقلال (م سوق العمل هذه وهيئة تنظي
، ولهذا فهي لا تعتبر من هياكل )وتخضع لرقابة وزير العملداري، الإالمالي و

ت ختصإ بحيث الوزارة، وبين بينها الوظائف توزيع لىإ ذلك أدى دقو. العمل وزارة
  .ختصت الوزارة بتشغيل المواطنين البحرينيينالهيئة بتشغيل الوافدين بينما إ

  

لدول المستقبلة، أن يؤدي ج ارستقدام العمالة الوافدة من خاواقتضت عملية إ )ب (
ستقدام فقد اقتضت عملية الإ ،قليم الدولةنظام إدارة العمل وظائف تمتد خارج إ

رسال ودول الإستقبال، ومتابعة بعض ثنائية بين دول الإ هذه تنظيمها باتفاقيات
رسال، كالتحقق يق مع السلطات المحلية في دول الإستقدام بالتنسإجراءات الإ

وراق الثبوتية للعمالة الوافدة، والسوابق الجنائية والأ لة الصحيةمن الحا
ستقبال ل الإلى دوللأصول المرعية، وتنظيم إجراءات سفرها إ ا وفقاوتصديقه

  .ستقدمت منهاوعودتها إلى الدول التي ا
 ستقبال أن تحدث هياكل معنية بهذهوفرضت هذه الوظائف على دول الإ

ن تتعامل مع مكاتب خاصة ، وأالوظائف ضمن سفاراتها في دول الإرسال
  .داء الوظائف المذكورةلكي تتمكن من القيام بأ ذه الدوللتوريد العمالة في ه

كبيرة ـ بظلالها، على أداء عداد ظاهرة وجود عمالة وافدة ـ بأ لقتكما أ )ج (
بذلك الوظيفة التي  ونعنيدارة العمل في الدول المستضيفة لهذه العمالة، نظام إ
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جهزة ـ نيطت بهذه الأفتيش العمل في هذه الدول، حيث أت تقوم بها أجهزة
منفردة ـ، أو بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بوزارات الداخلية المسؤولة 

قامة، مسؤولية مراقبة ومتابعة مدى هجرة والإعن تنفيذ القوانين الخاصة بال
قليم الدولة، وكذلك مدى مشروعية ة تواجد العمالة الوافدة على إيمشروع

 .ارسة العمل فيهامم
  

دارة العمل، جهد أجهزة واستغرقت هذه الوظائف المضافة إلى وظائف نظام إ
تفتيش العمل في الدول المستضيفة للعمالة، حيث أضحت عمليات المتابعة 

التي تقع  ل هذه الأجهزة ـ بشكل أو بآخر ـ في حل المنازعاتهذه، وتدخّ
ستخدمونها، تتقدم على الوظيفة صحاب العمل الذين يبين العمالة الوافدة وأ

حكام القانونية المتعلقة نفاذ الأالتفتيش المتمثلة بضمان إلأجهزة ساسية الأ
  .بحماية العمل والعمال

  

عداد كبيرة على تخلفت عن وجود العمالة الوافدة بأوقد دفعت السلبيات التي  )د (
على  تقبلة لهذه العمالة، بهذه الدول إلى السعي للعملأراضي الدول المس

استخدامها من جهة، وبإحلال العمالة جراءات ترشيد عدادها، بإتقليص أ
ا الغرض سياسات وبرامج وأنشأت مكان محلها، فاعتمدت لهذالوطنية قدر الإ

) توطين الوظائف(يقتضيها  داء الوظائف التيهياكل أناطت بها بشكل أساس أ
دة نسبة مشاركة تاحة الفرص للوطنيين للحلول محل الوافدين، وزياوذلك بإ

 .المرأة الوطنية في قوة العمل
 

داء الوظائف ل المعنية هياكل خاصة أناطت بها أنشأت العديد من الدووقد أ   
  :التي تقتضيها عملية التوطين، نذكر منها على سبيل المثال

  

لسنة ) 27(تحادي رقم رات العربية المتحدة بالقانون الإماتأسيس دولة الإ ـ 1
، جعلت من بين )ة وتوظيف الموارد البشرية الوطنيةهيئة تنمي(، 1999
لعمالة التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وتخفيض نسبة ا: أهدافها

 .جماليةالأجنبية ضمن قوة العمل الإ
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ناطت المملكة العربية السعودية بوزارة العمل فيها الوظائف الخاصة بتشغيل وأ ـ 2
في  ذا الغرض هيكلاواستحدثت له. الخاصالقوى العاملة السعودية في القطاع 

دارة العامة وزارة مساعد للتوظيف ترتبط به الإالوزارة برئاسة وكيل 
 .دارة العامة لتشغيل المرأةوالإللتوظيف، 

 

، 2006لسنة ) 57(قم بالقانون ر) صندوق العمل(، استحدث نوفي البحري ـ 3
للعمال البحرينيين  هدافه توفير ودعم برامج التدريب والتأهيلوجعل من بين أ

جانب، وتمكينهم من العمل النسبية على غيرهم من العمال الأ ورفع ميزتهم
من  زالة المعوقات التي تحدأجر لحساب الغير، وإللحساب الخاص، أو العمل ب
 .مشاركة المرأة في قوة العمل

 

دارات التي ترتبط بمصلحة هيرية العربية الليبية من بين الإوجعلت الجما ـ 4
، 2009الصادر في العام ) 124(قم حدثة بالقانون رمل والتدريب المهني الالعم

لقانون من بين ما وقد جعل هذا ا حلال الوظيفي،والإدارة مختصة بالتدريب إ
حلال الوظيفي وآليات تنفيذه، قتراح نظام الإاعداد وإ: (تختص به هذه الإدارة

ة للإحلال الوظيفي بما ن توفر الكفاءات الوطنيلمختلف القطاعات، وبما يؤم
جانب، أو بما يتعلق بتوفير الكفاءات لتعويض يتعلق بإحلال الليبيين محل الأ

 ).الفاقد من العناصر الوطنية
 

ستعرضناها في الدول المستضيفة للعمالة وعلى عكس الحال التي إ : 3ـ  8

ة مصدرة للعمال ى، أن تصبح دولاالوافدة، استدعت ظروف خاصة بدول عربية أخر
ارزة في ـمثلة بوتعتبر مصر ودول المغرب العربي أ لى دول عربية أو أجنبية،إ

  .هذا الشأن
     

دارة العمل في ي الأجهزة المختصة في نظام إوقد أوجبت هذه الظروف أن تؤد
  .لى الخارجصة تتعلق بهجرة العمالة الوطنية إكل من هذه الدول وظائف خا
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ليه في بعضها أشير إ الوظائف، هو أنهذه  هميةوأول ما يلفت النظر في أ )أ (
 .التسمية التي تطلق على الوزارة المعنية بشؤون العمل

 

، )والهجرةوزارة القوى العاملة (ففي مصر حملت هذه الوزارة اسم  -
 .ليها جميع الوظائف ذات الصلة بالهجرة والمصريين في الخارجونقلت إ

تماعية والتضامن وزارة الشؤون الاج(طلقت عليها تسمية وفي تونس أ -
 ).والتونسيين في الخارج

 

نيطت بها الوظائف ن تأسست في هياكل الوزارات التي أوقد اقتضى ما تقدم، أ )ب (
دارات متخصصة مواطني الدولة العاملين خارجها، إالخاصة بمتابعة شؤون 

 :بهذه الوظائف توزعت على النحو التالي
 

دارة العامة للتشغيل اخل الدولة، وهي في مصر كل من الإدارات تعمل دإ -
المركزية للعلاقات الخارجية  دارةوالتمثيل الخارجي التي ترتبط بالإ

رة والمصريين بالخارج، رات المركزية المرتبطة بقطاع الهجداوالإ
) بالخارج التونسيين ديوان( في تونس في الوظائف فة بهذهالمكلّ داراتالإ وتجتمع

ي تعمل تحت إشراف الوزارةحدى المؤسسات العمومية التإ الذي يعد. 
 

                  ة، ـقليم الدول المستضيفة للعمالإدارات تعمل خارج الدولة، على إ -
رج، ويبلغ الى مصر، بمكاتب التمثيل العمالي بالخلنسبة إوهي تتمثل با

حيث يتولى ( ، منها ثلاثة في دول أوربية هي سويسرامكتبا) 14(عددها 
ال التنسيق بين الحكومة المصرية وكل من عمأ هذا المكتب تحديدا

خريان وربيتان الأأما الدولتان الأ). منظمتي العمل الدولية والهجرة الدولية
 ،اماللتان يوجد في كل منها مكتب للتمثيل العمالي في سفارتي مصر فيه

من العمالة  عداد كبيرة نسبيااليونان وإيطاليا، حيث تتواجد أفهما 
حد عشر الأخرى في الدول العربية اجد المكاتب الالمصرية، بينما تتوا

 .التي تستضيف عمالة مصرية
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أما تونس فتتابع شؤون التونسيين في الخارج شبكة من الملحقين 
قنصليات معينين بالسفارات وال ملحقا) 51(لاجتماعيين متكونة من ا

  )1(.وربا وفي كندا وفي الدول العربيةوالوداديات التونسية في أ

  

دارة العمل الوطني، وتتعلق بالعاملين في ع الوظائف التي يؤديها نظام إتتوزو )ج (
برام تنظيم تواجدهم وحقوقهم في دول الإستقبال من خلال إالخارج على 

لحاق جراءات إومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة إ اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول
شؤونها داخل الوطن،  لى رعايةة الوطنية بالعمل في الخارج، بالإضافة إالعمال

 .الاجتماعي في بلدانها) التأمين(وخاصة ما يتعلق بشمولها بالضمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  
وربية ـ وفي مقدمتها فرنسا ـ حيث تستضيف لملحقين الاجتماعيين في الدول الأتتواجد أغلبية هؤلاء ا) 1(

، 2008بالخارج البالغ عددهم ـ كما في نهاية ديسمبر  من مجموع التونسيين% 82هذه الدول ما نسبته 
  .نسمة 1.057.797

  

  وفى، يراجع موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج طلاع على معلومات أللإ
 http: www.ijtimaia.tn: على شبكة الانترنت
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 ���  ا���� ا�
  )دارة ا�����%�م إ(&�%"$ ه"�آ� 

  

)1(  
  دارة العمليق بين أجهزة نظام إالتنس

  
) 1/ولاأ(والبند ) 150(م ولى من الاتفاقية الدولية رقلم تترك المادة الأ:  1ـ  1

 ول من هذه الدراسةـ كما سبق بيانه في الفصل الأ) 158(من التوصية الدولية رقم 
ام ـ مركب ـ يتألف من هو نظ) دارة العمل الوطنينظام إ( لشك في أنل ـ مجالا

دارة العامة نحو مباشر أو غير مباشر أنشطة الإدارة عامة، تمارس على أجهزة إ دةع
  .في ميدان سياسة العمل الوطنية، يشاركها في ذلك الشركاء الاجتماعيون

  

ويرجع هذا الإختلاف خرى، وتختلف تركيبة نظام إدارة العمل من دولة إلى أ
ا ـد الوظائف التي يؤديهـتحديلى العديد من العوامل الموضوعية التي تتحكم في إ

  .سم خارطة هياكله المؤسسية التي تؤدي هذه الوظائفرهذا النظام، وفي 
  

  :ومن هذه العوامل، بشكل رئيس
  

المنظور السياسي والاقتصادي والايديولوجي الذي تؤسس عليه سياسة العمل  )أ (
 .الوطنية

 

العمل، ويتناسب  دارةالمتاحة للشركاء الاجتماعيين في أنشطة إقدر المشاركة  )ب (
مع كم ونوع الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم في  هذا القدر طرديا

 .الدولة المعنية
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عوامل جغرافية وديمغرافية تتعلق بمساحة الدولة وعدد سكانها، وما يترتب  )ج (
دارة العمل من حيث مط الذي يقوم عليه نظام إعلى ذلك من آثار تحدد الن

نشطته، وخاصة في الدول ومشاركة هياكل محلية في أركزيته، مركزيته ولا م
 .الاتحادية/ الفدرالية

 

دارة العمل بها، في بناء هياكله الممارسات الإدارية الوطنية، التي يتقيد نظام إ )د (
ساسيةن مجمل القواعد الأهذا النظام، لا يستطيع أن يشذ في ذلك ع باعتبار أن 

 .دارة العامة في الدولةمؤسسات الإم عموم هياكل أجهزة والمشتركة التي تنظّ
  

ة، ـستنتاج بكل بساطن الإـوبوضع كل هذه الإعتبارات في الإعتبار، يمك
دارات العمل في ختلافات جوهرية في التنظيم يمكن أن تلاحظ في أنظمة إا أن

  .العربية ذاتها الدول في نظمةنة في هياكل هذه الأبيدول العالم، ومنها اختلافات 
  

ها المسحية وقد خلصت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدلوية في دراست : 2ـ  1

أجهزة  إلى أن )1(عضاء في المنظمة،لنظام إدارة العمل في الدول الأ 1997في العام 
رة العمل، والتي دامسؤولة عن ـ أو التي تشارك في ـ أنشطة إدارة العامة الالإ

  :دارة العمل هينظام إ تؤلف معا
  

داراتها ، التي تعمل ـ مباشرة ـ من خلال إل أو هيكل مناظر لهاوزارة العم )أ (
قليمية والمحلية ـ، أو ـ على نحو زية، أو هياكلها اللامركزية ـ الإالمرك

ب عوتتمثل هذه الأجهزة التي يل. قة بهالحعبر الهياكل الم ـغير مباشر 
، )parasatal bodies( حكومية شبه فيها، بهياكل نشطا دورا الاجتماعيون الشركاء
 داراتإت عمومية، تعمل تحت إشراف وزارة العمل أو إشراف أو وكالا

 .دارة العملوزارية أخرى، لغرض القيام ببعض أنشطة إ

  
__________________________  

)1  (ILO: Labour administration. General survey. Para. 142. p. 51 
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امل مع، موضوعات ذات صلة وزارية ـ غير وزارة العمل ـ، تتعدارات إ )ب (
ـ، أو موضوعات  والصحة الهجرة والتعليم مثل ة، ـنيالعمل الوط بسياسة

تخص قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي، ـ مثل الصيد البحري والتعدين 
 .والنقل والزراعة ـ

 

شراف سلطات لا مركزية، ـ مثل ت أو أجهزة إدارة عامة، تعمل تحت إوكالا )ج (
المحلية المنتخبة والمستقلة عن سلطة الحكومة المركزية كما السلطات العامة 

 .المقاطعات ـ الكانتونات ـالولايات /في الدول الاتحادية
  

العمل على أجهزة  إدارةعدم اقتصار هياكل نظام  نومن ناحية أخرى، فإ
دارة لمشاركة الشركاء الاجتماعيين في أداء وظائف إوحدها بالنظر  ةالعام الإدارة

من الاتفاقية ) 2(لى المادة إ لدول ـ سندان تعهد ااز أول، وكذلك من خلال جالعم
منظمات غير حكومية، (رة العمل إلى ادأنشطة إـ ببعض ) 150(الدولية رقم 

لى عمل ومنظمات العمال، أو ـ عند الإقتضاء ـ إلى منظمات أصحاب الوخاصة إ
 يـراك القطاع الخاص فش، وبالنظر للتوجه إلى إ)ممثلي أصحاب العمل والعمال

نشطة الأ طة الخاصة بإدارة العمل، وتحديداالدول في أداء بعض الأنشالعديد من 
التعدد في الهياكل التي تنشط في كل هذا  نإف. والتدريب المهنيالخاصة بالتشغيل 

من التعارض  مواتية لقيام قدر دارة العمل، يمكن أن يخلق ظروفاأداء وظائف إ
  .ـ نشطة ـ تخطيطا وتنفيذاه الأوالتداخل بين هذ

  

في ) التنسيق(لى شأت حاجة ضرورية إنشكاليات، ب الوقوع في هذه الإولتجنّ
على سلامة ) الرقابة(العمل، ودارة تنفيذ بين هذه الهياكل المعنية بأنشطة إالتخطيط وال

  .وظائفهاأداء 
  

ي العام وكانت حلقة الخبراء التي نظمتها منظمة العمل الدولية ف:  3ـ  1

من ) 36(، وخصتها بالتوصية رقم ، قد أولت هذه المسألة اهتماما مميزا1973
  )1(:توصياتها، التي ورد فيها

__________________________  
)1  (ILO: Labour administration. 1976. pp. 105 – 115. 
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هيكل (شراف ومراقبة يجب أن يوضع نظام إدارة العمل الوطني تحت إ )1(
 ).central body) (مركزي

 

هو في العادة وزارة العمل ـ يجب أن تكون له هذا الهيكل المركزي ـ و نإ )2(
لمان، أمام البر ل حكومي، الذي يكون رئيسه مسؤولادارة أو هيكصفة إ

 .للقوانين واللوائح والممارسة الوطنية ومؤسس على أعلى مستوى وفقا
  

، ولهذا لم يرد ما يقابلها ليولم تحظ هذه التوصية بالقبول من مؤتمر العمل الدو
، )158(والتوصية رقم ) 150(ـ في كل من الاتفاقية رقم  ـ نصا أو مضمونا

  :كتفاء منهما بما يليوذلك إ
  

 :جاء فيه في مادتها الرابعة، نصا معياريا) 150(ية أوردت الاتفاق )أ (

تكفل  كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بطريقة تناسب الظروف (   
وسلامة تنسيق دارة العمل على أراضيها، ية، تنظيم وكفاءة أداء نظام لإوطنال

  ).وظائفه ومسؤولياته
  

مة تنسيق لزام الدولة بكفالة سلاإ لىنص أنه إكتفى بالإشارة إويلاحظ على ال
لها حرية اختيار الوسيلة والآلية  دارة العمل، تاركاوظائف ومسؤوليات نظام إ
  .، وذلك لتتلاءم مع الظروف الوطنيةالتي يتحقق بها هذا التنسيق

  

خبراء التي كانت قد عن توصية حلقة ال ك ابتعد هذا النص المعياري كثيراوبذل
  .لماهية هذه الآلية وشكلها تضمنت تحديدا

  

ا ـللتنسيق في بنديه تنظيمـا إجرائيـا) 158(وأوردت التوصية رقم  )ب (
 :ر علىص، اقت)20ـ  19(
 

لجهاز المناظر لها ـ باتخاذ أو استحداث أن تقوم وزارة العمل ـ أو ا ∗
دارية دارة العمل في الأجهزة الإلنظام إ ير، تكفل تمثيلا مناسباتداب
ذ خوتت ستشارية التي تجمع فيها المعلومات، وتبحث الآراء، وتعدوالإ

القرارات، وتوضع تدابير التنفيذ، في ميدان السياسات الاقتصادية 
 .والاجتماعية
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دارة العمل من وظائف نظام إ ل التي تؤدي أياهزة والهياكقيام كل من الأج ∗
أو لى وزارة العمل ـ قدم معلومات أو تقارير دورية عن أنشطته إبأن ي

ت أصحاب العمل ومنظمات لى منظماالجهاز المناظر لها ـ، وكذلك إ
دارة العمل تقييم ونشر وتوزيع المعلومات التي العمال، وأن يتولى نظام إ

 .ون لها أهمية عامةيتلقاها وتك
    

ات التنسيق ـ التي ويكشف ظاهر النص عن ضعف واضح في ـ شكل وآلي
وطني، ولعل الآليات التي دارة العمل اليقيمها بين الأجهزة التي تعمل في إطار نظام إ

لنظام إدارة العمل في الأجهزة ليها فيه، والمتمثلة في تمثيل مناسب وردت الإشارة إ
ياسات رية التي تجمع المعلومات وتتخذ القرارات في ميدان السستشاالإدارية والإ

جهزة والهياكل التي تؤدي وظائف إدارة العمل لزام الأالاقتصادية والاجتماعية، وإ
ـ الحد الأدنى من  لى الجهاز المناظر لها، تعدبتقديم تقارير إلى وزارة العمل أو إ

  .اء في المنظمة الدوليةعضتي اتفق عليها فيما بين الدول الأالآليات ال
  

 دولا نتوصية لجنة الخبراء التي أشرنا إليها، إلى أ ويرجع سبب عدم تبني
ـ توزيع ـ الأجهزة التي لى جهت بعد الحرب العالمية الثانية إعديدة كانت قد ات

كثر من وزارة، بحيث لم تعد وزارة العمل هي تعمل في إطار نظام العمل على أ
ط وتنفيذ سياسة العمل الوطنية، سؤولة عن كل ما يتعلق بتخطيالوزارة الوحيدة الم

من الوظائف  لى جانبها وزارات أخرى مسؤولة عن هياكل تؤدي بعضاإ نما وجدتوإ
مما جعل من قبول فكرة أن تتولى ـ وزارة العمل طار، التي تدخل في هذا الإ

 دارة العمل،م إظيفة الإشراف والرقابة على نظاوحدها أو الجهاز المناظر لها ـ و
  .أمرا غير مقبول عمليا وإداريا

  

نظام  دارةته، انسلخت الهياكل المسؤولة عن إمع التطور الذي تلاحقت حلقا
نشطة الخاصة بالتشغيل وتنمية ، ثم الأجهزة التي تدير الأالتأمين الاجتماعي أولا

عامة، أو لأجهزة صفة المؤسسات الالموارد البشرية عن وزارة العمل، واتخذت هذه ا
أو استحدثت وزارات جديدة ضمتها إلى جانب هياكل  لحقت بوزارات أخرى قائمة،أ

مؤسسة أو هيئة  تلحقكما حصل في الدول التي أ نشطة مقاربة لها،أخرى تؤدي أ
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بالتأمينات الاجتماعية، خاصة  و بوزارةالاجتماعية، أ اعي بوزارة للتنميةالاجتم التأمين
لة عن تنمية الموارد البشرية بالوزارة المسؤولة عن لحقت الهياكل المسؤوأو أ

طار وزارة الهياكل المسؤولة عن التشغيل في إالتعليم، أو جمعت هذه الهياكل مع 
  .أخرى غير وزارة العمل

  

قود الثلاثة ولقد عرفت العديد من الدول العربية ـ وخاصة في الع : 4ـ  1

 طار نظامها الأجهزة التي تعمل في إعدد الهياكل التي تتوزع عليخيرة، ظاهرة تالأ
نشاء العديد من الهياكل المستقلة تحت العمل، كما عرفت بشكل خاص ظاهرة إ دارةإ

لتتولى بعض الوظائف ) لخهيئة ـ مؤسسة ـ مصلحة ـ صندوق إ( تسميات مختلفة
  .التي تتعلق بوجه خاص بالتشغيل والتدريب المهني

  

نشئت العديد من الهياكل التي تعمل ن أالأمر في بعض الدول العربية أ وبلغ
دارة العمل، ن بعضها في أداء نشاط متماثل من أنشطة نظام إعلى نحو مستقل ع

  .حيث تعددت الجهات التي تعمل فيها بوجه خاص في نشاط التدريب المهني
  

، فبينما ختلال هياكل وزارة العمل ذاتهالى إووصلت الحال في بعض الدول إ
كثر ذه الوزارة في مختلف دول العالم إلى أقليدية التي تؤديها هنشطة التشطرت الأ
ارة ـ كما حصل في تونس ـ، ضمت كثر من وزووزعت بين أ ةمن مجموع

طار وزارة واحدة، كما نشطة أخرى في إوزارة العمل إلى أ نشطة التي تؤديهاالأ
داري، مع في وزارة واحدة بين العمل والإصلاح الإحصل في السودان حيث تم الج

وكذلك . لى وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشريةثم تغيرت تسميتها إ
ر وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان التي كانت ترتبط بها في قطر، قبل شط

لى قيام وزارة عمل شطارات المتوالية إنإدارة العمل، إلى أكثر من وزارة، لتنتهي الإ
  .قائمة بذاتها

  

دارة العمل في ار الهياكل المعنية بوظائف نظام إحالة عدم استقر ولم تكن
الدول العربية، في تقديرنا ـ سوى تعبير عن حقيقة عدم وضوح الرؤية في الكثير 

في ميدان سياسة العمل الوطنية،  ةمن هذه الدول، للدور الذي يجب أن تؤديه الدول
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زاحة ـ ون تقوم على وجوب ـ إيون اللبراليصلاححيث كانت الدعوة التي تبناها الإ
 ـ من هيكل الحكومة، وذلك تعبيرا وزارة العمل دارة العمل ـ وتحديداهياكل نظام إ

ة تحرير السوق الاقتصادية، مع عن تحرير ـ سوق العمل ـ كجزء من سياس
ة العمل، أو دارتؤدي بعض الوظائف المناطة بنظام إلى قيام هياكل مستقلة، الإتجاه إ

ائف المتعلقة ظلى مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الوية عنها إنقل المسؤول
الدولة من ممارسة ) نسحابإ(يب المهني، وذلك كجزء من عملية بالتشغيل والتدر

  )1(.نشطة الاقتصادية والاجتماعيةعديد من الأال
    

جتزاء المشكلات التي صاحبت تنفيذ البرامج إليها، في ا وتسببت الحالة المشار
ياسات الخصخصة، والانفتاح على ببرامج التصحيح الاقتصادي، وسالتي سميت 
حادية الجانب ـ مما تسبب ومعالجة هذه المشكلات معالجات ـ أجنبي، الإستثمار الأ

ينما تقتضي بطبيعتها قدرا في خلق هياكل تؤدي وظائف ـ على وجه الاستقلال ـ ب
  .من التنسيق والتكامل كبيرا

  

ة الدولية في ى حد وصف لجنة الخبراء في المنظمشياء، وعللمنطق الأ ووفقا
 نفإحيث يتعدد اللاعبون المسؤولون عن صناعة القرار (نه دراستها المسحية، فإ

على المستويين الوطني والمحلي، يفرز صعوبات، ويطرح  تنسيق السياسات، والعمل
  )2().دارة العمل يعمل ككل مترابطنظام إ سألة ضرورة إيجاد آلية تضمن أنم

   
  

___________________________  
  ما حصـل) وزارة العمل(إلى إلغاء  قد يكون مما حفز هؤلاء اللبراليين في بعض الدول العربية على تبني الدعوة ) 1(

 .المتقدمة في هذا الشأن في بعض الدول     

  ا علىـت وظائفهـ، ووزع1995ي العام ففي المملكة المتحدة، ألغيت الوزارة المسؤولة عن سياسة العمل الوطنية ف      
  :العديد من الجهات    

 السياسة العامة: فوظيفة التشغيل ألحقت بوزارة التعليم التي أصبحت وزارة التعليم والتشغيل وأنيطت بها وظائف ∗

 .لمتساوية في الاستخدام، المعاقونللقوى العاملة، التوجيه المهني، الأجر المتساوي، الفرص ا  

 .بحت وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن علاقات العمل، وحقوق العمل الفرديةبينما أص ∗

 .وأنيطت بوزارة البيئة المسؤولية عن الصحة والسلامة في العمل ∗

 .وأصبحت دائرة الإحصاءات المركزية مسؤولة عن جمع الإحصاءات الخاصة بالعمل والاستخدام ∗

 ILO: Labour administration. General survey. Para. Footnote. 58.      195. p. 67: انظر

)2 ( Ibid: Para: 195. p. 67. 



 

104 
 

الحاجة إلى إيجاد هكذا آلية، تبدو لنا مطروحة بإلحاح في  والمؤسف حقا، أن
بعض الدول العربية التي تفتقر فيها الأجهزة المتعددة التي تعمل في إطار نظام إدارة 

غياب الفهم الصحيح لمدى الحاجة إلى  ، غير أنالعمل، إلى تنسيق مناسب فيما بينها
ال على ـذلك، أو حتى وجود اعتبارات ـ غير موضوعية ـ تدفع باتجاه إبقاء الح

     .ما هي عليه، تحول دون البحث عن إيجاد آلية مناسبة تحقق الغرض المطلوب
  

نشطة التي يؤديها ومن التجارب التي يشار إليها في مجال التنسيق بين الأ
نشير  ،في الدول العربية) التشغيل والتدريب والتعليم المهني(دارة العمل بشأن إظام ن

 نسمي بقانو 2008لسنة ) 46(برقم  ردنية الهاشمية قانوناإلى إصدار المملكة الأ
  :تقرر بموجبه ما يلي) مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني(
  

مل ويضم في عضويته خمسة اسة وزير العليه، برئإنشاء مجلس بالاسم المشار إ /أ 
للوزارات ذات الصلة ) وكلاء وزارات(، أربعة أمناء عامين عشر عضوا

عية والتربية والتعليم العالي، بأنشطة المجلس وهي العمل والتنمية الاجتما
نشطة التدريب والتعليم المهني والتقني، عضاء يمثلون هياكل تعمل في أوأربعة أ

البلقاء التطبيقية  ةلوطني لتنمية الموارد البشرية ورئيس جامعهم مدير المركز ا
حيث تدير (ومدير عام مؤسسة التدريب المهني وممثل عن القوات المسلحة 

مثل واحد عن كل من غرفة ، وم)القوات المسلحة شركة تقوم بالتدريب والتشغيل
لأردن، في ااد العام لنقابات العمال حردن والاتالأردن وغرفة تجارة صناعة الأ

ربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في شؤون التدريب والتعليم وأ
 .المهني والتقني

 

تأسيس صندوق باسم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني له  /ب 
نشطة المجلس وتطوير عمليات ه الخاصة، ويتولى الصرف على دعم أموارد

 .التدريب والتعليم
 

 .ماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقنيمركز الاعت /ج 
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)2(  

  التشاور مع الشركاء الاجتماعيين
  

دارة لشركاء الاجتماعيين، مع أجهزة الإشراك ااقتضى التوجه إلى ـ إ:  1ـ  2

في أداء الوظائف المناطة بنظام إدارة العمل الوطني، إلى البحث عن صيغة  العامة
  .ككثر لتحقيق ذلأو أ

     

الدولية في  للى ما تقدم أوردت حلقة الخبراء التي نظمتها منظمة العمإ عياوس
  :التي جاء فيها) 35(توصيتها رقم  1973العام 

  

يجب اتخاذ ـ ترتيبات ذات طبيعة مؤسسية ـ، وملائمة للظروف الوطنية، (
الوطني،  دارة العمللم تتخذ بعد هكذا ترتيبات ـ، في إطار نظام إـ في الدول التي 

ـ وتفاوض  Co-operationـ، وتعاون ـ  Consultationبغية ضمان تشاور ـ 
كثر تمثيلا والمنظمات الأـ على نحو دائم، بين السلطة العامة  Negotiationـ 
  ).صحاب العمل والعماللأ

  

لى التشاور والتعاون المشار إليهما، يجب أن يهدفا إ صية أنضافت هذه التووأ
صحاب ب وجهة نظر ومشورة ودعم العمال وألى طلالعامة إطات تأكيد سعي السل

عداد وتنفيذ القوانين واللوائح ة مناسبة ـ في قضايا أساسية مثل إالعمل، ـ بطريق
معنية بتنظيم التشغيل ذات الصلة بمصالحهم، وتأسيس وعمل الأجهزة الوطنية ال

الصحة والسلامة وبيئة عادة التدريب المهني، وحماية العمل والتفتيش ووالتدريب وإ
قرار وتنفيذ وكذلك في إ. والرعاية الاجتماعية العمل والانتاجية والتأمين الاجتماعي

لمصلحة المشتركة ـ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأي مسائل ذات صلة با
  )1(.طراف الثلاثة ـكما يحددها الأ

  

_________________________  
)1 (ILO: Labour administration. 1976. pp. 94 – 107. 
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ما استندت فيما نخبراء في توصيتها تلك من فراغ، وإولم تنطلق لجنة ال
الدول الصناعية  فيما كان قد ظهر : أولهمالى أساسين متينين، أوردته فيها إ

المتقدمة خصوصاً، وبقدر أدنى في بعض الدول النامية، ـ بعد الحرب العالمية 
مؤسسية دائمة للتشاور بين الشركاء الاجتماعيين في المسائل  الثانية ـ من هياكل

عايير دولية بشأن مما كان قد أقر من : وثانيهماذات الصلة بسياسة العمل الوطنية، 
التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمات العمال 

التي ) 113(ولية رقم على المستويين الصناعي والوطني، وذلك في التوصية الد
، حيث تضمنت هذه التوصية معايير تكاد 1960أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام 

  .وصيتها ـأوردته حلقة الخبراء في ت ما تكون ـ متطابقة ـ مع
  

  :جاء فيه يامعيار في مادتها الخامسة، نصا) 150(ية وتبنت الاتفاق : 2ـ  2
   
ناسبة ذه الاتفاقية، ترتيبات مـ تتخذ كل دولة عضو تصدق على ه 1(

دارة العمل، قيام مشاورات وتعاون للظروف الوطنية، لتكفل في إطار نظام إ
لأصحاب العمل والعمال،  كثر تمثيلابين السلطات العامة والمنظمات الأومفاوضات 

  .أو ممثلي أصحاب العمل والعمال عند الاقتضاء
  

قليمي والمحلي، الوطني والإات على كل من المستوى ـ تتخذ هذه الترتيب 2
وعلى مستوى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بالقدر الذي يتلاءم فيه ذلك مع 

 ).القوانين واللوائح الوطنية
     

ختلف مع توصية حلقة الخبراء في مسألتين نص الاتفاقية إ ويلاحظ أن
  :جوهريتين للغاية

  

م من خلاله المشاورات خلوه من تحديد شكل معين للهيكل الذي تت/ ولىالأ

والتعاون والمفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، ففي الوقت الذي أوصت حلقة 
 arrangements of an(الخبراء بأن يتم ذلك من خلال ترتيبات ذات طبيعة مؤسسية 

institutional character( ،وذلك ليسمح ، لم يورد النص المعياري مثل هذا الشرط
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ذا كانت ظروف الدولة لا تسمح بقيام هيكل مؤسسي الإطار إبالتشاور خارج هذا 
  .لهذا الغرض

  

ن تتم عمليات التشاور والتعاون ك من الإشارة إلى أخلوه كذل/ الثانية
لى أي منها حسب ئم ـ، مما يسمح للدولة بأن تلجأ إوالمفاوضات ـ على نحو دا

  ).ad hoc(الحاجة، وعلى نحو مؤقت 
  

                                        ة على النص المعياري،ـالمرونضفاء تقدم ـ إفاقية ـ بما توقصدت الا
ه الظروف يحتمكين الشركاء الاجتماعيين من التشاور بالقدر الذي تت إلى سعيا
  .مكانات الوطنيةوالإ

  

دراستها المسحية في وقد خلصت لجنة الخبراء في المنظمة الدولية في  : 3ـ  2

لى وجود لتقارير التي تلقتها من الدول الأعضاء أشارت إا نإلى أ، 1997العام 
ـ للتشاور والتعاون والتفاوض، حيث تختلف هذه الهياكل  هياكل ـ متنوعة كثيرا

  )1(. لخ خاصة بوظائفها وتركيبتها ومدتها إفي التفاصيل ال
     

ما تجدر الإشارة إ على أنالدعوة  تالكثير من العوامل، عزز ليه هنا، هو أن
نهائية  لى الحوار والتشاور كوسيلة للتعامل مع متوالية لاالعقود الثلاثة الأخيرة إ خلال

من المصاعب والمشكلات التي شهدتها مختلف مجتمعات العالم، وهددت سلمها 
  .الاجتماعي بأشد المخاطر

  

الاجتماعي على المستوى الوطني، ي نهج الحوار لى تبنّم إوقد أدى ما تقد
ف ـ حيث ضمت اطرالحوار ـ متعددة الأ ائت لهذا الغرض مجالس دائمة لهذنشوأ

لمجتمع ء الاجتماعيين ممثلين عن جماعات المصالح ومنظمات االى الشركبالإضافة إ
الاقتصادية والاجتماعية  ليها مهمات الحوار حول السياساتإ وأوكلت والخبراء، المدني

   )2(.لحكومة والبرلمانلى اكلية بقصد تقديم المشورة بشأنها إال

_____________________________________   

)1(  ILO: Labour administration. General survey. Para. 169. p. 58. 

 :لمزيد من التفاصيل حول هذا النمط من الحوار، انظر)  2(
Ann Trebilcock et al: Towards social dialogue. ILO. Geneva 1994.    
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بين السياسات التي  سياسة العمل الوطنية ـ بكل مشمولاتها ـ من وتعتبر
ترحات التي يكون مام هذا النوع من الهياكل، حيث تقوم بتقديم المقتطرح للحوار أ
  .مقترحات بقوانين ذات صلة بجوانب معينة من سياسة العمل من بينها أحيانا

  

الحوار  وعرفت بعض الدول العربية ممارسات لهذا النوع من هياكل
  )1(:الاجتماعي على المستوى الوطني، نذكر منها

  

على  1959در في يونيو من الدستور الصا) 70(نص الفصل : في تونس )أ (
ستشارية في الشؤون الاقتصادية مجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة إال: (نأ

 ).والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب
 

ن صفته الاستشارية، الدستوري لقيام المجلس، وبي وقد أسس هذا النص
  .لى مجلس النوابإ شورةمى على نحو مباشر بأنه يختص بتقديم الحوأو

  

لى هذا النص الدستوري، حددت إستناد وأصدرت تونس عدة قوانين بالإ
لسنة ) 12(انون الأساسي عدد تركيبة هذا المجلس واختصاصاته، آخرها الق

حددا  ، حيث2005لسنة ) 88(عدد ساسي الأون المنقح بالقان ،1988
المسائل الاقتصادية والاجتماعية،  المشورة في بداءالمجلس المتعلقة بإ مشمولات

المنظمات المهنية، : وكذلك تركيبته الخماسية من ممثلي خمس مجموعات هي
حرة، وممثلي الولايات، وممثلي والمنظمات القومية والجمعيات والمهن ال

  )2(.لمؤسسات العموميةدارة واالإ

  

__________________________  
 :راجع للتفصيل )1(

  .الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي في الدول العربية ـ الواقع والتوجهات المستقبلية: يوسف الياس. د     
  .97، وبوجه خاص ص 138ـ  93ص  2002/مايو/، مارس)75(مجلة العمل العربي ـ العدد      
  :الحوار الاجتماعي في التشريعات العربية وكيفية بناء مؤسساته، محاضرة ألقيت في ندوة: يوسف الياس .د     
  ان ـا منظمة العمل العربية في عمتعزيز الحوار الاجتماعي لمواجهة الأخطار الاقتصادية، التي نظمته     
  .220ـ  193ـ منشورة في مجموعة أعمال الندوة ص  2008أكتوبر      

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الذكرى الخمسين للاستقلال: الجمهورية التونسية، كتاب عن: انظر) 2(
 .2006ـ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  2006ـ  1956    
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) ستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعيالمجلس الإ(أنشئ : في المغرب )ب (
ة تتعلق بمتابعة الحوار ستشاري، وعهدت إليه وظيفة إ24/11/1994بظهير 

الاجتماعي من أجل التوازن الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، وهو 
 )1(.مجلس ثلاثي التركيب

         
 

) 389(نشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالقانون رقم أ: وفي لبنان )ج (
والاجتماعية ، وتتمثل فيه القطاعات الاقتصادية 12/1/1995الصادر بتاريخ 

يها وتقديم مشورتها في ية، وتحقق مشاركتها فيه، إبداء رأهنية الرئيسوالم
 )2(.صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة

 

ية، ردنية الهاشمي والاجتماعي المنشأ بالمملكة الأالمجلس الاقتصاد ويعد )د (
، أحدث التجارب العربية في هذا الميدان، وهو 2007لسنة ) 117(بالنظام رقم 

عن أربع ون من الرئيس الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء، وممثلين يتك
ولى وتضم ثمانية ممثلين عن الوزارات المجموعة الأ: مجموعات هي

وثلاثة من الخبراء في الشؤون  ،والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة
 مثلين عن أصحابمالاقتصادية والاجتماعية، والمجموعة الثانية وتتكون من 

العمل، والمجموعة الثالثة وتضم ممثلين عن العمال، والمجموعة الرابعة 
د ممثلي وعد. وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة

 .كل مجموعة أحد عشر ممثلا

ستشارة ادة الرابعة من النظام بتقديم الإوتتحدد وظيفة المجلس بمقتضى الم
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي ، حصرا) لى السلطة التنفيذيةإ(

  .منه) 9(تحددها المادة 
    

_________________________  
  عرض قطري مقدم إلى الحلقة الدراسية حول تطوير علاقات العمل بالدول العربية التي نظّمها: أحمد بو هرو) 1(

 .11 ص. 1995ان سبتمبر عم. البرنامج الإقليمي العربي لإدارة العمل    

  انظر العرض القطري اللبناني الذي قدمه السيد فارس سعد إلى الحلقة الدراسية المشار إليها في الهامش السابق،) 2(
 .33ـ  32ص      
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إلى الإنفراد تزال تميل  الحكومات ـ في العديد من الدول العربية ـ، ما ولأن
دية والاجتماعية الكلية ستئثار باتخاذ القرارات ذات الصلة بالسياسات الاقتصاوالإ

لحوار بشأن الخيارات قبولها بوجود هياكل مؤسسية تشارك في ا نفإللدولة، لذا 
لى الحكومة والبرلمان، يبدو لسياسات، وتقديم المشورة بشأنها إطار هذه االمتاحة في إ

لى حد كبير من وجود هياكل حوار اجتماعي زال  غير مستساغ، مما قلل إأنه ما
لدول العربية، على الرغم من عمليات الترويج الواسعة التي تقوم بها مؤسسي في ا

  .كل من منظمتي العمل الدولية والعربية، للقبول بوجودها
  

وتعرف العديد من الدول العربية ممارسات مختلفة في تفاصيلها في  : 4ـ  2

ـ على مستويات مختلفة ـ المنشأة ـ القطاع المهني ) المهني(الحوار والتشاور 
  .الوطنيالمستوى ـ ) الجهوي(المستوى المحلي 

     

وحيث أن لمتعلقة على التشاور الثلاثي بشأن المسائل ا حصرا دراستنا تنصب
ننا سوف نستبعد هنا البحث في التشاور الثنائي على بسياسة العمل الوطنية، فإ

) المهني(وسنقصر حديثنا على التشاور على المستويين القطاعي  )1(مستوى المنشأة،
  .والوطني

كل الحوار الاجتماعي التي وتختلف هياكل التشاور والحوار المهني عن هيا   
هياكل الحوار المهني  ليها في البند السابق من حيث الاختصاص، في أنأشرنا إ
طار سياسة العمل الوطنية، على خلاف بالمسائل التي تدخل في إ تحديدا تختص

الاجتماعي التي تناقش كل ما يتعلق بالسياسات  الحال بالنسبة لهياكل الحوار
في تركيبة  كما تختلفان أيضا. لمستوى الوطنيالاقتصادية والاجتماعية الكلية على ا

ـ كقاعدة، مع إمكانية  المهني ـ ثلاثيا كل منهما، ففي حين تتركب هياكل الحوار
الجهات ذات  ليها، تتركب هياكل الحوار الاجتماعي من عديدإضافة بعض الخبراء إ

ن يكون رباعيا أو تركيبها يمكن أ الحوار، ولهذا فإنالمصلحة في هذا النوع من 
  . . .أو  خماسيا

___________________________  
  شاور الثلاثي في الدول العربية الحوار الاجتماعي والت: راجع بشأن هذا المستوى من الحوار بحثنا) 1(

 .101ـ  98ص  مشار إليه سابقا    
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نواع من الدول العربية تتوزع على ثلاثة أ وهياكل الحوار المهني الرئيسة في
  :حيث نطاق صلاحياتها

  

اقشة جميع المسائل التي تدخل في إطار سياسة هياكل حوار وطني تختص بمن /أ 
 .بداء المشورة فيهاالعمل الوطنية وإ

 

التي محددة من المفردات ) موضوع(هياكل حوار وطني تختص بمناقشة مفردة  /ب 
 .بداء المشورة فيهاتدخل في إطار سياسة العمل الوطنية وفي إ

 

طار سياسة بمناقشة الموضوعات التي تدخل في إهياكل حوار قطاعية تختص  /ج 
داء ـبشاط اقتصادي أو قطاع مهني معين وإالعمل الوطنية التي تتعلق بن

 .المشورة فيها
 

وجب نصوص قانونية ـ ولقد اعتمدت العديد من الدول العربية ـ بم : 5ـ  2

ثلاثي على المستوى الوطني عهدت إليها وظيفة  مختلفة لهياكل حوار مهني اغصي
نذكر منها . طار سياسة العمل الوطنيةلمشورة في المسائل التي تدخل في إبداء اإ

ردن، وسوف بيا ولبنان وموريتانيا وتونس والأمصر والكويت والبحرين واليمن ولي
  )1(:كل الحوار في بعض هذه الدول فيما يلينستعرض أهم سمات هيا

  

 2003لسنة ) 12(مل المصري رقم عمن قانون ال) 145(قضت المادة / مصر /أ 
، لـاري للعمـستشامجلس ل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يشكّ: (بأن

من ذوي الخبرة، وممثلين لكل  ته ممثلين للجهات المعنية، وعددايضم في عضوي
تختارهم منظماتهم بالتساوي مال ومنظمات العمال من منظمات أصحاب الأع

بداء الآراء لس مناقشة المسائل التي حددها، وإالنص بالمج طناأو...)  بينهم
 .والمتقرحات بشأنها

 

_________________________  
)1 (ا ـرت لدينـما سوف نستعرضه في المتن بشأن هياكل الحوار هذه، سوف يقتصر على ما توف نلفت الإنتباه إلى أن  

 .معلومات عنه     

  ارـولهذا نأمل في ألا يفسر عدم عرضنا لمعلومات عن هياكل قد تكون قائمة في دول أخرى، بأنه ينطوي على انك     
  .وجودها أو الانتقاص منها  بأي شكل من الأشكال    
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 2003لسنة ) 970(صدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراره رقم وقد أ
) 8(المجلس برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية تشكيل  متضمنا

من ممثلين عن كل ) 3(ممثلين حكوميين وعدد غير محدد من الخبراء، و
  .عمال، والاتحاد العام لنقابات العمالمنظمات أصحاب الأ

    

ليها لهذا المجلس رجحان كفة التمثيل الحكومي فيه، وتظهر التركيبة المشار إ
تماعيين الآخرين في صنع مضمون الآراء ية دور الشركاء الاجمما يحد من فاعل

  .ليها في مناقشاتهوالإستشارات التي ينتهي إ
  

هلي الصادر من قانون العمل في القطاع الأ) 145(لنص المادة  وفقا/ البحرين /ب 
يري مبمرسوم أينشأ : (هنّفي البحرين فإ 1976لسنة ) 23(رقم بالمرسوم بقانون 

، يضم أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات ى للعملستشاري أعلامجلس 
وأناط النص بالمجلس أن يبدي آراء ). ممثلين لأصحاب العمل والعمالالمعنية و

 لعدد أعضاء النص تحديداولم يورد  )1(ستشارية في المسائل التي حددها،ا
ه لم يشترط طراف الممثلة فيه، كما أنّالمجلس ولا لممثلي كل طرف من الأ

 .العددي فيما بينهم التساوي
 

هلي في الكويت رقم من قانون العمل في القطاع الأ) 92(ت المادة نص/ الكويت /ج 
تضم لجنة استشارية عليا لشؤون العمل، ف تؤلّ: (على أن 1964لسنة ) 38(

الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى المعنية  ممثلين عن وزارة الشؤون
بداء الرأي في تشريعات العمل أو إتها عمال والعمال، تكون مهموأصحاب الأ

 ).تعديلها، ويعتبر رأي اللجنة استشاريا
 

من دائرة اختصاصات اللجنة، حيث  كثيرا) قضي(ه والملاحظ على النص أنّ /د 
حصرها بإبداء الرأي في تشريعات العمل أو تعديلها، دون المسائل الأخرى التي 

  .تدخل في إطار سياسة العمل الوطنية
_________________________ 

)1 (بتشكيل  ث لم نجد بين هذه الوثائق مرسوما، حيهذا النص قد تم تفعيله عمليا لم يتأيد لنا من الوثائق التي بين أيدينا أن
المجلس، على خلاف الحال مع المجالس النوعية التي نص القانون البحريني على تشكيلها وهي المجلس الأعلى للتدريب 

  .المهني والمجلس الأعلى للخدمات العمالية
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النص لم يشترط التساوي في تمثيل الشركاء الاجتماعيين في عضوية  كما أن
لها على نحو المنفذة لهذا النص أن تشكّاللجنة، مما سمح للقرارات الوزارية 

رجح فيها تمثيل الحكومة، حيث تم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية ثمانية 
صحاب أ(جارة وصناعة الكويت ممثلين حكوميين وثلاثة ممثلين عن غرفة ت

  )1().عمال(العام لعمال الكويت  د، وثلاثة ممثلين عن الاتحا)عمل

  

قانون العمل اليمني الصادر بالقرار الجمهوري  من) 11(ت المادة نص/ اليمن /ه 
، بناء على بقرار من مجلس الوزراءل يشكّ(على أن  1995لسنة ) 5(رقم 

ن من ممثلي الوزارة، وممثلين عن العمال ، يتكومجلس عملاقتراح الوزير، 
 .. . .)وأصحاب العمل 

     

التوصيات  وضع الخطوط العريضة وتقديم(ناط النص بهذا المجلس وظيفة وأ
شريعات العمل والسياسة العامة في المجالات التي حددها النص وهي ت ،للحكومة

  ).والتأهيل المهني للعمالجور والتدريب للأ
     

لعدد أعضاء المجلس ولم يلزم مجلس  ه لم يتضمن تحديدااضح من النص أنّوو
  .ين فيهالوزراء بأن يراعي في تشكيله المساواة في تمثيل الشركاء الاجتماعي

  

ح بمقتضى القانون من مجلة الشغل في تونس المنقّ) 335(أوجب الفصل / تونس /و 
ماعية تفة بالشؤون الاجتحدث لدى الوزارة المكلّ( )2(:أن 1996لسنة ) 62(عدد 

بداء رأيها في المسائل فة بإمكلّ) اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي(لجنة تدعى 
الشغل، معايير العمل بالخصوص تشريع وتعلقة بالشغل المعروضة عليها، مال

 .الجماعية والمناخ الاجتماعي جور، التصنيف المهني، المفاوضاتالدولية، الأ
 .).وتضبط تركيبة وسير عمل اللجنة بأمر

__________________________ 
  اعية والعملن وزير الشؤون الاجتم، الصادرين ع1995لسنة ) 104(و) 41(انظر القرارين الوزاريين رقم  ) 1(

 .بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل      

 :كان النص الأصلي لهذا الفصل قبل تنقيحه على النحو التالي  )2(

  ن المسائل ذات الصبغة الاجتماعيةمكلّفة بإبداء الآراء في شأ لجنة للشغلأحدثت لدى كتابة الدولة للرئاسة      
  كومة، خاصة فيما يتعلق بتشريع وتنظيم الشغل والتشغيل واليد العاملة، وبصفة أعم جميع ما يهمالتي تعرضها عليه الح   
  .عملة التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة   
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من ) 336(ء الفصل الغوى التنقيح الذي أدخل على مجلة الشغل على إوانط
ها اللجنة ت محلّلّالمجلة الذي كان يتضمن النص على تركيبة لجنة الشغل التي ح

أمر يصدر لهذا الغرض، تركيبتها الى  الاجتماعي التي ترك تحديد للحوار الوطنية
ذا يبة وتعديلها إرونة على صياغة هذه التركمضفاء قدر من الوذلك بهدف إ

  .12/9/2000بتاريخ  1990وقد صدر هذا الأمر تحت رقم  .ذلك الحاجة اقتضت
  

التي نصت لى الدول العربية ة الهاشمية ـ إانضمت المملكة الأردني/ ردنالأ /ز 
نشاء هياكل حوار مهني ثلاثية التركيب، حيث أصدرت المملكة قوانينها على إ

) 8(المعدل لقانون العمل النافذ رقم  2008لسنة ) 48(لهذا الغرض القانون رقم 
موجبه لغت بأ من قانون التعديل، نصا) 6(ادة وردت المحيث أ ،1996لسنة 
ل في يقضي بأن تشكّ ت محله نصا جديداصلي، وأحلّمن القانون الأ) 43(المادة 

 ).اللجنة الثلاثية لشؤون العمل(وزارة العمل لجنة تسمى 
 

وحدد هذا النص تركيبة اللجنة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن 
تحديد تفاصيل تركيبتها  تاركا الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي،

  .لى نظام يصدر لهذه الغايةعملها إوإجراءات 
  

بداء الرأي والمشورة في هام الاستشارية للجنة الثلاثية بإكما حدد النص الم
  .طار سياسة العمل الوطنيةالعديد من المسائل التي تدخل في إ

  

لجان /هيئات/واختارت بعض الدول العربية نهج تأسيس مجالس  : 6ـ  2

واحد من الموضوعات بداء المشورة في ص بإشارية ـ ثلاثية التركيب ـ تختاست
جور، كالتشغيل، والتدريب المهني، والأ طار سياسة العمل الوطنية،التي تدخل في إ

  .والصحة والسلامة المهنية، وغيرها من الموضوعات
     

لى وجوب التفرقة بين هذا النوع من هياكل الحوار، وتنبغي الإشارة هنا إ
مرفق عام ) دارةإ(ة التركيب التي تناط بها وظيفة ددوبين المجالس ثلاثية أو متع

دارة العمل الوطني، من أنشطة نظام إ تمارس واحدا) مؤسسة/هيئة/وقصند(
كالمجالس التي تدير هيئات التأمينات الاجتماعية أو صناديق ومؤسسات التشغيل 
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ة إدار سلس ليست مجالس حوار، بل هي مجالهذه المجا والتدريب المهني، حيث أن
  .طار اختصاصهاالقرار في الشؤون التي تدخل في إ صدارتمتلك سلطة إ

  

نشاء بيرة فيما بينها بشأن موقفها من إوتختلف الدول العربية اختلافات ك
هياكل حوار متخصصة ثلاثية التركيب، فبعض من هذه الدول لا يعرف هذا النمط 

         ن ـبينما تفرط قلة م نشائها،في إ ، وبعضها الآخر مقلّر نهائياامن هياكل الحو
 لى الحد الذي يصبح التنسيق فيما بينهاهذه الدول في إنشاء هياكل من هذا النوع، إ

  .وبالغ الصعوبة أمرا معقدا
     

  :الهياكل هلى نماذج محدودة من التجارب العربية بشأن هذونشير فيما يلي إ
  

ن الدول العربية في ـ بي دامنفر جمهورية مصر العربية ـ نموذجا عدت: مصر )أ (
ر قانون العمل رقم رقامة هياكل حوار متخصصة، حيث قـ الإكثار ـ من إ

ها بأحد تأسيس العديد من هذه الهياكل يختص كل من 2003لسنة ) 12(
ي ـيقتض نة، وكاـطار، سياسة العمل الوطنيات التي تدخل في إـالموضوع

- وقد قرر المشرل ـ ـالاستشاري للعم نا تشكيل المجلسع المصري كما بي
ختصاصات هذا المجلس التي أن يحرص على إيجاد صيغة للتنسيق بين إ

إختصاصات المجالس واللجان المتخصصة خشية التداخل ية، وتتصف بالعموم
 .والتعارض فيما بينها

المجالس  وكانت الصيغة المثلى في هذا الشأن ـ في تقديرنا ـ أن تعمل
المجلس الاستشاري للعمل ـ باعتبارها  طار ـواللجان المتخصصة في ـ إ

  .هيئات متخصصة ملحقة به
  :على تشكيلها هي هذا القانون وأهم المجالس واللجان المتخصصة التي نص

  

، )من قانون العمل 132المادة : (على لتنمية الموارد البشريةالمجلس الأ ∗
 .الجمهورية لى قرار من رئيسد أحال القانون بتحديد إختصاصه ونظام العمل به إوق

  

 ة،ـصادر عن رئيس الجمهوريال 2003لسنة ) 229(رار رقم ـللق ووفقا
يتألف المجلس برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية تسعة مندوبين حكوميين 
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، وخمسة ممثلين )رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء+ ثمانية وزراء (
مين د نقابات عمال مصر وكل من الأتحالمنظمات أصحاب العمل، وخمسة ممثلين لا

  .ماعي للتنميةتمين العام للصندوق الاجالعام للمجلس القومي للمرأة، والأ
  

برسم (ختصاصات المجلس الثالثة من قرار رئيس الجمهورية إوتحدد المادة 
وضع برنامج قومي شامل لتنميتها السياسة القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، و

  . . .).مثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات الإستخدام الأ ستخدامهاوا
  

يعاون المجلس في مباشرة : (ه بأنليلمادة الرابعة من القرار المشار إوقضت ا
ر ـة برئاسة وزيـختصاصاته، وفي متابعة ما يصدره من قرارات، لجنة تنفيذيإ

من رئيس  ختصاصاتها قراروالهجرة، ويصدر بتشكيلها وتحديد إالقوى العاملة 
  ).مجلس الوزراء

  

لى نص هذه المادة، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراره إ وسندا
على اصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأختصبتشكيل وإ 2003لسنة ) 1544(لمرقم ا

ولى من القرار على تشكيل اللجنة المادة الأ تلتنمية الموارد البشرية، حيث نص
ع وزارات تمت ة وعضوية ممثل واحد عن كل من تسبرئاسة وزير القوى العامل

ربعة ممثلين لاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأربعة ممثلين لتسميتها في النص، وأ
  .عن منظمات أصحاب العمل

  

مجلس الوزراء باللجنة التنفيذية القيام  رئيس ناطت المادة الثانية من قراروأ
رات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ قرا بأداء الوظائف المتعلقة

  .عداد مقتضياتهوالإشراف على إجراءات التنفيذ وإ
  

لس مة لتشكيل واختصاصات كل من المجوبدراسة النصوص القانونية المنظّ
هذين الهيكلين لا يمكن وصفهما بأنهما من الهياكل  أن واللجنة التنفيذية، يتضح جليا

هياكل صنع القرار فيما  كان من الصلاحيات ما يجعلهما منالاستشارية، لكونهما يمتل
  .ختصاصهمايدخل في ا
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من ) 34(ت على تشكيل هذا المجلس المادة نص: المجلس القومي للأجور ∗
يختص : (، برئاسة وزير التخطيط، وقضت بأن2003لسنة ) 12(قانون العمل رقم 

يجاد نفقات المعيشة وبإ، بمراعاة نى للأجور على المستوى القوميدبوضع الحد الأ
 .سعارفل تحقيق التوازن بين الأجور والأالوسائل والتدابير التي تك

  

بما لا يقل للعلاوات السنوية الدورية، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى 
  .الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ساسيالأجر الأ من% 7عن 

  

عها صرف العلاوة روف اقتصادية يتعذر مض المنشأة لظوفي حالة تعر
تقرير ما يراه مر على المجلس القومي للأجور، لالدورية المشار إليها، يعرض الأ

  ).من تاريخ عرض الأمر عليه مع ظروفها، في خلال ثلاثين يوما ملائما
  

وأبرز  )1(ورده من أحكام بشأن العلاوة السنوية الدورية،منتقد فيما أ وهذا النص
  :ليه هيادات التي توجه إالإنتق

  

جور بحد أدنى للعلاوات السنوية ليس من الصواب إلزام المجلس القومي للأ /أ 
من الأجر الاساسي الذي تحسب على أساسه % 7الدورية بما لا يقل عن 

ق في الزيادة قرار للعمال بالحالإ فمع أن اشتراكات التأمينات الاجتماعية،
النحو الوارد في النص ليس حد أدنى لها، على  تحديد لا أنالسنوية أمر محبذ، إ

مقدار الزيادة السنوية يجب أن يتأسس على جملة عوامل اقتصادية  ، لأنمقبولا
لزام أصحاب العمل بأداء هذه النسبة إ جتماعية ذات طبيعة متغيرة، لذا فإنوا
، على أداء منشآتهم لهم، مما ينعكس سلبا لدنيا من الزيادة، قد يكون مرهقاا

 .وعلى تشغيل العمال فيها

  
__________________________  

  أزمة قانون العمل المعاصر ـ مشار إليه سابقا، الصفحات: انظر تفاصيل وافية بشأن نقدنا لهذا النص في كتابنا) 1(
 .166على الصفحة ) 112(، وخاصة الهامش رقم 167ـ  164    
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أوردها النص لمعالجة حالة تعرض  الطريقة التي أن) أ(لى ما ذكر في يضاف إ /ب 
المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها قيامها بصرف العلاوة الدورية لعمالها، 

يؤدي وظائف  بمجلس قومي تناطليست مقبولة، فهكذا وظيفة لا يصح أن 
هذه الطريقة  بعاده عن أداء أي وظائف تنفيذية، كما أنتخطيطية، مما يقتضي إ

 ف يمكن تصور أنلى أن تكون مستحيلة التنفيذ، فكيقرب إة، وهي ألا تبدو عملي
لاف من ـ مثل مصر، تعمل فيها مئات الآ اوسكان رضافي دولة ـ كبيرة أ

متباعدة وظيفة النظر المنشآت، يمكن أن يؤدي مجلس قومي يجتمع على فترات 
من تاريخ  قرارات بشأنها خلال ثلاثين يوما لاف الطلبات واتخاذفي مئات أو آ

 رضها عليه؟ع
     

نجده  من قانون العمل المصري) 34(لى نص المادة وعلى كل حال، وبالعودة إ
  :يقرر بشأن تشكيل المجلس القومي للأجور ما يلي

  

بهذا القانون،  العمل من تاريخ الوزراء، خلال ستين يوما مجلس رئيس يصدر(   
  :بتشكيل هذا المجلس، ويضم في عضويته الفئات الآتية قرارا

  

 .أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم )1(

 .عمال، تختارهم هذه المنظماتلون منظمات أصحاب الأأعضاء يمثّ )2(

 .لون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يختارهم الاتحادأعضاء يمثّ )3(
  

اء الفئتين الثانية لعدد أعض ولى مساوياراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأوي
  .)كل من الفئتين الثانية والثالثة ، وأن يتساوى أعضاءوالثالثة معا

  

من أفراد  والمجلس يتشكل برئاسة وزير التخطيط ـ وه وبالأخذ بالاعتبار أن
على مجموع الأعضاء  الفئة يزيد عمليا عضاء من هذهمجموع الأ الفئة الأولى فإن

كبر في صنع أ مال، مما يعطي للفئة الأولى وزنالعمل والعصحاب امن فئتي أ
  .مجلسقرارات ال
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لسنة ) 983(مع ما تقدم، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  واتساقا
وعضوية ثمانية أعضاء أن يتشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط  مقررا ،2003

وأربعة أعضاء من الفئة  )1(،)عضاء بحكم وظائفهم وخبراتهمأ(من الفئة الأولى 
لون الفئة الثالثة أعضاء يمثّوأربعة ) عماللألون أصحاب امثّأعضاء ي(الثانية 

  ).لون العمالأعضاء يمثّ(
  

: المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ∗
من قانون العمل، بقرار من رئيس مجلس ) 230(له المادة يوقد نصت على تشك

، يختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات(رت أن رالوزراء، وق
 ).واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة

  

يراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة (وأوجب نص المادة المذكورة أن 
و من مثلي الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، وعدد متسا

عمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من كل من منظمات أصحاب الأ
  ).لخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العملذوي ا
  

           ) 985(لى هذا النص، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم إ وسندا
، بتشكيل هذا المجلس، برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية 2003لسنة 

اثنين  ثلينممثلين عن ثماني عشرة وزارة ومؤسسة عامة معنية، وثلاثة خبراء، ومم
  .عمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصرعن كل من منظمات أصحاب الأ

  

وقد نصت : الداخل والخارج في العاملة واستخدام القوى العليا لتخطيط اللجنة ∗
من قانون العمل على تشكيلها، برئاسة الوزير المختص، على أن تضم ) 11(المادة 

قابات عمال مصر اد العام لنـللاتحوزارات المعنية، وممثلين ـممثلين عن ال
 .عمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهمومنظمات أصحاب الأ

 

___________________________  
 .أولا من القرار، هم أعضاء بحكم وظائفهم/جميع الأعضاء الثمانية الذين عددتهم المادة الأولى نوفي حقيقة الأمر إ) 1(
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م السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في رس(ناطت المادة باللجنة وأ
جراءات خارجها، ووضع النظم والقواعد والإداخل جمهورية مصر العربية أو 

  ).اللازمة لهذا الاستخدام
  

، فقد تم تشكيل 2003لسنة ) 1184(لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ووفقا
ربعة ين حكوميين وألة وعضوية تسعة ممثلهذه اللجنة برئاسة وزير القوى العام

الخاص المنظم وغير لون القطاع ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ـ يمثّ
ربعة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، ـ، وأ!!المنظم 

  .لون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم ـيمثّ ـ
  

جانب المجلس الاستشاري  لقانون البحريني، إلىنشئ بموجب اأ: البحرين )ب (
 :ليه، مجلسان استشاريان متخصصان هماعلى للعمل، الذي سبقت الإشارة إالأ

 

له بموجب المرسوم يوكان قد تقرر تشك: على للتدريب المهنيالمجلس الأ ∗
هلي، في العام ق صدور قانون العمل في القطاع الأ، الذي سب1975لسنة ) 20(رقم 

كثر انون على المجلس قائما، وأشارت إليه في أذا القبقت نصوص هد أ، وق1976
 .من مادة من مواده

  

صياغة طريقة  1978لسنة ) 1(من المرسوم رقم ) 2(وقد أعادت المادة 
ل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة يشكّ: (المجلس حيث نصت على أنتشكيل 

المعنية وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة والجهات المختلفة 
بالتدريب المهني، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات الصناعية 

  ).والتجارية المختلفة
  

لى قرار يصدره إ) ية أعضاء المجلسمتحديد وتس(وترك النص المذكور 
  .رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد

  

تفصيلية بشأن اختصاصات  المرسوم نصوصا من) 3(و) 2(ادتان وردت الموأ
  .وصلاحيات المجلس
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التنفيذية بشأن التدريب المهني، إدارة متخصصة في وزارة وتتولى الوظائف 
على مثابة الجهاز التنفيذي للمجلس الأوهي ب) دارة تنمية الموارد البشريةإ(العمل هي 

  .للتدريب المهني
  

إلى أحكام قانون  هذا المجلس سنداأنشئ : العمالية تعلى للخدماالمجلس الأ ∗
منه، حيث ) 98(، وخاصة المادة 1976لسنة ) 23(هلي رقم العمل في القطاع الأ

لت أحكامه بالمرسوم رقم ، الذي عد1976لسنة ) 11(صدر بتشكيله المرسوم رقم 
 .1984لسنة ) 13(

  

لة المجلس تضم وزير العمل يحكام المرسوم المعدل، أصبحت تشكوبموجب أ
العمل، الصناعة، الصحة، : وكلاء وزارات(للمجلس، وخمسة ممثلين حكوميين  يسارئ

  .وخمسة ممثلين للعمال العمل لأصحاب وخمسة ممثلين) سكانم، الإالتربية والتعلي
  

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للخدمات الاجتماعية العمالية واقتراح 
  .ك من المسائل ذات الصلةدارتها وغير ذلها ووسائل تمويلها وإمشروعات

  

ل الحوار ـ ممارسات عديدة لهياك عرفت المملكة المغربية ـ مبكرا: المغرب )ج (
 :قيمت فيها الهياكل الآتيةالثلاثي المتخصصة، حيث أ

 .17/4/1957المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية المنشأ بظهير  )1(

 .30/10/1957سعار والأجور المحدثة بظهير اللجنة المركزية للأ )2(

) 31966(على لليد العاملة الذي أنشئ بالمرسوم الملكي رقم المجلس الأ )3(
 .14/8/1967المؤرخ في 

نشئ بمقتضى مرسوم صادر لمجلس الاستشاري لطب الشغل الذي أا )4(
 .8/2/1958بتاريخ 

قانون العمل اغة الأحكام الخاصة بهذه الهياكل، بعد نفاذ يوقد أعيدت ص   
بتنفيذ  11/9/2003بتاريخ  1.03.194يف رقم الظهير الشر(المغربي الجديد 

حيث نص القانون على تشكيل ). نة الشغلالمتعلق بمدو 65.99القانون رقم 
  :الهياكل التالية



 

122 
 

ويختص بتقديم الاقتراحات ) 103ـ  101المواد : (مجلس المفاوضة الجماعية )1(
اعية، وبتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجمة، يالمفاوضة الجماعمن أجل تنمية 

 .عطاء الرأي في تفسير بنود اتفاقية جماعية كلما طلب منه ذلكوإ

بنص تنظيمي  ن يحددأ على بالشغل، فالمكلّ الوزير ئاسة، برلمجلس ثلاثياا ويتركب
  .الأعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس

  

، )334ـ  332المواد : (مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية )2(
عضائه ويحدد عدد أ. ف بالشغلبرئاسة الوزير المكلّ ويتركب المجلس ثلاثيا

وطريقة تعيينهم بنص تنظيمي، ويختص بتقديم اقتراحات وآراء من أجل 
النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص 

 .مراض المهنيةالشغل والأنية والوقاية من حوادث حفظ الصحة والسلامة المه
 

نون ، ويقضي القا)523ـ  522المادتان : (على لانعاش التشغيلالمجلس الأ )3(
ير المكلف بالشغل، وممثلين عن برئاسة الوز بأن يتركب هذا المجلس ثلاثيا

ة للأجراء دارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنيالإ
 .المجلس وطريقة تعيينهم بنص تنظيمي عدد أعضاء دأن يحد على. كثر تمثيلاالأ

  

ياسة الحكومة ليه بتنسيق س، حيث يعهد إاستشاريةويتولى المجلس وظائف 
بداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على في مجال التشغيل، وإ

  .المستوى الوطني
س مجالحداث من القانون بإ) 525ـ  524(مادتان من ناحية أخرى قضت ال

استشارية  ـ ثلاثية التركيب ـ تمارس مهاماجهوية أو اقليمية لانعاش التشغيل 
  .على المستوى المحلي الذي تختص بالعمل فيه

  

تتمثل خيارات تونس بشأن هياكل الحوار الثلاثي كما وردت في : تونس )د (
 )1(:قوانينها الوطنية بما يلي

_________________________  
  واقع إدارة العمل في البلدان العربية والصعوبات التي تعترضها في ظل المتغيرات الاقتصادية : فرج السويسي: انظر) 1(

  إدارة العمل أداة للتنمية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي: والاجتماعية ـ محاضرة ألقيت في الندوة العربية حول     
 .1998مايو /عمل ـ تونسالجديد التي نظّمها البرنامج الإقليمي العربي لإدارة ال     
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من مجلة ) 335(ـ تنقيح المادة  ، تم ـ كما أشرنا سابقا1996لعام في ا
وار الاجتماعي محل ت اللجنة الوطنية للحالشغل، وبمقتضى النص المنقح، حلّ

دمجت باللجنة الجديدة كل من اللجنة الاستشارية للعقود لجنة الشغل، وأ
  .لمضمونالمشتركة، واللجنة الوطنية للأجر ا

على إحداث مجلس ) 340الفصل (تنص مجلة الشغل اللجنة  هلى جانب هذوإ
للتكوين المهني، غير أن هذا المجلس غير قائم لكون مجال اختصاصه أسند 
في مرحلة أولى إلى المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل ثم في مرحلة 

المحدث (رد البشرية إلى المجلس الأعلى لتنمية الموا 2002ثانية ومنذ سنة 
  ).7/5/2002المؤرخ في  1047بالأمر عدد 

المؤرخ في  1001محدث بالأمر عدد لى ذلك هيكل آخر، يضاف إ   
  .، هو المجلس الوطني للوقاية من المخاطر المهنية20/5/1996

  

في  ، نهجا خاصا1959لسنة ) 91(اختط قانون العمل السوري رقم : سوريا )ه (
 :نشاء هياكل حوار ثلاثيإ

مجالس استشارية تنشأ : (نص القانون على أن) 113(ففي المادة  ∗

تتكون من ممثلين عن وزارة مشتركة في مجال الصناعة الواحدة، 
والاقتصاد، وممثلين عن أصحاب  الشؤون الاجتماعية والعمل، والصناعة،

عمال وعمال الصناعة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الأ
 .)الاجتماعية والعمل

وتحديدا ) قطاعي(يعمل على مستوى وبهذا اختار القانون لهذا الهيكل أن 
اختصاصات تتعلق بسياسة ناط به وأمستوى الصناعة الواحدة، على 

ة المصالح يجور والتدريب المهني وشروط العمل وظروفه ورعاالأ
  .المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم

ل بقرار من وزير الشؤون رر القانون أن تشكّق) 156(وفي المادة  ∗
لجنة مشتركة لاقتراح تحديد الأجور في كل مديرية أو الاجتماعية والعمل 

 .بالمراكز الصناعية الهامةكما يجوز له تشكيل لجان خاصة محافظة، 
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وتتشكل اللجنة برئاسة مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
  .عن أصحاب العمل ومندوب عن العمالومندوب حكومي واحد ومندوب 

  

وبمقتضى هذا النص يكون القانون قد حدد نطاق عمل هذه اللجنة في 
كون قد اختار نمط هياكل تحديد دارية محددة، وبذلك يفية أو إحدود جغرا

  .قليميجور على مستوى إالأ
  

م ردني رقمن قانون العمل الأ) أ/52(المادة تنص : ردنية الهاشميةالمملكة الأ )و (
ل مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، يشكّ: (على أن 1996لسنة ) 8(

عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل،  عدد متساو من ممثلينمن  لجنة تتألف

 . . .).ردني بالنقد الأ مقدراتتولى تحديد الحد الأدنى للأجور، ... 
     

دن، حتى صدور رر الثلاثي الوحيد في الأاوكانت هذه اللجنة، هيكل الحو
نشاء لقانون العمل، والذي بموجبه تم إ المعدل 2008لسنة ) 48(القانون رقم 

  .ليهاالتي سبقت الإشارة إ) ون العملاللجنة الثلاثية لشؤ(
وتعمل لجنة الأجور في مجال اختصاصها، مستقلة عن اللجنة الثلاثية    

  .لشؤون العمل
  

ـ الذي مازال  1987لسنة ) 71(تراجع قانون العمل العراقي رقم : العراق )ز (
عن النهج الذي كان قد اختطه سابقه الملغى  نافذا حتى الآن ـ تراجعا كبيرا

ر ا، الذي كان قد أنشأ العديد من هياكل الحو1970لسنة ) 151(القانون رقم 
                   ر، بقاء على هيكل وحيد للحواوقد اقتصر القانون النافذ على الإ )1(.الثلاثي

من القانون ) أولا/46(جور التي نصت المادة هو لجنة تحديد الحد الأدنى للأ
على تشكيلها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة المدير العام 

ل ل العمال وآخر يمثّيمثل هيئة التخطيط وعضو يمثّ ولدائرة العمل وعض
 .لى اثنين من الخبراءأصحاب العمل، بالإضافة إ

_________________________ 
  المساهمة: راجع للتعرف على الهياكل التي نص القانون الملغى على إنشائها، وطريقة تركيبها واختصاصاتها، كتابنا) 1(

 .1975النقابية في تطبيق قانون العمل ـ الطبعة الثانية ـ بغداد،      

  راق ـوار الثلاثي في العـة الداعمة للحـلموضوعيوقد انتهت أغلب تلك الهياكل إلى الفشل، بسبب غياب الظروف ا    
  .في تلك المرحلة    
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الاستعراض المتقدم لنماذج مختارة من الممارسات الوطنية في  لعلّ : 7ـ  2

ننا من خلق ر، تمكّار الثلاثي ـ على اختلاف هياكل هذا الحواالدول العربية للحو
  .هذه الدولر الثلاثي في الواقع التنظيم القانوني للحوتصور 
  

في هذا الشأن، يتمثل في وجوب عدم الاكتفاء  ليه دائماما نبهنا إ إلا أن
يجابي أو سلبي لقوانين العربية، للخروج بتقويم إبالوقوف على ما تقرره نصوص ا

ة ـفعلى الرغم من أهمي .هـبشأن أي من المسائل المتعلقة بسياسة العمل وعلاقات
ل ـللموقف القانوني من أي من هذه المسائ ةـهذه النصوص في رسم صورة نظري

لا الممارسة الوطنية الصورة الواقعية لا ترسمها إ ن ألار الثلاثي ـ إاـ ومنها الحو
  )1(.الحقيقية التي تعطي للنصوص القانونية قيمتها العملية

     

الكثير من النصوص القانونية التي  لى أنم، نلفت الانتباه إعلى ما تقد وتأسيسا
تعرضناها ـ ظلت في العديد من الدول العربية، ضعيفة في أدائها لغياب العوامل اس

ننا نشير هنا ـ ونحن على دراية لموضوعية الداعمة للحوار، لا بل إوالظروف ا
ن، ـتامة من خلال متابعتنا للواقع العربي عن كثب على مدى ثلاثة عقود من الزم

من الدول العربية ـ  الحوار ـ في بعض لمة لبعض هياكالقانونية المنظّ النصوص أن
لى التنفيذ، فظلت بدا إق الذي كتبت عليه، وهي لم تنتقل ألم تغادر مكانها على الور

  )2(.يمتها العملية لا تتخطى دلالاتها اللفظيةق
  

، رض أن يكون الحوار الثلاثي فاعلانا نؤكد هنا أنه لغنّمن ناحية أخرى، فإ
طراف الحوار، وهذا ما لم يتحقق له على نحو متكافئ بين أتركب هياكه لا بد أن تنّفإ

في الكثير من هياكل الحوار التي استعرضناها في العديد من الدول العربية، حيث 
كانت الغلبة في تركيبة هذه الهياكل للممثلين الحكوميين، الذين كانوا في بعض 

دور  ش كثيرا، مما يهمقادرة ـ لوحدها ـ على اتخاذ القرارغلبية نون أحالات يكوال
  .الشركاء الاجتماعيين في صنع مضمون القرار المتخذ

_________________________     
 .106ـ  105ـ ص  تشاور الثلاثي ـ مشار إليه سابقاالحوار الاجتماعي وال: بحثنا)  1(

 .205ص . يعات العربية ـ مشار إليها سابقاالحوار الاجتماعي في التشر: محاضرتنا ) 2(
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، لا بد من مراعاة ميزان التكافؤ في اه لغرض أن يكون الحوار جادنّولهذا فإ
تركيبة هيكل الحوار، ولا يكفي لتحقيق التكافؤ المطلوب، النص على التساوي في 

يق تكافؤ لا يسمح بانفراد نما يجب تحقلي أصحاب العمل وممثلي العمال، وإعدد ممث
  .الأخرى طرافرض رؤيته على الأفطراف بأحد الأ

  
)3(  

  التنظيم الداخلي للوزارات
  الشغل/فة بالعملالمكلّ

  
فة بالوظائف الحكومي في مختلف دول العالم وزارة مكلّ ليضم الهيك : 1ـ  3

  .ذات الصلة بسياسة العمل الوطنية
  

من هذا النوع، تطلق عليها تسمية ) وزارة(، توجد وفي الدول العربية جميعا
هذه التسمية ـ ليست موحدة ـ في جميع  وظيفي، غير أنملائمة لحقل اختصاصها ال

  )1(.هذه الدول، كما هي الحال في دول العالم الأخرى
  

هي و )2(،)وزارة العمل(ي هذه الوزارة وقد اختارت سبع دول عربية أن تسم
اختارت تسمية دالة مباشرة على الاختصاص الوظيفي لهذه الوزارة، والدول التي 

مارات ـ البحرين ـ السعودية ـ فلسطين ـ الأردن ـ الإ: ل منهذه التسمية هي ك
  .قطر ـ لبنان

  

__________________________  
  أبرز التسميات التي تطلق  ، إلى أن)1997(تشير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية في دراستها المسحية ) 1(

  ة العمل ـ وزارة التشغيل ـ وزارة الموارد البشرية ـوزار: على الوزارة المكلّفة بالعمل في دول العالم هي    
 ILO: Labour administration. General survey. Para. 149. p. 53.       وزارة القوى العاملة    

. 

 .في الغالب جاءت هذه التسمية بعد عدة تغييرات وانشطارات في هيكل الوزارة المكلفة بالعمل)  2(
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فة بالعمل، الوزارة المكلّ يالدول العربية أن تسم واختارت مجموعة أخرى من
  .خرىية تجمع بين العمل وحقول وظيفية أتسم

  

ن ـسوريا ـ العراق ـ الكويت ـ اليم: ارت أربع دول عربية هيـفقد اخت
  ).الشؤون الاجتماعية(و) العمل(أن تجمع في اسم الوزارة بين 

  

الضمان (و) التشغيل(و) عملال(طلقت الجزائر على هذه الوزارة اسم وزارة أو
  .دارة العمل الوطنيها من الوظائف التي يؤديها نظام إ، وهي كل)الاجتماعي

     

عليها تسمية  ذ تطلقجاءت تسمية الوزارة في جيبوتي، إ وعلى نحو مقارب
حيث وكذلك الحال في الصومال ). التدريب المهني(و) دماجالإ(و) العمل(وزارة 

  ).يدي العاملةية الأالعمل وتنم(تسمى وزارة 
    

العامة وتنمية الموارد البشرية،  والخدمة العمل وزارة السودان تسمية طلقت فيوأ
وعلى نحو قريب منها جاءت تسمية الوزارة في موريتانيا حيث يطلق عليها اسم 

  ).والعمل وعصرنة الإدارةوزارة الوظيفة العمومية (
  

فة بالعمل ناطتا بالوزارة المكلّالدولتين أ دانية والموريتانية أنالسو وتفيد التسمية
ى بالخدمة المدنية، الخدمة العامة، أو ما يسم/الوظائف المتعلقة بالوظيفة العمومية

  .هيئات مستقلة في الدول الأخرى/وهي وظائف تناط عادة بوزارات أو مجالس
  

بية، وجاءت تسمية الهيكل المناظر لوزارة العمل في الجماهيرية العربية اللي
، مقاربة )أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل(وهو 

  ).المهني والتدريب العمل مصلحة( لتصبح جديد من وذلك قبل أن تتغير ة،السابق ياتمللتس
  

سماء الوزارات المعنية في بعض الدول العربية، من أ) العمل(وغابت مفردة 
وفي مصر تطلق عليها )وزارة القوى العاملة(بـرة ى الوزاففي سلطنة عمان تسم ،

، وهي تسميات لا تحيط بكل مفردات سياسة )وزارة القوى العاملة والهجرة(تسمية 
  .ف الوزارة بالوظائف ذات الصلة بهاالعمل الوطنية التي تكلّ
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 وهي) التشغيل والتكوين المهني(وفي المغرب تطلق على الوزارة تسمية 
  .دارة العمل الوطنيبعض وظائف نظام إتسمية مشتقة من 

     

أما تونس، فهي الدولة ـ الوحيدة ـ بين الدول العربية التي تطلق على 
فة بالشغل، تسمية لا تظهر فيها ـ مباشرة ـ عبارة دالة على ذلك، الوزارة المكلّ

 .)وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج( هذه الوزارة ىتسم حيث
دارة العمل نس وزارة أخرى تمارس بعض أنشطة إه توجد في تونّمع الإشارة إلى أ

وزارة التكوين المهني والتشغيل(ى تسم(.  
  

ختلاف في التسميات، فهو لا يكفي ـ لوحده ـ لاستنتاج أي نتائج كان الإ اوأي
ان ن كلوزارات والوظائف التي تؤديها، وإظيم الهيكلي لهذه انـ مطلقة ـ بشأن الت

  .من دلالات محددة في هذا الشأن ـ في الوقت ذاته ـ لا يخلو تماما
  

د ـه لا بـنّة بالعمل الوظائف المناطة بها، فإفولكي تؤدي الوزارة المكلّ : 2ـ  3

ة في أداء ـمتخصص) داراتإ(ود ـوم على وجـا التنظيمي بناء يقأن يبنى هيكله
  .هذه الوظائف

) 1973(الدولية في العام  منظمة العمل نظمتها التي حلقة الخبراء وقد حاولت   
ف ـل في مختلـفة بالعمـ للوزارة المكلّ أن تصيغ في توصياتها هيكلا ـ أساسيا

  )1(.دول العالم، آخذة بنظر الاعتبار الوظائف الرئيسية التي تؤديها هذه الوزارة
    

 مرور توصيتين من توصيات تلك الحلقة، ما تزالان رغم  وفي تقديرنا أن
ل وزارات ـمن المعنيين برسم هياك ة عليهما، تستحقان اهتماما خاصامدة طويل

  :العمل الوطنية
  

________________________  
 :انظر في توصيات الحلقة بهذا الشأن) 1(

ILO: Labour administration. 1976. pp. 125 – 144.                       
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ه أمر مرغوب لى أنّلتي أشارت فيها الحلقة إ، ا)45(م هي التوصية رق/ ولىالأ
م ووظائف كل العديد من الدول ـ وخاصة النامية منها ـ أن تحدد مهافيه، في 

للتداخل فيما بينها  اـ تجنب ي ـ تحديدا دقيقادارة العمل الوطنهيكل من هياكل نظام إ
  .ارهاق هذه الهياكل بأداء أعمال تقع خارج دائرة اختصاصهمما يؤدي إلى إ

  

الهيكل المركزي في نظام إدارة العمل ـ وزارة العمل ـ يجب  أن/ والثانية
ات الحلقة ـ كلما بدا ذلك من توصي) 51(ن يجري ـ كما جاء في التوصية أ

دائه، م مقترحات لتحسين أالعمل، وأن يقددارة مراجعة لهيكل نظام إ ـ ضروريا
  .كثر تمثيلاصحاب العمل الأع منظمات العمال وأعلى أن يقوم بذلك بالتنسيق م

  

دارة العمل ـ بنظر الاعتبار، يمكن تجنيب نظام إوبأخذ هاتين التوصيتين 
فة بالعمل ـ آفتين كبيرتين ـ عانت منهما وزارات وعلى وجه خاص الوزارة المكلّ

ة، دارات المعنيما التداخل والتعارض في وظائف الإالعمل في الدول العربية، ه
زمنية طويلة، مما يتسبب في تخلفها عن مجاراة  نظيمية مدداوجمود الهياكل الت

مراجعة هذه الهياكل تتيح  نعلى الواقع الذي تعمل فيه، لذا فإالمتغيرات الطارئة 
  .دارة العمل الوطنيات واتجاهات جديدة يتبناها نظام إالفرصة للاستجابة لاستراتيجي

  

ليها حلقة الخبراء بشأن هت إم من أهمية التوصيات التي انتوعلى الرغ : 3ـ  3

لم تأخذ ) 150(الاتفاقية الدولية رقم  لا أنتنظيمي لهيكل الوزارات المعنية، إالبناء ال
لزام الدول الاعضاء في المنظمة ة من إبها، حيث جاءت المعايير التي تضمنتها خالي
لافات لى الاختويرجع ذلك إ .فة بالعملالدولية بنمط محدد لهيكل الوزارات المكلّ

ممارساتها الوطنية لظروفها و لاعضاء في بناء هذا الهيكل، تبعاالواسعة بين الدول ا
مها الاقتصادي وطبيعة العلاقات مكاناتها الخاصة بها ودرجة تقدواحتياجاتها وإ

القائمة بين الشركاء الاجتماعيين فيها، وهذا ما أكدته الدراسة المسحية للجنة الخبراء 
          لى وجود اختلافات واسعة بين دول العالم في ية، التي انتهت إفي المنظمة الدول

  )1(.هذا الشأن

_________________________  

)1(  ILO: Labour administration. General survey. Para 151. p. 54. 
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من نصوص معيارية بشأن الهيكل التنظيمي ) 150(الاتفاقية  وومع خل
بنصوص تؤطر على نحو ) 158(مل، فقد جاءت التوصية رقم فة بالعللوزارة المكلّ

  :منها ما يلي) 26ـ  25(عام هذا الهيكل، حيث جاء في البندين 
  

دارية متخصصة وحدات إ عادةدارة العمل ينبغي أن يشمل نظام إ) : 1(ـ  25
دارة العمل التي تعهد القوانين أو اللوائح معالجة كل من البرامج الرئيسية لإل

    .داراتهاة إليها بإطنيالو
: ـ وحدات تعنى بموضوعات مثل على سبيل المثاليمكن أن توجد ـ ) : 2(

               ، تفتيش العمل، الاستخداموشروط العمل معايير تتعلق بظروف  وضع
               علاقات العمل، التشغيل، تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، 

                ين الاجتماعي ـ ـ التأم لية، ـ ومتى كان ذلك ملائماالدو شؤون العمل
  .دنى للأجور، والمسائل المتعلقة بفئات معينة من العمالالحد الأ

قسام الميدانية الأينبغي أن تتخذ ترتيبات مناسبة لتنظيم وتسيير ) : 1(ـ  26
  .دارة العمل بطريقة فعالةلنظام إ

  :ت أن تكفل بوجه خاصوينبغي لهذه الترتيبا) : 2(
قسام مناسبة لاحتياجات مختلف المناطق، على أن تكون مواقع عمل الأ )أ (

 .صحاب العمل والعمال المعنيينستشار في ذلك المنظمات الممثلة لأأن ت

دات وتسهيلات نقل، قسام الميدانية بما يكفي من عاملين ومعد الأأن تزو )ب (
 .نجاز واجباتها بكفاءةحتى تتمكن من إ

ات كافية وواضحة، بحيث تحول دون قسام الميدانية تعليماح للأأن تت )ج (
 .لاف المناطقتمكانية الاختلاف في تفسير القوانين واللوائح باخإ
 

  :وردتها التوصية، واضحة بجلاء فيما يليوتبدو المرونة في المعايير التي أ   
  

ـ عادة  تضمنت لفظة) 25/1(عبارات البند  نفيما يتعلق بالهيكل المركزي، فإ )1(
normally عبارة ـ على ) 25/2(بينما تضمن البند . لزامـ الدالة على عدم الإ

ليها الوحدات التي أشار إ تفيد أن يضاـ، وهي أ For exampleسبيل المثال ـ 
وجودها ملزما البند، لا يعد. 
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التي تعنى  دارةا البند لم يحدد مستوى أو وصف الإهذ نمن ناحية أخرى، فإ   
 ليها على سبيل المثال، مكتفيا بوصفها عمومان الوظائف التي أشار إبأي م

  .داري لكل دولةتحديد مستوى الوحدة ووصفها الإ اتارك) Units(بوحدات 
  

ية لم يورد أي تحديد لها، من التوص) 26(د نالب نأما الوحدات الميدانية فإ )2(
 .ظائفهاببيان اشتراطات يجب توفرها فيها لتمكينها من أداء و مكتفيا

 

ستخلاص الذي أوردته لجنة الخبراء في المنظمة الدولية في الإ ويعد : 4ـ  3

الدول الأعضاء بشأن تنظيم هيكل  ، مما ورد في تقارير)1997(دراستها المسحية 
في رسم صورة لما هو مشترك بين هذه الدول في هذا الشأن،  العمل فيها، مفيدا دارةإ

  )1(:وهو ما نلخصه فيما يلي

  

)1( الهيكل المركزي  من حيث مستوى الهياكل وجدت اللجنة أن)الوزارة عادة (
 :يتألف من ثلاث مستويات

 

/ والثاني كثر،بالوزير، وقد يلحق به مستشار أو أدارة العليا وتتمثل الإ/ ولالأ
الإدارة / والثالثدارة التنفيذية لوسطى التي تتوسط بين الوزير والإدارة االإ

  .داء الوظائف التي يصدق عليها هذا الوصفاط بها أالتنفيذية التي ين
  

 :دارات الهيكل المركزي على ثلاث قطاعاتظائف تتوزع إمن حيث الو )2(
 

دارات التي تعنى الإدارات التي تؤدي خدمات إدارية عامة، وهي الإ/ ولالأ
دارات التي تعنى بشؤون لبشرية والمادية والمالية، أي الإبشؤون الموارد ا

  .نواعهاالشؤون المالية والخدمات بمختلف أالموظفين و
  
  

__________________________  
)1  (ILO: Labour administration. General survey. Paras. 153 – 159. pp. 53 – 56. 

  
  



 

132 
 

دارات ، وهي الإ)Support services(دارات التي تؤدي خدمات دعم الإ/ الثاني
حصاءات شارات، والبحوث والدراسات والإستتعنى بالشؤون القانونية، والا التي
  .تصالات ـ التوثيقالتخطيط ـ العلاقات الدولية ـ الإـ 

  

صة ـ وهي الوظائف الرئيسة دارات التي تؤدي وظائف تقنية متخصالإ/ الثالث
ـ التشغيل  حماية العمل ـ تفتيش العمل ـ علاقات العمل: دارة العمللنظام إ

  .تأمينات الاجتماعيةجور ـ الوالتدريب المهني ـ الأ
  

الهياكل  وجدت اللجنة أنField services ((وبشأن الخدمات الموقعية  )3(
المركزية، ترتبط بها عادة وحدات تتوزع على المواقع الجغرافية في الدولة، 

 مركزي يتخذ نسقا عموديا لنظام لا لى المجتمعات المحلية، وفقاتها إلتقدم خدما
لى قطاعات العمل ور والشركاء الاجتماعيين وإالجمه لىيضمن إيصال الخدمة إ

 .المختلفة وجماعات المستفيدين الآخرين
  

م خدمات موقعية، صلاحيات دارات التي تقدفويض الإتويقتضي ما تقدم، 
مها، في مجالات الصحة والسلامة المهنية بشأن الخدمات التي تقد صنع القرارت

حصاءات العمل، المهني، وإمات التشغيل، والتدريب وعلاقات العمل، وخد
ويعتمد ما تقدم على المدى الذي يتسق مع نظام تفويض  .وتفتيش العمل

  .السلطات في الدولة
  

العموم ـ  الدول العربية ـ على فة بالعمل فيالوزارات المكلّ هياكل وتضم : 5ـ  3

ية، راستها المسحليها لجنة الخبراء في دإدارات من القطاعات الثلاثة التي أشارت إ
بينها، ومع الدول الأخرى، في الإدارات التي تصنف  ـ فيما وهي تقترب كثيرا

دارات التي الإ( ،، والثاني)دارية العامةقطاع الخدمات الإ(ضمن القطاعين الأول 
دارات من القطاعين أن تتواجد في هياكل تكاد الإحيث ). تقدم خدمات الدعم

  .الوزارات المعنية في جميع الدول العربية
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  :غير أن الحال تختلف بشأن الإدارات التقنية
دارات في هياكل الوزارات الكبير في هذه الإ رغم من التشابهفعلى ال )أ (

اختلافات ملموسة تبدو واضحة  لا أنفة بالعمل في الدول العربية، إمكلّال
في هياكل بعض هذه الوزارات، بسبب اختصاصها بوظائف خاصة 

 .مثلة عليهاحلية، نورد هنا بعض الأاحتياجات مأفرزتها 
 

دثت حلى تعزيز الحوار والتفاوض الجماعي، استفي الدول التي تسعى إ ∗
 .دارات متخصصة في هيكل الوزارة للعناية بذلكإ

  

دارة عامة أخرى ، وإ)بيللاتصال النقا(دارة عامة ففي مصر استحدثت إ
  ).للمفاوضة الجماعية(

  

  .ية الفرعية للحوار الجماعيوفي الجزائر استحدثت المدير   
  

      .وفي تونس استحدثت إدارة للمفاوضة الجماعية وإدارة للحوار الاجتماعي  

  .في أغلب الدول العربية دارات لا نجد لها مثيلاومثل هذه الإ  
شغيل المواطنين في ف بها الوزارة بوظيفة متابعة توفي الدول التي تكلّ ∗

دارة ، الإوظيفة، ومنها في مصر مثلالدارات تؤدي هذه االخارج، تنشأ إ
 .العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي

دارات متخصصة م عمالة وافدة للعمل فيها، تنشأ إوفي الدول التي تستقد ∗
هيكل وزارة  باستقدام هذه العمالة، وتنظيم عملها في الدولة، ولهذا نجد في

فدة، االعمالة الو دارة لرعايةالعمل في السعودية، إدارة عامة للاستقدام، وإ
 .دارة عمل الوافدينوإ

ن تنشأ في هيكل وفي دولة اتحادية مثل السودان، فرضت الحاجة أ ∗
 .دارة تنسيق شؤون الولاياتالوزارة المعنية إ

 

ة بالعمل في بعض فمن ناحية أخرى، غابت عن هياكل الوزارات المكلّ )ب (
ر نظام طاإ ساسية، تدخل فيالدول العربية، إدارات تؤدي وظائف تقنية أ

هذه الوظائف أنيطت بمؤسسات أو  العمل الوطني، ويرجع ذلك إلى أن
دارية والمالية الإعطيت لها بحكم القانون الاستقلالية هيئات متخصصة، أ

 .عن هيكل الوزارة
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وتتولى مثل هذه المؤسسات والهيئات عادة أداء الوظائف الخاصة    
الوظائف ذات الصلة بالتشغيل بالتأمينات الاجتماعية بشكل رئيس، وكذلك 

  .والتدريب المهني
 وتضعف الصلة بين هذه المؤسسات والهيئات في بعض الدول العربية   

ل ــ، وتتمث ع تماماـطن لم تكن تنقفة بالعمل ـ إوبين الوزارة المكلّ
الوزارة بف شراف الوزير المكلّالصلة الضعيفة في بعض الحالات بإ هذه

  .دارتهارئاسته لمجلس إأو  والهيئة،أعلى المؤسسة 
  

)4(  

  وسائل العمل
داري بالمفهوم الإ المناظر لها ـ، تعد وزارة العمل ـ أو الجهاز:  1ـ  4

لى فة بأداء وظائف محددة تحتاج إ، ولهذا فهي كغيرها من المنظمات المكلّ)منظمة(
  :وسائل عمل تتمثل في

  

 .لقى عليهاموارد مالية كافية، تتناسب مع تكلفة عبء العمل الم )أ (

 .تجهيزات ملائمة وكافية تتناسب مع نوع الوظائف المناطة بها وكمها )ب (

 .عداد كافية مناسبة لعبء العملأعاملين مؤهلين ومدربين، ب )ج (
     

دارة العمل يتوقف نجاح أو فشل نظام إالعمل هذه،  لوعلى مدى توفر وسائ  
ل الدولية متها منظمة العملتها حلقة الخبراء التي نظوولهذا أ. الوطني في أداء وظائفه

، وخصتها بالعديد من التوصيات التي رغبت الحلقة في اهتماما كبيرا 1973في العام 

  :وأهم هذه التوصيات )1(.العمل دارةسس عليها المعايير الدولية بشأن إأن تتأ

  
___________________________  

)1  (ILO: Labour administration. 1976. pp. 144 – 155. 
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ن تكون كافية طني، يجب أدارة العمل الولموارد المالية التي ترصد لنظام إا نا )1(
ن يتحدد مقدارها بمراعاة الظروف عال لوظائفه، ويجب أداء الفلضمان الأ

الوطنية ووزن وأهمية المسائل المتعلقة بالعمل في الحياة الاقتصادية 
تحسين المستمر لظروف لى البالاعتبار السعي إ لوطنية، وأخذاوالاجتماعية ا

 .العمل ونوعية الحياة
 

 ه يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية للتحسين المستمرنّوا   
دارة العمل الوطني، وذلك بمراعاة الحاجات للموارد المالية المتاحة لنظام إ

  ).54ـ  53التوصيتان . (الحقيقية
  

 م صفة الموظفين العموميين وفقالهن تكون العاملين في إدارة العمل يجب أ نا )2(
 :للقوانين والقواعد النافذة مع مراعاة ما يلي

 

 :ن تحقق شروط خدمتهم لهميجب أ )أ (

الاستقرار في العمل والاستقلال عن أي تغير في شخص الوزير أو  ∗
 .الحكومة، أو أي تأثيرات خارجية غير ملائمة

نتها دارة العمل، عند مقارفرص ترقي وظيفي، لا تهبط بمستوى إ ∗
 .بقطاعات نشاطات أخرى

 ).55التوصية . (تحسين مستمر لمستواهم المهني ∗
 

داء واجبات لمعيار وحيد، هو كفاءتهم لأ دارة العمل وفقايتم اختيار موظفي إ )ب (
رتقي بمعارفهم النظرية والعملية ي دارة تدريباويجب أن توفر لهم الإ. وظائفهم

 ).57التوصية . (داء وظائفهم بكفاءةإلى المستوى الذي يكفي لأ
 

 قسام المتخصصةالأ بعض في يعملون الذي العمل، رةداإ موظفي لدى تتوفر أن يجب )ج (

في القانون ـ  خصوصا(قسام أكاديمية مناسبة لأعمال هذه الأ مؤهلات
حصاء ـ علم الإ ـدارية ـ علم النفس ـ الاجتماع ـ العلوم الإ الاقتصاد

 ).ـ الطب ـ الهندسة ـ) رياضيات الاحتمالات(العلوم الاكتوارية 
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دارة العمل الوطني، أن يكون بين موظفي نظام إمن المرغوب فيه  كما أن
. ليها النظامء البحوث والدراسات التي يحتاج إاجرؤهلون لإموظفون م

  ).59التوصية (
  

عدد الكافي من دارة العمل بالذ الترتيبات الضرورية لرفد نظام إيجب اتخا )د (
 :ن يؤخذ في الاعتبارلكفوء لوظائف النظام، على أالموظفين لضمان الأداء ا

 .لى هؤلاء الموظفينأهمية الواجبات الموكلة إ -

 .نجاز هذه الواجباتفهم لإل المادية الموضوعة تحت تصرالوسائ -

. داء وظائفهملأ االظروف العملية التي يتحتم عليهم العمل في ظله -
 ).60التوصية (
 

دارة ا حلقة الخبراء بشأن موظفي نظام إهويلاحظ على التوصيات التي أوردت   
الحلقة استوحتها مما كانت المعايير الدولية قد أوردته من اشتراطات  العمل، أن

حقوق وضمانات خاصة  في الموظفين العاملين في جهاز تفتيش العمل، ومن
بشأن تفتيش  )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 10ـ  6(في المواد  بهم، وتحديدا

المعايير ليشمل جميع ع نطاق تطبيق هذه سرادت أن يوالحلقة أ وكأن العمل،
  .بموظفي أجهزة التفتيش) خاصة(من بقائها  دارة العمل، بدلاموظفي نظام إ

  

، بأن توضع تحت تصرف موظفي )63التوصية (كما أوصت حلقة الخبراء  )3(
نقل من أجل ، وسائط مناسبة للت)Field services) (الحقلية(دارات الميدانية الإ

 .تمكينهم من الأداء الفعال لوظائفهم
 

لا ببعض دة فيها، إفي المعايير الوار) 150(ولم تأخذ الاتفاقية رقم  : 2ـ  4

دارة العمل الوطني بشأن الموظفين العاملين في نظام إتوصيات حلقة الخبراء 
المادة العاشرة التي يجب توفيرها لهم، حيث جاء في  ارد الماليةوالمادية والم والوسائل

  :منها ما يلي
  

 تأهيلا مؤهليندارة العمل من أشخاص ـ يتألف العاملون في نظام إ 1(   
 التدريبفون بها، ويمكن لهم الحصول على نشطة التي يكلّلممارسة الأ مناسبا
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عن أي تأثيرات خارجية غير  مستقليننشطة، ويكونون الضروري لهذه الأ
  .ملائمة

ارد والوضع القانوني، والوسائل المادية، والمملين، يكفل لهؤلاء العاـ  2

  ).الضرورية للأداء الفعال لواجباتهم المالية
   أغلب توصيات حلقة ) 24ـ  22(تبنت في بنودها ) 158(التوصية  غير أن

  :الخبراء، حيث صاغتها على النحو التالي
دارة العمل تخذ تدابير مناسبة، لتزويد نظام إينبغي أن ت) : 1(ـ  22البند 

، بغية هيلا مناسباتأوبعدد كاف من العاملين المؤهلين اللازمة،  بالموارد المالية
  .تعزيز فعاليته

  

  :ينبغي في هذا الصدد أن يولى الاعتبار الواجب لما يلي) : 2(
 .داؤهاأهمية الواجبات المطلوب أ )أ (

 .الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف العاملين )ب (

تنفيذ مختلف الوظائف بحيث تؤدي  يجب في ظلها الظروف العملية التي )ج (
 ).لى النتائج المرجوة منهاإ

 أوليا وتدريبا تدريبادارة العمل ملون في نظام إينبغي أن يتلقى العا) : 1(ـ  23(
على مستويات مناسبة لعملهم، وينبغي أن تتخذ ترتيبات دائمة تكفل إتاحة  تكميليا

  .ةهذا التدريب لهم طوال حياتهم العملي
المؤهلات المتخصصة فر لدى العاملين في خدمات معينة اينبغي أن تتو) : 2(
يكون التحقق منها بطريقة يحددها الجهاز  وأن. طلوبة لهذه الخدماتمال

  ).المختص
لاستكمال البرامج والتسهيلات الوطنية عتبار ايولى ن ـ ينبغي أ 24(   

في شكل تبادل  اون دوليبتععلاه، أ) 23(المشار إليها في البند للتدريب 
للخبرات والمعلومات وبرامج وتسهيلات تدريب أولي وتكميلي مشتركة، وخاصة 

  ).على المستوى الاقليمي
ـ  22(، وفي البنود )150(من الاتفاقية   )10(المادة  وردت في التي وبالمعايير   
لين ، تكاملت منظومة المعايير الدولية الخاصة بالعام)158(من التوصية ) 24
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دارة العمل الوطني إ نظام والمستلزمات المادية والموارد المالية اللازمة لقيام
  .بأداء الوظائف المناطة به على نحو فعال

  

            ة ـدول الأعضاء في المنظمة الدوليـوفي فحصها لمدى التزام ال : 3ـ  4

 1997حية في العام دراستها المس بهذه المعايير، انتهت لجنة الخبراء في المنظمة في
  )1(:لى النتائج التاليةإ

  

ة ـنظممالية التي ترصدها مختلف الدول لأتتعلق بالموارد ال: ولىالنتيجة الأ
  :ن للجنةدارة العمل فيها حيث تبيإ
  

تزايد  الدول الصناعيةالموارد المالية المرصودة في موازنات  مع أن )أ (
قد يتسبب في عدم تمكن  ، ممااتزال منخفضة نسبي لا أنها ماإ. مقدارها

 .دارات من أداء وظائفها بشكل كاملالإ

لى دراسة سابقة للمنظمة، أما في الدول النامية، فلقد أشارت اللجنة إ )ب (
ل في ـدارة العمة إـالموارد المالية التي تخصص لأنظم أن رتـأظه

. زال الأقل بين مفردات الميزانية العامة في تلك الدولـت هذه الدول، ما
 .نظمة، على أداء وظائفها بكفاءةمن قدرة هذه الأ أدنى شك دون يحد وهذا

 

دخل في منظومة دارات التي تالموظفين العاملين في الإبتتعلق : النتيجة الثانية
  :لىحيث خلصت اللجنة إدارة العمل الوطني، نظام إ

  

عداد عضاء بشأن إة من تقارير الدول الأصعوبة استخلاص حقائق محدد )أ (
ومدى استقلاليتهم، بالنظر للغموض والنقص في هذه التقارير الموظفين 

 .بشأن هذه المسائل

دارة العمل معظم الدول تضفي على موظفي نظام إ تأكدت اللجنة من أن )ب (
حكام قوانين الخدمة المدنية ة الموظفين العموميين، وتخضعهم لأصف

 .فيها ةالنافذ) الوظيفة العامة(

_______________________  
pp. 56 – 57.  (1)  ILO: Labour administration. General survey. Paras 160 – 164. 
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في بعض الدول  للجنة أن ندارة العمل، تبيبشأن تدريب موظفي نظام إ )ج (
العليا، ومراكز وطنية  دارةمدارس للإدارة العامة لتدريب موظفي الإ

يب وطنية بعض الدول فيها مراكز تدر نلتدريب الإدارة الوسطى، وأ
دارات ن في إـل والموظفين العامليـشي العمخاصة بتدريب مفت

 .ووكالات التشغيل
 

أن الوضع في الدول ليه اللجنة بشوهي خاصة بما توصلت إ: النتيجة الثالثة
في العديد من  هذا الوضع تم تشخيصه مرارا نالنامية، حيث أشارت إلى أ

  :تقارير المنظمة الدولية وهو يتمثل في
  

دارة العمل، بسبب ين أكفاء والاحتفاظ بهم في نظام إوبة تعيين موظفصع )أ (
 .غياب نظام أجري يستقطب الكفاءات للعمل في هذا النظام

نشآت التي تخضع عدم قدرة مفتشي العمل على القيام بزيارات كافية للم )ب (
 .لى وسائط النقل الكافيةلرقابتهم بسبب الإفتقار إ

يجعل من الصعب أو المستحيل على  الذيالفقر في التجهيزات المكتبية،  )ج (
 .عمالها بكفاءةدارات العمل أداء أإ

ية ليها لجنة الخبراء في دراستها المسحلم تخرج هذه النتائج التي توصلت إو   
كدتها في العديد من الدراسات المسحية السابقة ، عن النتائج التي أ1997للعام 

عمل، وهو جهاز دارة الزة نظام إي خصصتها لأحد أجهلها، واللاحقة عليها، الت
كدت في كل تلك الدراسات وآخرها دراسة اللجنة المسحية تفتيش العمل، حيث أ

جهاز تفتيش العمل يعاني من نقص وقصور في موارده  نأ )1(،2006في العام 
ود لى وجإ ة، حيث أشارت دائمايالمالية وقدراته البشرية ومستلزمات العمل الماد

لى غياب نظام أجري يحفز رجعت ذلك إفي المفتشين، وأي ونوعي نقص كم
  فاق واضحةمل في التفتيش والاستمرار فيه، وإلى عدم وجود آعلى الالتحاق بالع

_________________________  
)1 (ILO: Labour inspection: General survey. International labour conference. 95th session. 2006. 
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لى الصعوبات التي تعاني إ كما أشارت أيضا )1(.في في هذا الجهازللتقدم الوظي
مما  )3(.لى النقص في التجهيزاتوإ )2(منها أجهزة تفتيش العمل في التمويل

  .داء هذا الجهاز لوظائفهفي إضعاف أ يتسبب مجتمعا
  

لا تتوفر للباحث، معلومات وبيانات موثقة من ه لأمر مؤسف، أنّا:  4ـ  4

ة، ـدارات العمل العربيات العمل في نظم إـية، بشأن مستلزمممصادرها الرس
تتسم بالحداثة، وتصلح لرسم صورة الواقع الحالي في الدول العربية، أو في بعضها 

  .في الأقل
  

وصفية ـ لهذا الباحث مضطر أن يقدم هنا ـ صورة  نوبناء على ذلك، فإ
انات، من خلال متابعته ع لديه من معلومات وبيلى ما تجمالواقع، بالاستناد إ

دارات العمل في الدول العربية، مدى ثلاثة عقود من الزمن لأداء إ الشخصية على
سواء من خلال مشاركته في العديد من الندوات والملتقيات التي تناولت هذا 

لتي قدمها المشاركون فيها الموضوع، والاطلاع على عشرات العروض القطرية ا
بعض هذه الدول  لىالمشورة إ الباحث خلال تقديم من وانهم، أالخاصة ببلد وضاعالأ حول

  .دارات العمل فيهابشأن بناء هياكل إ
  

يستفيد في رسم هذه الصورة الوصفية، من المعلومات  الباحث سوف كما أن
بتونس من تحصيلها  والتشغيلدارة العمل المركز العربي لإن والبيانات التي تمكّ

لى موقعه على شبكة الانترنت، أو قام بوضعها ع، هاوتزويد الباحث ـ مباشرة ب
صة لى ما تحصل عليه الباحث من معلومات وبيانات من المواقع الخابالإضافة إ

ن شح في هذه المواقع ما يمكن اعتباره العمل العربية على هذه الشبكة، وإدارات بإ
  .عليهاـ معلومات أو بيانات ـ لغلبة الطابع الخدمي على المفردات المدرجة 

__________________________  
)1(     ILO: Labour inspection: General survey. International labour conference. 95th session. 2006.:  

 Paras. 173 – 237. pp. 59 – 75.                      

)2    (           Ibid: Paras. 240 – 243. pp. 77 – 78.  
)3  (            Ibid: Paras. 244 – 255. pp. 78 – 81.   
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الأوضاع  ومن كل ما تقدمت الإشارة إليه، يمكن أن نستخلص أن، وعموما
دارات العمل في الدول العربية، يصدق عليها الوصف الذي أوردته لجنة العامة لإ

الخبراء في المنظمة الدولية الذي سبق بيانه بشأن شحة الموارد المالية، والنقص 
  .داء الوظائف المناطة بهااملين، وفي التجهيزات المطلوبة لأالعددي والنوعي في الع

  

ن بعض الملاحظات بشأن ما تقدم، فيما يليولمزيد من التفصيل، نبي:  
  

كالية الخاصة بالموارد المالية شقد يكون التطرق إلى الإ: الموارد المالية) أ(
ن أن يتأسس كل ذلك على ـ أرقام ومناقشتها، دودارات العمل والبحث فيها لإ

ايتها لتغطية التكاليف ـ تحدد حجم هذه الموارد، وتتيح الفرصة لتقدير مدى كف
  .نكارهغير مقبول، وهذا ما لا يمكن إ رادارات لوظائفها أماللازمة لأداء هذه الإ

  

نا ما يتوفر من المعلومات بهذا الشأن يتيح ل نه مع التسليم بما تقدم، فإإلا أنّ   
  :أن نلخص جملة ملاحظات حول هذه المسألة

  

دارات العمل في ـ جميع الدول العربية ـ من شحة الموارد المالية التي تشكو إ )1(
ه الشكوى تختلف في كمها ن كانت هذوإترصد لها في الموازنة العامة للدولة، 

 .لى أخرىمن دولة إ
 

 الموازنة العامة لعمل فيا دارةالمخصصة لإ المالية قارنة المواردخلال م يتأكد من )2(
ما يرصد  نما يخصص لإدارات الدولة الأخرى، أفي الدول العربية، مع 

ة دارة العمل من هذه الموارد يكون عادة من بين أقل الموارد المرصودلإ
 .طلاق ـ في بعض الحالاتن لم يكن أقلها ـ على الإلأجهزة الدولة، إ

 

الوظائف التي يؤديها ) هميةأ(و) يويةح( لى أنوتلفت هذه المسألة النظر، إ   
ع السلام الاجتماعي، صندارة العمل ودوره في تحقيق العدل الاجتماعي ونظام إ

لا تحظى بعناية مخططي السياسات العامة وأصحاب القرار في الدول العربية، 
  .الحقيقي) وزنها(بما يوازي 
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بوجود فوارق قرار لإاـ مع  في الدول العربية جميعا دارات العملتتأثر قدرة إ )3(
ة المتاحة لها، بشحة الموارد المالي داء وظائفها سلبافي هذا الشأن ـ على أ

دارات عن توفير ما يكفي من مستلزمات مادية وموارد نتيجة عجز هذه الإ
 .اء هذه الوظائفدبشرية لأ

 

دارات العمل العربية من نواقص تعاني إ: التجهيزات والمستلزمات المادية) ب(
  :ة في هذه التجهيزات والمستلزمات، تتمثل فيما يليكبير

  

بشكل لا يتناسب  ، لتلبية حاجات المستفيدين، وموزعةمكاتب غير كافية عدديا )1(
 .مع نقص واضح في مستلزمات العمل المكتبي فيها ليهم،مع ضرورة قربها إ

 

، دارة العمل من جهةصال بين الهياكل المختلفة لنظام إف نظم ووسائل الاتتخلّ )2(
جهة أخرى، فراد من لمستفيدين من خدماتها من منشآت وأوبين هذه الهياكل وا

 .الخدمات المقدمة مستوى وتدني ونقص المعلومات جراءاتالإ بطء عليه يترتب مما
 

نقص واضح في وسائط المواصلات الذي يتسبب في بعض الحالات في شل  )3(
دارة العمل، ار نظام إالتي تقدمها الهياكل العاملة في إط) الحقلية(الخدمات 

هذا النقص دون  وعلى وجه الخصوص جهاز تفتيش العمل، حيث يحول
من ) مأمن(ي تظل في لى الكثير من المنشآت النائية التوصول هذا الجهاز إ

 .لرقابته الخضوع عمليا
 

ي لى مساعنظمها في الكثير من الدول، مع الإشارة إف نقص المعلومات وتخلّ )4(
دارة العمل ن الدول للإرتقاء بنظم المعلومات الخاصة بإلا تنكر في العديد م

من  نقص المعلومات هذا واحدا ويعد. باستعمال تقانة المعلومات الحديثة
 .دارة العملوظائف إداء الفعال لالعوامل الهامة في عرقلة الأ

 

ام ـدة التي تتصل بالعاملين في نظشكاليات المعقالإ قد تعد : الموظفون) ج(
شكاليات التي تواجهه، وذلك على لعمل في الدول العربية، أعقد الإادارة إ

  :التفصيل التالي
)1( جميع الدول العربية تضفي صفة الموظفين العموميين على العاملين في  مع أن

لا أن هياكل الأخرى المعنية بوظائف نظام إدارة العمل فيها، إوزارات العمل وال
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كام قانونية خاصة، تحفزهم على القبول حمنها لا يخص هؤلاء الموظفين بأ اأي
 .دارات هذا النظامالعمل في إب
 

دارات العمل في الدول العربية عن استقطاب العدد الكافي من ولهذا عجزت إ
لى نظام وظيفي جاذب، ا، بسبب افتقارها إالاحتفاظ بهوالكفاءات الوظيفية 

  .تتوفر فيه حوافز أجرية وفرص ترقي وظيفي ملائمة
  

 نعداد الموظفين الذيكبير في أ) كمي(ل العربية من نقص ارات العمدتشكو إ )2(
فة بها، ولا يرجع ذلك إلى قلة المعروض من ليهم لأداء الوظائف المكلتحتاج إ

 دارات حائلاالمالية المخصصة لهذه الإنما تقف شحة الموارد قوة العمل، وإ
 .لعمل المناط بهادون تعيين العدد الكافي من الموظفين الذي يتناسب مع حجم ا

 

)3( لية كاشإ وتعد)رات العمل دافي الموظفين العاملين في إ) لنوعيالنقص ا
دارات التي تحد من فاعلية أداء هذه الإشكاليات العربية، أهم وأعقد الإ

 :لوظائفها، ويتمثل هذا النقص في
 

  :ي المستوى المعرفي للموظفين، ويبدو ذلك من خلالتدنّ: ولالجانب الأ
  

ة عالية من هؤلاء الموظفين يحملون مؤهلات تعليمية دون نسب نا ∗
دارات العمل في بعض تصل نسبة حاملي هذه المؤهلات في إالجامعية، و

قص الدول العربية الى ما يزيد على نصف مجموع العاملين، وينعكس الن
 )1(.داء الموظفين لوظائفهمعلى مستوى أ المعرفي هذا سلبا

  

_______________________________________  

 .يكرس هذا الواقع السلبي ـ أحيانا ـ بنصوص قانونية في بعض الدول)  1(

  التي تشترط أن يكون مفتش العمل  1987لسنة ) 71(من قانون العمل العراقي رقم ) أولا/119(انظر نص المادة     
  !!).حاصلا على شهادة دراسية لا تقل عن الدراسة الإعدادية (    
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دارات فين العاملين في إمعية لبعض الموظوافق التخصصات الجاعدم ت ∗
العمل، مع نوع ومحتوى الوظائف المكلفين بها، مما ينشئ صورة واضحة 

سلبية  الناقص لقوة العمل، ويرتب آثارا من صور ما يعرف بالاستخدام
 .داء الفعلي لهؤلاء لواجباتهم الوظيفيةلأعلى ا

  

من خلال تعاملنا المباشر في تدريب العشرات وقد لمسنا ما تقدم لمس اليد، 
نسبة ضئيلة من  لاالدول العربية، حيث لم نكن نجد إ من مفتشي العمل في

ن مجموعة من الموظفين وظيفتهم بي) القانون(حملة الشهادة الجامعية في 
  )1(!!حكام قانونيةمراقبة تطبيق أساسية هي الأ

  

اسية لممارسة بعض الإفتقار إلى بعض التخصصات العلمية الأس ∗
فيما تعانيه الأجهزة المختصة  دارة العمل، ويبدو هذا واضحاوظائف إ

ة والسلامة المهنية، التي تحتاج إلى بممارسة التفتيش المعني بالصح
عداد مناسبة من المتخصصين في الطب والهندسة والفيزياء وجود أ

 .نقص في هذه التخصصات والكيمياء الخ، بين موظفيها، من
 

ات الفنية والعملية للعاملين في إدارات النقص في المهار: جانب الثانيال
كدت معايير العمل الدولية والعربية على ضرورة تداركه من العمل، والذي أ

رتقاء الإ خلال تنفيذ برامج تدريب ـ قبل الخدمة وأثناءها ـ بهدف
  .بالمستوى المهاري لهؤلاء العاملين

       
  

  
  

  

_________________________  
  من الوقائع ـ شديدة السلبية ـ التي كنا قد اطلعنا عليها أثناء مشاركتنا في ورشة تدريبية لمفتشي العمل في إحـدى)  1(

     ولم تكن لهم. هؤلاء المفتشين ـ وكان أغلبهم ممن يحملون مؤهلات جامعية لا علاقة لها بالتفتيش الدول العربية، أن  
  نون، لم تكن إدارتهم قد زودتهم ـ بنسخ ـ من قانون العمل الذي يفترض أنهم يسعـون إلى انفـاذدراية كافية بالقا     
 !!!ية لم تتح لهم فرصة قراءتها أصلاولهذا فإنهم كانوا يقومون بمراقبة تطبيق أحكام قانون! ؟!أحكامه     
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وب ج تتوافق مع المطلفي هذا المجال، لم يؤت نتائ المتحقق عمليا غير أن
العمل العربية  التدريبية التي تنظمها إدارات أغلب البرامج وذلك لأن ،فعلا نجازهإ

تقتصر ـ باستثناء الإدارات التي تملك مراكز أو معاهد تدريب خاصة ـ على 
  .تدريبية قصيرة المدة، لا تكفي للارتقاء بالمهارات إلى المستوى المطلوب برامج

  

في هذا المجال، سواء على نحو مستوى العربي ل الجهد المبذول على الويمثّ   
قبل مكتب العمل العربي، أو بشكل أساسي من قبل المركز العربي مباشر من 

ى في منظمة ، أو المراكز المتخصصة الأخربتونس دارة العمل والتشغيللإ
رقية المهارات للعاملين في نظام إدارة العمل من روافد ت آخر العربية، رافدا العمل
لتحقيق المأمول في هذا المجال،  كافيا لا أنه هو الآخر لا يعددول العربية، إفي ال

ا ـبسبب ضعف الامكانات المالية والبشرية المتاحة لهذه الأجهزة الذي اضطره
  .ـ هي الأخرى ـ على أن تقصر نشاطاتها على البرامج التدريبية قصيرة المدة

     

هذا المجال سواء على المستويات ومع تقديرنا الكامل لما بذل من جهود في 
 ننا كنا ـ ومازلنا ـ نرى أنها غير كافيةلوطنية أو على المستوى العربي، فإا

، في وجهة نظر قبل خمسة عشر عامابدينا لتحقيق الغاية المنشودة، ولهذا أ
رتقاء بمستوى كثر نجاعة، قادرة على الاضرورة البحث عن صيغة بديلة أ

ناها في دراستنا التي م، وقد ضات العمل العربية نوعيادارتدريب العاملين في إ
تفتيش العمل ـ : ، تحت عنوان1996نشرتها منظمة العمل العربية في العام 

ـ بالصيغة ذاتها التي كتبت بها ـ،  ، نعيد نشرها هنا مجددامنظور مستقبلي
  )1(.عسى أن تجد من يقرأها بعد كل هذه السنين

     

)هزة تفتيش العمل العربية، هو نمط من التعليم والتدريب، ليه أجما تحتاج إ إن
يفوقان ما تحققه البرامج التدريبية قصيرة الأجل، وتحقيق هذا يقتضي وجود 

  ، عدادا علميا وعمليا سليمابإعداد مفتشي العمل إ ، تعنى)أكاديمية(عربية مؤسسة 
__________________________  

  منشورات منظمة العمل العربية. ـ منظور مستقبلي تفتيش العمل: يوسف الياس. د)  1(
 .86ـ  84ص  1996ـ القاهرة ـ      
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لفترة زمنية طويلة، ووفق منهاج دراسي يؤهل من يجتازه للحصول على شهادة 
ن تأخذ شكل وهذه المؤسسة يمكن أ. الحقل الهامأكاديمية تخصصية في هذا 

له  ى النسق ذاته الذي يعمل وفقال عليرتبط بمنظمة العمل العربية، ويعم )معهد(
كاديمية الذي يمنح الدارسين فيه شهادات أ ،)معهد البحوث والدراسات العربية(

لا تقتصر على التي يعنى بتدريسها، والتي يجب أ العلمية عليا في التخصصات
تتسع لتشمل كل التخصصات ذات الموضوعات ذات الصلة بتفتيش العمل، بل 

   .الخ حصاء وتقنيات وإدارة وإ واقتصادا تشريعا الصلة بالعمل،
     

الية التأهيل، قوى بشرية عن من تهيئة تأسيس هذا المعهد، سوف يمكّ نإ

التي تفتقر بشكل أو دارات العمل في جميع الدول العربية، لتحتل مواقعها في إ
  .لى مثل هذه الكوادربآخر إ

    

مة س المعهد المقترح، وعظولجلال وأهمية الغاية التي ينتظر أن تتحقق بتأسي
كل الدول تشترك فيه لعمل عربي جاد،  موضوعاننا نراه الفوائد المرجوة منه، فإ

ستطيع يم كل منها ما فيقدسهام بفاعلية في تأسيسه، العربية القادرة على الإ

ما مقدكل حسب قدرته وما يتوفر لديه، تقديمه من أساتذة وفنيين وأموال، 

مة كلها، قدراته في خدمة الأ عاوواضمصلحته الوطنية،  المصلحة القومية على
على أداء بعض  رت سلبالمعهد عن الأخطاء التي أثّأن نبتعد بهذا امع ضرورة 

والحرص على اختيار العاملين فيه على أساس منظمات العمل العربي المشترك، 
ات ـعذة الذين تزخر بهم جامـساتلعلمية المشهودة، من بين خيرة الأالكفاءة ا

  .أمة العرب
     

قامة مثل هذا الصرح العلمي العربي، سيكون خير وسيلة إ ا نعتقد أنانن
عربية لتقوم بدورها بنقل خبرتها لى الدول الكوين قيادات علمية مدربة، تنتقل إلت
وفي أروقة هذا الصرح العلمي ستمتزج الخبرات العلمية لى العاملين معها، إ

جرى البحوث، وتلقى ست ، وفيها أيضا)ومغربيةمشرقية (ية والعملية العرب

اتيتها، طاريح، وتتم عملية تبادل المعلومات، فتنمو مدرسة عربية لها ذالأ

  ).فكار تنبع من واقعنا العربيوتتأصل مفاهيم وأ
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  :في خاتمته وختمت مقترحي هذا متسائلا   
  

رغم من حالم؟ أم يمكن، على الهل ستظل هذه الدعوة مجرد حلم . . ترى (   
شكال القصور التي تحيط بالعمل العربي المشترك، أن يفيق الحالم من كل أ

  ).حلمه، فيجدها حقيقة ماثلة أمامه؟
  

من انتظار أن يتحول الحلم إلى حقيقة، دون  بعد خمسة عشر عاماو والآن،   
جابة عليه حتاج الإتلا أ آملا، اؤل مجدداسعيد طرح التإدراك ما كنت أتمناه، أ

  .آخر اماععشر خمسة 
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  ا���� ا�+ا*( 
  دارة ا�����%�م إ

+,�-. +"/ $��0 �1  
  

)1(  
  عالم يتغير

هيكل وظيفي دارة العمل كإ بنا ـ على صفحات هذه الدراسة ـ، أن مر:  1ـ  1

مدى ) راقبةم(تتولى وظيفة محددة، هي ) دارةإ(نشأت استجابة للحاجة إلى وجود 
ية التي أقرتها الدول التي انتهجت نهج التدخل في حكام القانونالتزام المخاطبين بالأ

  .حكامظيم علاقات العمل، بتنفيذ تلك الأتن
  

ة ـ في الفترة ما بين الحربين دارثم توالت الوظائف التي أنيطت بهذه الإ
غاية واحدة ـ هي حماية العمال ـ  في تحقيق والثانية، وكانت كلها تجتمع معا ولىالأ

دارات العمل في تلك في علاقة العمل، وهكذا وصفت إ عيفباعتبارهم الطرف الض
  ).للحماية(المرحلة بأنها كانت عبارة عن وكالات 

  

ب العالمية الثانية، حيث تسبعد الحر الحال تغيرت تماما غير أند الفكر ي
ه مؤتمر علان فيلادلفيا الذي أقرالمستويين الدولي والوطني، وجاء إالاجتماعي على 

ة ميلاد ـ مرحلة جديدة في تاريخ ، بمثابة ـ شهاد1944في العام العمل الدولي 
  .دارة العمل ـ هياكل ووظائف وغايات ـإ

    

اية، لترتدي الحمدارات العمل عنها لبوس وكالات على ذلك، نزعت إ وتأسيسا
لى تحقيق العدل ظهرت فيه على أنها وكالات تسعى إ ،عنه لبوسا جديدا بدلا

وظائف جعلتها أحد الفاعلين النشطين في حقل التنمية الاجتماعي، وغدت تؤدي 
إلى  باتجاه تعزيز هذه الوظائف سعياالاقتصادية والاجتماعية، مما دفع باستمرار 
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ضفاء المزيد من الفاعلية على دورها في هذا الحقل الحيوي من حياة شعوب دول إ
تجاربها الوطنية ء لى بناالدول النامية، التي كانت تسعى إ العالم كافة، وبوجه خاص

ى سار التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وتهيء القواعد التي يرسالتي تخرجها من أ
اعي، باعتباره الطريق التي لى تحقيق السلم الاجتمعليها العدل الاجتماعي المؤدي إ

  .لى التقدمتوصل إ
  

 دارات العملد من الزمن تنامى الدور المناط بإوعلى مدى ثلاثة عقو
حلقة الخبراء  الصورة التي رسمتها في ، تجسدمتقدما حتى بلغت مبلغا ياكلها،ه وتطورت

التي استعرضنا أغلب توصياتها ، 1973التي نظمتها منظمة العمل الدولية في العام 
في الفصول التي سبقت من هذه الدراسة، والتي تحولت الى معايير دولية ـ بالقدر 

بشأن ) 158(التوصية الدولية رقم و) 150(قم الذي تبنته كل من الاتفاقية الدولية ر
الصكين المعياريين  1978قرارهما في العام دارة العمل، اللتين أصبحتا منذ إإ

هذه المعايير التي . ساسية بهذا الخصوصذين يتضمنان المعايير الدولية الأالدوليين الل
عرضناه ـ مازالت ـ في رأي لجنة الخبراء في المنظمة الدولية ـ الذي سبق أن 

، صالحة للعمل بمقتضاها، ت التي طرأت على مدى ثلاثين عامارغم كل المتغيرا
  )1(.التي تمت صياغتها بها) المرونة(بسبب 

  

لى إ ذكورة، بالقدر الذي يصرفه حصراليه اللجنة المومع قبول ما أشارت إ
كإطار عام والتوصية للاستمرار في تطبيقها صلاحية المعايير التي تضمنتها الاتفاقية 
طلاقه، وله على إمن الصعب للغاية، قب لا أنيؤطر هياكل ووظائف إدارات العمل، إ

لى ، وإالذي تؤديه إدارات العمل حاليا) الدور(لى إذا أريد بهذا الإطلاق أن ينصرف إ
بمؤثرات غاية في الجدية،  المنصرمة، حيث تأثر هذا الدور مادورها عبر الثلاثين عا

ر ، فغيالم من جديد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتقانيادت صياغة العأعا
  لتغير ن تعمل فيها، وامتدت آثارهدارات العمل أعلى إ كله ـ البيئة العامة ـ التي ذلك

 عالم(ونعني بهذه البيئة الخاصة، ـ البيئة الخاصة ـ التي تعمل فيها هذه الإدارات، 
عالم الذي تغيرت معالمه على نحو جذري الذي تنشط في رحابه، هذا ال) العمل

_________________________  
)1  (ILO: Labour administration. General survey. Para. 23. p.6. 
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صة به، حيث فرضت هذه السمات على فأضحت لعالم العمل المعاصر سماته الخا
  .ن تتكيف لتتلاءم معهاإدارات العمل أ

  

، بدأت في الوقت الذي كان الحبر الذي كتبت به ماعلى مدى ثلاثين عا : 2ـ  1

لم يجف بعد، وتواصلت حتى العام ) 158(والتوصية الدولية ) 150(الاتفاقية الدولية 
م في زمة المالية العالمية، عاش العالأتون الأ ، حيث وقع العالم ـ كله ـ في2008

عالم العمل،  حقت، ومست بآثارهاحداث التي تلاخضم سلسلة من المتغيرات والأ
دارات العمل الوطنية في مختلف الدول، والمنظمة الدولية المعنية بالعمل وأجبرت إ

عربية ـ، ال المستوى العربي ـ منظمة العمل ـ، ونظيرتها على الدولية منظمة العمل ـ
دارات العمل، يكون نتاج صورة جديدة لإل معها، وتسعى إلى إعادة إأن تتعام

غيرات الطارئة، وكذلك لأن تقوم ها التقليدية لتستجيب للمتبمقدورها تطوير وظائف
  .داء وظائف جديدة استلزمتها المتغيرات المذكورةبأ

  

مة التي تعمل فيها وفي عرض سريع للمتغيرات التي طرأت على البيئة العا
ماعية بعادها السياسية والاقتصادية والاجتبأ) البيئة المجتمعية(ونعني بها  دارة العمل،إ

  )1(:يجازلثقافية والتقانية نشير إلى أهم ملامحها بإوا

  

 زلزالا لى أنقرن الماضي، كانت المؤشرات تتجه إمع بداية ثمانينيات ال) أ(
سوف يهز ـ التوازن السياسي ـ الذي كان يسود العالم منذ نهاية الحرب العالمية 

اد السوفيتي الاتحوهو (أحد القطبين الدوليين ) اختفاء(الثانية، حيث كانت علامات 
بعد يوم،  الساحة الدولية، تزداد وضوحا يوما على، من )شتراكيالإ المعسكر دول ومعه

نهار فيها لتي احتى جاءت اللحظات التاريخية الحاسمة في مطلع عقد التسعينيات، ا
مجموعة من الدول المستقلة وتساقطت  لى، وتفكك الاتحاد السوفيتي إتماماهذا القطب 
نقاضها دول مختلفة في نهجها السياسي كم في أوربا الشرقية، لتقوم على أأنظمة الح

 .والاقتصادي

__________________________  
  يؤرخ تفصيـلا لهذه المتغيـرات، لأن هذا يخـرج الدراسـة عن غايتهـا،) تاريخي(لسنا هنا بصدد إيراد عرض ) 1(

 .المقالات يمكن الرجوع إليها للإستزادةومثل هذا العرض كتبت فيه الكثير من المؤلفات و    
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م كله، أن طوي العلم الأحمر بمطرقته ومنجله، ليوضع وكانت محصلة ما تقد
. احل التاريخ المعاصر قد انتهتيذانا بأن مرحلة هامة من مرفوف التاريخ، إعلى ر

  .مرحلة جديدة بدأت، هي مرحلة القطب الواحد في السياسة الدولية نوأ
  

التي ليها، ج السياسي على الدول التي أشرنا إأثر التغير في النه يقتصرولم 
نحاء لمباشرة إلى مختلف أنما امتدت آثاره غير اشهدته ـ على نحو مباشر ـ، وإ

في نهجها ونظامها السياسي، باتجاه تبني  غلب دوله تغييرا، حيث شهدت أمالعال
واستجابت لها نظم الحكم ج لها المعسكر المنتصر، شعارات الديمقراطية التي رو

  .التي كانت توصف بالشمولية ـ بالترهيب أو بالترغيب ـ
  

السياسي آثاره على هيكل جميع  ودون أدنى شك يترك التحول في النهج
دوار الشركاء العمل، بهياكلها ووظائفها وعلى أ دارةإدارات الدولة، بما فيها إ

  .الاجتماعيين فيها
  

ماتيكية، شهدت دول العالم، كثر دراصورة أوعلى نحو مواز، وربما ب) ب(
في بنية الاقتصاد  الاقتصادي الوطني من جهة، وتغيرا جذريافي نهجها  تحولا

 .العالمي من جهة أخرى
 

، تخلت أغلب دول العالم التي كانت تتبنى نهج فعلى المستوى الوطني )1(
اقتصاد السوق، عن هذا النهج، لصالح تبنيها نهج ) الاقتصاد الموجه/اقتصاد التدخل(

الدولة من ) انسحاب(ومن ثم ) تقليص(لى يؤدي إ تضاها ذلك أن تعتمد مساراواق
مارسة الوظائف التي تجعلها تتحكم في النشاط الاقتصادي وتوجهه وفقاً لما ترسمه م

عن ممارسة النشاط الاقتصادي من  ا الاقتصادية، وكذلك التخلي كليافي مخططاته
 .صناعية أو زراعية أو خدمية، ملكية عامة/اديةخلال تملكها لمنشآت اقتص

  

أن  هج اقتصاد السوق، حتم عليها أيضاالتزام الدولة ن لى ذلك أنيضاف إ
) ةيحما(تتخلى عن التدخل في تقييد أداء آليات هذه السوق بأية قيود قانونية، بهدف 

، االطبقات الأكثر فقرعاية، وهي عادة مصالح مصالح كانت تراها جديرة بالر
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ضعف قدرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحدد مقدارها بآليات السوق والأ
  .وحدها

شكال التدخل التي ي تنظيم علاقات العمل، في مقدمة أويأتي تدخل الدولة ف   
ضفاء لمصلحة ـ بالتخلي عنه، بدعوى إاقبل الجهات صاحبة طولبت الدولة ـ من 

  .يتيح الفرصة لزيادة القدرة التنافسية للمشروعاتالمرونة على هذه العلاقات، بما 
نتهاج نهج اقتصاد السوق، والتخلي عن ولكي تحقق الدول التي ارتضت إ   

  :لتزمت مسارينإلى النهج الجديد في الاقتصاد، إ مقتضيات التحول التدخل ج اقتصادنه
  

تصادي، ح الاقل في تنفيذ برامج للتعديل الهيكلي والتصحيتمثّ/ ولالمسار الأ
ية ضغط لى اقتصاد السوق، كان من مقتضياتها الضرورخلال مرحلة التحول إ
  .داراتها المختلفةهياكل ووظائف إ عادة صياغةالنفقات العامة للدولة، وإ

  

لغرض التخلي عن ملكية المنشآت  )1(تنفيذ برامج للخصخصة،/ المسار الثاني
لى ، ببيعها إملوكة ملكية عامةالم )الصناعية ـ الزراعية ـ الخدمية(الاقتصادية 

  .جنبيأو الأ/القطاع الخاص الوطني و
  

ج سلبية على فت السياسات التي تم تنفيذها بانتهاج المسارات المذكورة نتائوخلّ
حيث تسببت صابت على نحو مباشر مصالح الطبقات الفقيرة، الواقع الاجتماعي، وأ

  .في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد معدلات الفقر
  

ارة العمل الوطني ـ بكل هياكله دت لها آثار سلبية على أداء نظام إكما كان
  .ليه لاحقاير إطرافه لوظائفه على النحو الذي سنشوأ

  
  

__________________________  
  ،)الخصخصة(إلى لغتهم، فاختلفوا في ذلك، بين ) Privatization(انشغل العرب في ترجمـة المفـردة الانجليزية ) 1(
  ، وما نأملـه أن يدركـوا ـ قبل أن يتفقـوا على مفـردة موحـدة)التخصيص(، و)التخاصية(، و)الخوصصـة(و    

 .يقبلونها جميعا، على تقويم موضوعي للايجابيات والسلبيات التي تخلفت عنها    
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في النظام  قد شهد العالم كله، تحولا جذرياف، أما على المسار العالمي )2(
قتصادات لى دمج الاية بين دول العالم، وذلك بالسعي إقات الاقتصادالذي يحكم العلا

جري فيه التعامل بين الدول وفقا طار اقتصاد معولم يالوطنية لهذه الدول، في إ
نشئت لهذا الغرض سميت منظمة قابة منظمة دولية أرلقواعد ـ دولية ـ، تخضع ل

لى جانب كل ستوى الدولي إلها على الم مكانا ، التي أخذت)WTO(التجارة العالمية 
يمسك بمقادير دول ) ثالوثا(وصندوق النقد الدولي، لتشكل معا  من البنك الدولي

العالم، وخاصة النامي منها، ويقوم بتوجيه اقتصاداتها الوطنية بالاتجاه الذي يحقق 
 .الدول، والدول المتقدمة اقتصادياتيسير التبادل التجاري ـ غير المتكافئ ـ بين هذه 

  

الاقتصاد، انفتاح اقتصادات دول العالم على بعضها، ) عولمة(وقدا استتبعت 
  :من خلال عدة أساليب أهمها

  

زالة جميع القيود عنها، والتخلي عن تحرير التجارة العالمية، وإ )أ (
السياسات الحمائية الوطنية، والخفض التدريجي للرسوم والضرائب المفروضة 

 .لغائها بالكامللى إإ لالسلع والخدمات المستوردة وصوعلى ا
 

جراءات ميسرة، بما في ذلك فتح الأبواب للإستثمار الأجنبي، بشروط وإ  )ب (
نونية لاشتراطات قا ن يعمل وفقايح لهذا الإستثمار أتنشاء مناطق حرة تإ

مما قلب . . . عفاءات ضريبية الخ خاصة، وتمنحه امتيازات إضافية منها إ
مة الاقتصاد، والتي كانت الدولة بموجبها المعادلة التي كانت قائمة قبل عول

منية أفضل من المستثمر الأجنبي، لتصبح أ وضع تضع المستثمر الوطني في
لة لتلك التي تمنحها مماث أن تمنحه دولته امتيازات وحقوقا المستثمر الوطني

 .جنبيللمستثمر الأ
 

ستثمر المال الأجنبي أن ي بعضها، والسماح لرأس لىالمالية ع سواقفتح الأ )ج (
ما خلق والمؤسسات المصرفية، م) البورصات(سواق المالية بلا قيود في الأ

سواق الوطنية ـالمحليةـ في هذه الأسواق، فقدت من خلاله الأ تداخلا واسعا
تحكم بالكتلة النقدية ليات الوطنية في الية للآتاستقلاليتها، وتعطلت القدرات الذا
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حكم بهذه الآليات، نية القدرة على التفي الدولة، وفقدت السلطة النقدية الوط
اربين الذي يتاجرون لى رهينة في قبضة حفنة من كبار المضفتحول العالم إ
 .وراق الماليةبالعملات والأ

  

سس التي دمتها خلخلة الأفت عولمة الاقتصاد، نتائج خطيرة، يأتي في مقلقد خلّ
مل الوطنية في هذه الدولة آليات الع ضعف كثيرا، مما أ)الدولة القومية(مت عليها قا

حيث لم تعد هذه الآليات فاعلة في التعامل مع مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية 
  )1(.وثقافية خارجية أقوى منها

    

لى جانب الآليات طنية التي ضعفت نتيجة ما تقدم ـ إومن بين الآليات الو
يؤطر الجانب الأهم الذي ، ومنه القانون لاقتصادية، القانون الوطني عموماالمالية وا

داء الوظائف نوني، وكذلك الهياكل التي تتولى أطار قامن سياسة العمل الوطنية بإ
  )2(.المنفذة لهذه السياسة

  

لى جانب المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي وإ : 3ـ  1

قاته، علاعميقة على عالم العمل و ثارالوطني التي عرضناها، والتي تركت آوا
حداث تغير ن الزمن متغيرات أخرى، ساهمت في إخيرة مشهدت العقود الثلاثة الأ

  :نوعي في تركيبة قوة العمل واتجاهات توزيعها
في توزيع قوة العمل على  من ناحية شهدت هذه المرحلة تحولا كبيراف )أ (

نصف كثر من حيث أصبح قطاع الخدمات يستوعب أ )3(النشاطات الاقتصادية،
على % 57و% 58(مريكتين العاملة في كل من أوربا والأ عدد القوى

 حصاءات المتاحة فيحسب الإ%) 43(آسيا من هذه النسبة ت بواقتر). التوالي

_________________________  
  فخ العولمة، تأليف هانز بيتر مارتين وهارالد شومان،: الدكتور رمزي زكي في مقدمته لكتاب)  1(

 .13ص  2003ـ  2س علي، منشورات عالم المعرفة، الكويت ـ ط عدنان عبا. ترجمة د     

  أنه في عالم العولمة أصبح النظـام الدولـي العلوي يشكل) توماس فريدمان(وبتعميم أوسع، يقول الكاتب الامريكي      
  جـرة الزيتـون ـ السيـارة ليكساس وش: انظر كتابه. السياسات الداخلية والعلاقات الخارجية لكل دولة في العالم     
  .29، ص 2001محاولة لفهم العولمة، ترجمة ليلى زيدان، الدار الدولية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ      

  .53ـ  50أزمة قانون العمل المعاصر ـ مشار إليه سابقا ـ ص : يوسف الياس. د)  2(
 Normand Lecuyer (ed.). Jean Courdouan (General editor):         انظر) 3(

New forms of labour administration. Actors in development        
                                       ILO: Geneva. 2002. P.11                                      
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نهايات القرن الماضي، وجاءت الزيادة في قوة العمل المستخدمة في قطاع  
قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا التحول الجذري في الخدمات على حساب 

نواع المهن في أ لقطاعات الاقتصادية، أحدث تغييراعاملة على اتوزيع القوى ال
العمل الوطنية أن تتعامل دارات إ بالنتيجة على المطلوبة، وفرض اتوفي المهار

مع قطاعات عمل ناشئة لم تكن معروفة لديها، وخاصة تلك التي نما فيها 
 ).Clandestine labour(لقطاع غير المنظم والعمل السري ا
 

ومن ناحية ثانية، شهدت هذه المرحلة، وعلى نحو متزامن مع  )ب (
المتغيرات السياسية والاقتصادية، ثورة تكنولوجية هائلة، وخاصة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تسارعت على نحو غير مسبوق 

من أنماط  ا يمكن اعتباره نمطا جديدانتجت مجيا، وأركة العلم والتكنولوح
 .تلف في الكثير من جوانبه عن النمط التقليدي الذي سبقهخنسانية، االحياة الإ

 

 :على عالم العمل، تمثلت في كت هذه الثورة التكنولوجية آثارا عميقة جداوتر 
  

رض مما ف نواع جديدة من السلع والخدمات،أنها اتاحت الفرصة لإنتاج أ )1(
ديدة جحتياجات العلى كل من قوة العمل، وإدارة العمل أن تستجيب للإ

 .اللازمة لانتاج هذه السلع والخدمات

)2( نواع ومستويات المهارات التي الثورة التكنولوجية، أحدثت انقلاباً في أ أن
داث تغيير نوعي وجذري حابل إقتحتاج اليها سوق العمل، مما استدعى بالم

 .لتعليم والتدريب المهنيساليب افي برامج وأ

نتيجة تقلص  الثورة التكنولوجية ساهمت في رفع معدلات البطالة، نأ )3(
ة ذاتي(نساني في العمل، والاستعاضة عنه، بالتقنيات الحاجة الى الجهد الإ

ة، ـل مع هذه الإشكاليـى التعامواستدع. والمسيطر عليها تقانيا) الحركة
يجاد فرص عمل بديلة السعي إلى إأن يقوم نظام إدارة العمل الوطني ب

 .للعاطلين الذي لم تعد مهاراتهم أو خدماتهم مطلوبة
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بوجه عام،  لى ارتفاع مستوى التعليمومن ناحية ثالثة، أنه مع الإشارة إ )ج (
ذلتها مختلف دول العالم، إلا نتيجة الجهود التي ب )1(خيرة،خلال الثلاثين سنة الأ

مع احتياجات سوق العمل ظلت مشكلة،  رجاتهمخ ومدى توافق التعليم، نوعية نأ
ة ـ، وقد ازدادت ـول الناميدت مستعصية على الحل ـ وخاصة في الدـب

، مع التطور النوعي في المهن والمهارات المطلوبة في شكالية تعقيداهذه الإ
نامية، ومنها الدول العربية، مشكلة لسوق العمل، مما خلق في أغلب الدول ا

عمل الوطني في هذه الدول، برامج دارة الذ نظام إتضت أن ينفّاقبطالة هيكلية، 
عداد من العاطلين من تحويلي، بهدف تمكين أ تدريب عادة تدريب، أوإ

 .الحصول على فرص عمل
 

نا إليها، في سهمت العوامل السياسية والاقتصادية والتقانية التي أشرأ : 4ـ  1

 ـ مدير عام مكتب ه ـ مبكراص معالمعمل، شخّالحداث تغيير جذري في عالم إ
، الذي حمل 1986لى مؤتمر العمل الدولي في العام العمل الدولي في تقريره المقدم إ

  )2(:هم ملامح هذا التغيروتمثلت أ). مل ـ القضايا الرئيسيةتغير عالم الع: (عنوان

  

رتفاع ا المتزايد، وخاصة بين الشباب، إلى جانب إنتشار البطالة، ونموهإ )أ (
لفقر، حيث ساهمت في كل ذلك عوامل متداخلة على المستويين معدلات ا

روة بين شعوب العالم، رزها التوزيع غير العادل للثبالدولي والوطني، أ
نكماش التي لازمت برامج التصحيح الاقتصادي وما رافقها من وسياسات الإ

ـ  وخاصة على المستوى العالمي ـ ستثماراتوتوجه الإعمليات الخصخصة، 
نشاطه  ستثمار لا يخلق فرص عمل لأنقتصاد الافتراضي وهو إإلى الا

مالية وعقارية، حيث تأكد خلال الأزمة محصور في عمليات ومضاربات 
مارات في هذا الاقتصاد استأثرت بأكثر من ثلاثة ستثالإ المالية الأخيرة أن
بينما لم يحظ الاقتصاد ستثمارات على مستوى العالم، أرباع مجموع الإ

 .بالربعلا يقي إالحق
________________________________________  

 Normand Lecuyer (ed.). Jean Courdouan (General editor)       :انظر) 1(

New forms of labour administration. Actors in development           
                                       ILO: Geneva. 2002. P.15 
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رة من وقد نشطت ـ بسبب ارتفاع معدلات البطالة ـ، ظاهرة الهج  )ب (
، مما تسبب في اتساع ظاهرة العمل السري ـ وخارجيا جل العمل داخلياأ

ل خارج دائرة القانون ـ وفي بروز قطاع اقتصادي غير نظامي، يشكّ
 .ن نسبة كبيرة من العاملين فيهالمهاجرو

 

شكال جديدة من الاستخدام، ظهور أنماط جديدة من علاقات العمل وأ )ج (
لمحمي من جهة، وسعي م اوذلك بسبب تقلص فرص العمل في الاقتصاد المنظّ

لديهم من  لى تقليل كلف الانتاج بخفض كلفة عنصر العملأصحاب العمل إ
العمل والاستخدام جديدة أو  شكال من علاقاتجهة أخرى، وهكذا ولدت أ

متجددة، مثل العمل المؤقت ـ العمل بعض الوقت ـ العمل من الباطن ـ 
نماطه في الاقتصاد غير النظامي بصيغه وأالعمل للحساب الخاص ـ العمل 

 .المختلفة
 

مور بشأن هذه المسألة الحماية الاجتماعية، حيث سارت الأانحسار دائرة  )د (
 نطويلة من الزمن، والتي كانت ترى أائمة مدة خلاف التوقعات التي ظلت ق

لى العمل انضمام أعداد كبيرة من العاملين إهذه الدائرة سائرة نحو الاتساع، ب
تكاثر عددها مع يفي منشآت الاقتصاد النظامي الكبيرة والمتوسطة التي س

 .التقدم الذي تحققه الدولة في ميدان التنمية الاقتصادية
  

مأمولامتحققة على أرض الواقع جاءت مخالفة لما كان النتائج ال غير أن ،
ت في المديونية تنموية ناجحة وغرق طفالكثير من الدول النامية أخفقت في تنفيذ خط

اقتضت بطبيعتها تحقيق قدر  لى تنفيذ برامج تصحيح اقتصاديالخارجية واضطرت إ
تصاد الوطني نكماش الاقتصادي وضغط النفقات، ونتج عن كل ذلك عجز الاقمن الإ

كما تسببت . لى سوق العململ كافية تستوعب الداخلين الجدد إعن خلق فرص ع
 .عداد من العاملين من أعمالهمصة والتصحيح الاقتصادي في تسريح أبرامج الخصخ

لا في الاقتصادلم يجد أغلب أفراده فرصة عمل له، إ من العاطلين جيشان هؤلاء فكو 

 أنلى لدولية إالعمل ا منظمة المتوفرة لدى البيانات تشير حيث المحمي، غير/مالمنظّ غير



 

158 
 

ـ  القرن الماضي من عقد التسعينيات ـ خلال فريقياالجديدة في إ من الوظائف%) 90(
  .)1(رها الاقتصاد غير النظاميوفّ

  

ائرة الحماية الاجتماعية على المستوى دوفي بيانه لحجم ظاهرة إنحسار 
م فقط يحصلون خمس سكان العال لى أنالدولي إالعمل  الدولي، يشير مدير عام مكتب

ث هذه المشكلة حادة بصورة خاصة في البلدان النامية، حي نعلى هذه الحماية، وأ
 الدنيا، وتكون التغطية بهذه الحماية محدودة حدودها ، عندغالبا الاجتماعية الحماية تكون

  )2(.من البلدان المتقدمة في الاقتصادات الناشئة، وفي عدد في عدة مجالات أيضا
  

البطالة ـ الهجرة ـ ظهور : رناهاربعة التي ذكلت ملامح التغير الأوقد مثّ
الاجتماعية،  نحسار دائرة الحمايةة من علاقات العمل والاستخدام ـ إنماط جديدأ

دارة العمل الوطنية، كان عليها أن تواجهها في ظروف تحديات خطيرة لنظم إ
  .بت من فرص مواجهتهاهذه التحديات وصع مستجدة، زادت من حجم

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  ـ  2002ـ ) 90(العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم ـ مؤتمر العمل الدولي ـ الدورة : منظمة العمل الدولية)  1(

 .2التقرير السادس، ص       

  :ـوان ـ لمؤتمر العمل الدولي، بعن 2009ـ ) 98(إلى الدورة  ب العمل الدوليـمدير عام مكت تقريـر ) 2(
 .7ص  44البند . مواجهة الأزمة العالمية في فرص العمل      
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)2(  

  دارة العمل تواجه بيئة مختلفةإ
  

فت التحولات الخطيرة التي استعرضناها قبل قليل، والتي ترتبت على خلّ:  1ـ  2

ردة بين المعسكرين ب الباعني بها الحروأ(ـ الحرب العالمية الثالثة إنتهاء 
ردة ـ اقتصادية ـ وأنتجت سلحة باالرأسمالي والإشتراكي ـ التي استخدمت فيها أ

بروز بيئة مجتمعية، سياسية ، )كثر سخونة من كل الحروب التي سبقتهانتائج أ
ولهذا وجدت  .ي كانت قائمة قبلهاعن تلك الت اقتصادية واجتماعية مختلفة تماماو
ها، مضطرة لأن تعمل في هذه البيئة الجديدة التي لم تعتد على دارة العمل نفسإ

معها وسائل التعامل مع ما نشأ فيها من ظواهر ومشكلات مستجدة، يقتضي التعامل 
  .وأساليب مختلفة تماما

  

   دارة العمل ذاته، بدا في بعض الحالات غير مرغوب إ) وجود( لا بل أن
عليها  سس التي قامتللأ ها ـ وفقاعض على أنّرها البلتي صوفيه، في هذه البيئة، ا
دارة تختص بصياغة سياسات وتنفيذها تتعلق بالعمل لى وجود إـ لم تعد بحاجة إ

أدائها التلقائي مناط ذلك أصبح آليات السوق ـ وحدها ـ التي تتولى ب وعلاقاته، لأن
  .اقتصاديةمن أي اختلالات  واع علاقات العمل، الخالية تمامانإنتاج ـ أفضل ـ أ

  

ـ،  غايةمرحلة صعبة لل ـ دارة العمل في جميع الدولعاشت إ هذه البيئة وفي   
ذا كانت فلماذا؟ التعقيد، أن تكون أو لا تكون، وإ سئلة في غايةت بشأنها أـوطرح

  وإن أريد لها أن تنشط فماذا تفعل وهكذا؟
  

فيها إدارات تي عملت طة بصورة البيئة الحام، وللإوللإجابة على كل ما تقد
 الدول العربية ـ سوف نوجز تباعا وصفا دارات العمل فيـ ومنها إ العمل عموما

  .رت فيهارات الأساسية التي أثّلملامح هذه البيئة، والمؤثّ
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فيما سبق عرضه بشأن نشأة وتطور إدارة العمل ووظائفها،  اتضح لنا ـ : 2ـ  2

ل الدولة في يديولوجيا تدخّتبنت إجذري بنمو متصاعد في بيئة  ذلك ارتبط بشكل نأ
نساني منذ أواخر المجتمع الإتنظيم الشأن الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن هجر 

 رتهظفكار التقليدية للمذهب الفردي، ونتاسع عشر ومطلع القرن العشرين الأالقرن ال
فراد المجتمع، التي تقف على الحياد من أرها بمظهر الدولة لى الدولة حيث صوإ

  )1(.قتصر دورها على توفير اشتراطات قانونية متساوية للجميعوي

  

المية الناشئة في ربع القرن الأخير من القرن العشرين، الظروف الع غير أن
قتصاديون أن نجح الاعادت طرح مسألة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بعد أ

ة، تصادية ومالية عالميفكارهم التي تبنتها دول ومؤسسات اقالكلاسيون الجدد تسويق أ
كل  كوسيلة للخلاص منلى اقتصاد السوق، والتي قامت على ضرورة العودة إ

ادي، ختلالات الاقتصادية الهيكلية التي نشأت عن تدخل الدولة في الشأن الاقتصالإ
، والحد عادة صياغة دور الدولة مجدداوقام هذا الطرح على الدعوة إلى ضرورة إ

  .لغاء هذا التدخل تمامالى إإ الاقتصادي، وصولالها في الشأن من تدخّ
  

دارة العامة تبني منهج إعادة صياغة وظائف الإ وترتب على الدعوة المذكورة،
يته بسياسة العمل تسمفي الدولة ـ في جميع المجالات، ومن ذلك ما اصطلح على 

  .دارة العمل الوطنيطت الوظائف ذات الصلة بها بنظام إنيالوطنية، التي أ
  

لغاء أو بتقليص الوظائف المناطة بهذا النظام، التي وهكذا وجدنا من ينادي بإ
، الذي يرفض وجود أي آليات تعمل لم يعد وجودها يأتلف مع نهج اقتصاد السوق

  .نبثقة عنه حصراملى جانب آلياته الخاصة الإ
  

  

_________________________  
)1 (Normand Lecuyer: op.cit. p. 26. p. 39.    
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وقد رصدت منظمة العمل الدولية التطورات السلبية التي لحقت بدور وزارات 
ف المدير العام لمكتب العمل الدولي نتائج هذا الرصد في صالعمل وبوجودها، وو

ر مركز الوزارات المسؤولة عن العمل على مر تغي(. . .  )1(:أحد تقاريره بالقول
، من وزارات العمل الآن ضيقة نسبيا السنين، وأصبحت مجالات مسؤولية العديد

تعلقة موسع العندما يتعلق الأمر بالمسائل الأ ما لا يكون صوتها مسموعا وكثيرا
نه لم تعد توجد وزارة عمل على بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والواقع أ

  . . .).طلاق في كثير من البلدان الإ
  

ال لعمل تراوح بين الضعف والزومركز وزارة ا ويؤكد ما ورد في التقرير أن
ا ـالتام، وكل ذلك ارتبط بعملية أكبر تتعلق بإعادة صياغة دور الدولة بكل إداراته

  .العمل الوطني دارةإ ار نظامطومن بينها الإدارات التي تعمل في إ
  

دارة العمل الوطني، ت السلبية لنهج التحول على نظام إولم تقف التأثيرا : 3ـ  2

يديولوجية التي تأسس عليها ه، على ما ترتب على المنطلقات الإائففي وجوده ووظ
ضعاف ، أو إزوال إدارة العمل الوطنية نهائيانهج والتي قادت إلى القول بهذا ال
طار لسياسات والبرامج التي اتبعت في إنما نتج عن اا والحد من وظائفها، وإدوره

لي والتصحيح رامج التعديل الهيكهذا النهج آثار سلبية أخرى، تمثلت في ما اقتضته ب
على نظام إدارة نفاق ومن ذلك خفض الإ. اق العام عمومانفالاقتصادي من خفض الإ

زر اليسير من الموارد المالية لا بالنإ لا تحظى دارات العملغدت إ الوطني، حيث العمل
 )2(ـ التي اتسمت على الدوام بالشحة، فازدادت شحة في ظل هذه البرامج ـ،

زمات دارات، ونقص مستلداد الموظفين العاملين في هذه الإعذلك في خفض أ وتسبب
  )3(.لى المستفيدينتقليل كم ونوع الخدمات المقدمة إ لىالعمل المادية، ومن ثم أدى إ

  

_________________________  
  .50، ص العمل اللائق ـ مشار إليه سابقاً: تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي ـ بعنوان)  1(
)2  (      Sheehan (Glen): Labour administration. The response to the crisis. International labour 

      review. Vol. 131. No. 2. 1992. pp. 158 – 162. 

)3(        ILO: Labour administration. General survey. Para. 165. p.57.  
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ر إشكاليات جديدة في عالم العمل، وجدت ل ذلك، مع ظهوـوحين حص
ن تشوب أداء للتعامل معها، فإنه لأمر طبيعي أإدارات العمل الوطنية نفسها مضطرة 

  .هذه الإدارات لوظائفها العديد من أوجه القصور في الكم والكيف
 

دارة يعمل فيها نظام إ ة ـ التييفي الوقت ذاته، شهدت ـ البيئة الذات : 4ـ  2

 :طني تحولات واسعة، تمثلت فيالعمل الو
 

عتاد على ل مع نمط محدد من العاملين، كما اهذا النظام، لم يعد يتعام نأ )أ (
العامل الذي يعمل بناء على (فلم يعد . ذلك على مدى عقود عديدة من الزمن

على أساس شهري، ويمتد  جرا محدداقد مبرم مع صاحب العمل، ويتقاضى أع
قة بين العمال وأصحاب لاهو النمط السائد في الع) هذا العقد لمدة غير محددة

دارة ختلفة من العلاقات، لم يكن نظام إنماط مالعمل، وإنما ظهرت إلى جانبه أ
 )1(.العمل يتعامل معها في المراحل السابقة

 

) Enterprises(المقاولات /نمط المنشآت ر أيضامن جهة أخرى، تغي )ب (
مل معها، فلم تعد الشركات الكبيرة دارة العمل على التعاعتاد نظام إالتي ا

لنمط خلى هذا امط السائد بين هذه المنشآت، حيث أهي الن) العامة والخاصة(
فاءة من المنشآت كثر كمكانه لمنشآت صغيرة، ساد الإعتقاد أنها أكثر عملية وأ

 )Small is beautiful.()2الصغير جميل (ن إلى فكرة تقول أ الكبيرة، سندا
 

دارة ي آخر في البيئة التي تعمل فيها إل حيوم، تحوقدلى ما تأضيف إ )ج (
محل قطاع  ي قطاع الخدمات، الذي حل تدريجيال في النمو الهائل فالعمل، تمثّ

الصناعة في أهميته النسبية في استخدام القوى العاملة، ونتج عن ذلك ظهور 
 انـمكبالإ يكن لم خدمات مونيقد نلذيا المأجورين من العمال جديدة قطاعات

  

__________________________  
)1 (  Normand Lecuyer: op.cit. pp. 33 – 34.  
)2 (  Ibid: pp. 35 – 36.  
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تخيلها قبل عقود قليلة من الزمن، وحصل هذا بشكل أساس في الدول المتقدمة، 
وبقدر أقل في الدول النامية، وترتب عليه حراك مهني وجغرافي لقوة العمل 

ل الوطني ـدارة العممما فرض على نظام إ )1(ت العمل الجديدة،قطاعاباتجاه 
أن يتكيف لمواجهة متطلبات التعامل مع هذا التغير الحيوي في البيئة التي 

  .يعمل فيها
 

دارة العمل الوطني، في هذه المرحلة، صعوبات في وواجه نظام إ )د (
ارتبط بها التعامل مع ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من أجل العمل، وما 

انهم أو في البلدان التي بشكل مباشر من ممارسة المهاجرين سواء في بلد
على هذا  ضافياإ ت هذه الظاهرة عبئاري، حيث شكللعمل السهاجروا إليها ل

مرحلة بسبب العوامل التي النظام، الذي كانت قدراته قد ضعفت في هذه ال
 .ليهاشارة إسبقت الإ

      

ي التعامل مع العمالة المهاجرة، دارات العمل فر إولعل من أبرز أوجه تقصي 
دولة رض الحقق من سلامة وشرعية وجودها على أكبر للتها الإهتمام الأءإيلا

لى ى توفر الحماية القانونية لها، وإمن العناية بمد وممارستها للعمل فيها، بدلا
لمعايير ا نأ(ي المنظمة الدولية النظر، مشيرة إلى ذلك لفتت لجنة الخبراء ف

الحماية  للقانون من مخالفا/يؤدون عملا سريا نالدولية لا تستثني العمال الذي
  )2().ن يوفرها تفتيش العملالتي يجب أ

  

دارات العمل الوطنية في العالم ـ الذي واجهته نظم إ )3(وكان المأزق )ه (
 وبوجه خاص في الدول النامية، ومنها الدول العربية ـ هو التوسع السرطاني

  عداد العاملين فيه، وافتقارهم إلىصاد غير النظامي، والتزايد المستمر لأللاقت

__________________________  
Normand Lecuyer: op.cit.. p. 33   (1)  

ILO: Labour inspection – general survey: paras 75 – 78. Pp. 24. 25.  (2)  

   dilemmaمأزق : في عنوان تقرير مدير عام مكتب العمل الدوليورد وصف المأزق للإشكالية التي نحن بصددها ) 3( 
  اع ـ الذيـف وافي بهذا القطـوفيه تعري. لمؤتمر العمل الدولي 78/1991القطاع غير النظامي المقدم إلى الدورة    
  ن ـن مـي كل ركبعد أن نما هذا القطاع بسرعة ف) الاقتصاد غير النظامي(أطلقت عليه المنظمة الدولية لاحقا تسمية   
  ا ـل سابقة، في طريقهـولم يعد يعتبر ظاهرة مؤقتة أو متبقية من مراحأركان العالم، بما في ذلك البلدان الصناعية،   

 .2منظمة العمل الدولية ـ العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم ـ مشار إليه سابقا ـ ص : انظر). إلى الزوال  
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دارات العمل عن مدها إليهم لأسباب قانونية حماية القانونية التي عجزت إال
ـ  قتصاد لا يخضعون ـ قانونادارية وعملية، فبعض العاملين في هذا الاوإ

ـ يفترض نفاذها، والبعض الآخر الذي دارة العمل إللأحكام التي تتولى إ
لى ضمان إ العمل رةداتسعى إ أن ومن ثم يجبحكام ـ، الأ أنه يخضع لهذه نظريا

لهؤلاء العاملين، لم تنجح هذه الإدارة في تحقق الحماية المطلوبة  نفاذها لكيإ
 آتـلى منشول إـور في قدراتها وعجزها عن الوصلى ذلك، لقصسعيها إ

نها من مكّالقدرات والوسائل ما ي منالمنشآت التي تمتلك  هذا الاقتصاد، هذه
  )1(.دارة العملالتهرب من الالتزام بأحكام القانون والخضوع لرقابة إ

 

قتصاد غير النظامي، في منشآت الا شكاليات الخاصة بتنظيم العملولا تزال الإ
دارة العمل الوطنية في على نظم إ) عصية(لى العاملين فيها ومد الحماية إ

: أولهماساسيين الأخرى ـ، لسببين أ مالدول العربية ـ كما في دول العال
الخاصة بهذا الاقتصاد، وضاع تكامل لكيفية معالجة الأغياب منظور وطني م

ا دارة العمل ممالمادية والمالية والبشرية لنظم إالنقص في القدرات : وثانيهما
شكاليات العمل في هذا الاقتصاد بالكم يتسبب في عجزها عن التعامل مع إ

  )2(.والكيف المناسبين
شكالية دية والاجتماعية، إالعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصا ودفعت )و (

ـ وخاصة بين الشباب الداخلين  وقعلى نحو غير مسب ـ البطالة ة معدلاتزياد
دارة العمل الوطنية في إلى سوق العمل لأول مرة، إلى مقدمة اهتمامات نظم إ

 يجادإ إلى وسعت هذه النظم .الدول النامية كافة، وخاصة في مدول العال
 وخطورة آثارها، هاحجم مع شكالية بما يتناسبع الإللتعامل م المناسبة الوسائل

__________________________  
 :لمعلومات تفصيلية ووافية حول هذا الموضوع بكل تفرعاته انظر  )1(

  لثانيالمبحث السابع من القسم ا ليه سابقا، وراجع تحديداأزمة قانون العمل المعاصر ـ مشار إ: يوسف الياس. د    
  .291ـ  246ص . مل في الاقتصاد غير النظاميالع: الإشكالية المأزق: الكتاب بعنوان من   
  للإطلاع على رؤية منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، انظر تقرير العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم الذي نوقش  )2(

 .ـ ليه سابقاـ مشار إ. لمؤتمر العمل الدولي) 90/2002(في الدورة     

    النهوض بالعمالة عن طريق الاهتمام بالقطاع غير المنظم، الذي نوقش : وع ذاته، انظر تقريروفي رؤية منظمة العمل العربية للموض    
  .الصادر عن الدورة المذكورة بشأنه 32د .ع.م 1309لمؤتمر العمل العربي، وكذلك القرار رقم ) 32/2005(في الدورة 
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ص، دعم التشغيل للحساب الخا: ولهماأواتخذت مساعي هذه النظم اتجاهين، 
    .حتياجات المستجدة في سوق العملتنمية المهارات لتلبية الإ: وثانيهما

كل الأعباء التي أثقلت كاهل نظام إدارات العمل، التي  ا من شك، في أنوم
هذا النظام ذاته يئن من وطأة  همها، جاءت في الوقت الذي كانلى أإشرنا أ

دوره وخفض  اضطرابوضاع السلبية التي سبق بيانها، والتي تمثلت في الأ
 عداد موظفيه وشحة قدراته المادية، وهذا كله جعل منموارده المالية ونقص أ

منه ـ في هذه المرحلة ـ من الوظائف  قيام هذا النظام بما كان منتظرا
  .بالغ الصعوبة ة، أمراالتقليدية والوظائف المستجد

  

مية وحدها ـ، ولم تضعف المتغيرات المذكورة ـ إدارة العمل الحكو : 5ـ  2

دارة ء الاجتماعيين الآخرين في إطار نظام إاسلبية على أداء الشرك نما تركت آثاراوإ
التي عانت خلال مرحلة التحول العمل الوطني، وخاصة المنظمات النقابية العمالية، 

لى حجم كاليات معقدة، بعضها داخلي امتد إلى تنظيمها وبنيانها الهيكلي، وإشمن إ
لها  ت معقدة واجهتها، ومثلت امتحانا عسيراوبعضها يتعلق بمشكلا العضوية فيها،

ـ الصعوبات التي واجهتها على مواجهة الواقع المستجد، ومن ذلك ـ وفي مقدمته 
العاملين في القطاعات الناشئة، وإعراض الشباب عن الانضمام نتماء في كسب إ

  .عداد العضوية فيهاإليها، مما تسبب في خفض أ
  

شكاليات تنظيمية في التعامل مع إ لا نوعياية تحوالمنظمات النقابكما شهدت 
حزاب، والأ تالحكوما عن ستقلاليةوالإ النقابية، والديمقراطية بية،النقا التعددية منها رئيسة،

  .ة للمنظماتيوتأكيد الهوية الذات
  

لى العوامل التي أضعفت أداء المنظمات النقابية العمالية، فرض وإضافة إ
في ظروف ـ ع السياسي والاقتصادي للمرحلة على هذه المنظمات أن تعمل الواق

  ةـت كفـل في دولها، التي رجحـسواق العمهشاشة أ إلى ة ـ، بالنظرـغير مواتي
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ات ـتها حكومات التي تبنـأصحاب العمل، وسايرت على نحو أو آخر، الاتجاه 
   )1(.لى نهج اقتصادي جديدهذه الدول في التحول إ

  

نتجت مرحلة عوملة الاقتصاد على المستوى العالمي، وتبني نهج وأ : 6ـ  2

دارات ، قيد إ)قانونيا ـ وإداريا(وطني، بناء فوقيا اقتصاد السوق على المستوى ال
  :العمل الوطنية، في ما ترسمه من سياسات وما تؤديه من وظائف، وتمثل ذلك في

  

ات الدولية المالية ما فرضته مواثيق وقرارات وسياسات وبرامج المؤسس )أ (
ة يالتجارة العالم الدولي، منظمة الدولي، صندوق النقد والتجارية ـ البنك والنقدية

) مرجعية(على مختلف دول العالم، أصبحت بذاتها ) اشتراطات والتزامات(من 
ممارسات والوظائف التي تؤديها الإدارات العامة ومنها للقوانين الوطنية، وال

 .الدولدارة العمل في هذه إ
 

قليمية بشكل امات واشتراطات، أنتجتها تجمعات إما تمخض من التز  )ب (
 )2(.دارات العمل الوطنية بقيود محددةفاقيات جماعية، وقيدت هي الأخرى إات

     

داري اقترب كل ذلك، بشكل أو بآخر ـ إلى إنتاج واقع قانوني وإ وأدى
ذات الصلة بوظائف  ءات والقوانينجراالسياسات والإ) تنميط(من صيغة  اكثير

إيجاد مبادرات وطنية تعتمد على  من فرص ارات العمل الوطنية، وحددإ
  .ستقلالية القرار الوطني في هذا الشأنا

  

وترتب على الإنفتاح الواسع على الإستثمار الأجنبي، وهيمنة الشركات  : 7ـ  2

قدرات الدول عابرة القومية، نتيجة رجحان مركزها الاقتصادي على /متعددة الجنسية
ع ـالتي استقبلت هذا الاستثمار، ضعف قدرة إدارات العمل الوطنية في التعامل م

في  ولعبت العديد من العوامل دورا فاعلا. لهذا النمط الخاص من أصحاب العم
  .إضعاف هذه الإدارات

_______________________________________  

 .83ـ  73عمل المعاصر، ص أزمة قانون ال: يوسف الياس. للتفصيل، د) 1(

           .Normand Lecuyer: op.cit. pp. 36 – 37: انظر كذلك     
)2 (Normand Lecuyer: op.cit. p. 18. 
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من جهة، دخلت الدول النامية، في إطار سعيها إلى اجتذاب الاستثمارات ف ∗
ازلات نم تلى تقديفيما بينها، على نحو دفع بها إجنبية في منافسة غير متوازنة الأ

وع ـبينها استثناؤه من الخض لهذا الاستثمار بشكل حقوق ومزايا، كان من
حكام القوانين الوطنية، ومنها القوانين التي تنظم علاقات العمل، وتمكينه لبعض أ

 .من أن يوظف عمالة أجنبية دون التقيد بالقيود الوطنية المفروضة على ذلك

 ـ ضعيفافه اطرل بكل هياكله وأومن جهة أخرى، ـ بدا نظام إدارة العم ∗
ومرجع ذلك ـ كما يحدد مدير عام مكتب . جنبيفي مواجهة رأس المال الأ

عملية تعدد جنسية المنشآت تزيد من ابتعاد سلطة القرار ( لى أنلعمل الدولي إا
سلطة القرار هذه لا تكترث كثيراً لنتائج  مما يعني أن )1(،)عن أماكن الانتاج

لا بالقدر الذي من أي مسألة تطرحها إدارة العمل الوطنية، إ يرات موقفهاوتأث
اب العمل الوطنيين الذين يمس مصالحها المباشرة، على عكس الحال مع أصح

ولهذا يبدو موقف . مصلحي/وج وطنيلى هذه المسائل بمنظور مزدينظرون إ
ي فاً ـ، وهي فجنبي ـ ضعيستثمار الأها مع الإلدارة العمل الوطنية في تعامإ

ستجابة لمصالح العاملين، لأنه العادة لا تستطيع أن تضغط عليه بالقدر اللازم للإ
 .يمتلك خيارات واسعة في صنع قراره الذاتي المبني على مصالحه الخاصة

 

، 2008بأجمعه في العام  زمة المالية العالمية، التي هزت العالموجاءت الأ : 8 ـ 2

عمل الوطني خلال الثلاثة دارة المعها نظام إوالمشكلات التي تعامل زمات لتدخل الأ
ـ  وما تزال ، بدت ـكثر تعقيدامراتب ألى عقود الأخيرة، في طور جديد، إرتفع بها إ

  .مستعصية على الحل
العمل الدولي،  لمؤتمر )97/2008(الدورة  لىالهام الذي تقدم به إ وفي تقريره   

حلل مدير عام مكتب . فقة في الأتحديات استراتيجية ماثل: العمل اللائق: بعنوان
التي  )زمةالأ(لى دية والمالية التي أوصلت العالم إالعمل الدولي السياسات الاقتصا

المؤشرات أنه لن يتعافى من آثارها في  الكثير من يعيش آثارها، والتي تؤكد مازال
  :وأبرز ما ورد في هذا التقرير. القريب العاجل

__________________________  
  )81/1994(دفاعا عن القيم وتشجيعا للتغيير، المقدم إلى الدورة : تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي) 1(

  .13لمؤتمر العمل الدولي، ص      
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التقلبات التي  كما أن )1(تضخم قطاع المالية يزعزع استقرار عالم العمل، نا )أ (
منافسة تشهدها أسواق المال، تؤثر مباشرة في قدرة الصادرات على ال

ـ  لمنشآت، وتتأثر نتيجة ذلك ـ سلباازين البلدان التجارية واستدامة اووم
الانتاجية من أجل تحسين  لتي يبذلها المديرون والعمال معاالجهود الجبارة ا

، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على علاقات العمل تأثرا جسيما
 .والاستقرار الاجتماعي

لمالي المضطرب والمتقلب والمتجه إلى النظام ا: (نويؤكد التقرير على أ   
هكذا نظام  ن، ويشير إلى أ)ر المنتجاستثمالمضاربة، يضر بالنمو والإ

ام وجود نظ(لى ، الذي يحتاج إ)الاقتصاد الحقيقي(يتعارض مع احتياجات 
لى تضخم ضعيف، ومعدلات فائدة معقولة، نقدي ومالي مستقر وسليم يؤدي إ

لى النمو لى القروض من أجل إستثمار منتج، ولا ينقل تقلبه إوثوق إووصول م
  )2().ودورة الانتاج

حيث  )3(ن النمو في ظل عولمة قائمة على المال يوسع الفوارق الاجتماعية،ا )ب (
جور العليا ، فازدادت الفروق بين الأعادلا لم تتوزع ثمار هذا النمو توزيعا

على، يتقدمهم الدخول الأ جور أصحابأوالدنيا، بقدر كبير، حيث ارتفعت 
ينما المدراء والخبراء في المؤسسات المالية، والمؤسسات التجارية الدولية، ب

ر ما عرف باسم طاأدت الكثير من السياسات والإجراءات التي اتخذت في إ
للغالبية العظمى  الحقيقية جورالأ إلى تدني) الاقتصادي الإصلاح وبرامج سياسات(

تعزيز  لىة إـما سمي بإصلاحات سوق العمل الرامي ن، ومن ذلكمن العاملي
المرونة، والحد من تكاليف اليد العاملة، وتخفيضات الإعانات الاجتماعية، 

 الجماعية المفاوضة وضعف التصاعدية، الضريبية السياسات عن ـ نسبيا ـ والتخلي

___________________________  
  ، لمؤتمر العمل الدولي ) 81/1994(اعا عن القيم وتشجيعا للتغيير، المقدم إلى الدورة دف: تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي) 1(

 .7ـ  6، ص 31ـ  23البنود     

 .7من التقرير، ص  26البند ) 2(

  ،2008مارس 31بقول لنائب رئيس شركة جنرال موتورز منشور في مجلة نيوزويك بتاريخ  المدير العام في تقريره استشهاداويورد     
  اد الحقيقي بالإتجار ـنمو الاقتصاد الحقيقي يتحقق بفضل الانتاج ذي القيمة المضافة، ولا يمكنك تحقيق نمو في الاقتص: (جاء فيه     

  ).في قطع من الأوراق، وعلينا أن نعاود تعلم هذا الدرس مرارا وتكرارا     
 .10، ص 40ـ  38المرجع ذاته، البنود ) 3(
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السياسات  جور الدنيا، حيث ساهمت هذهوتجاهل نظم الأالحوار الاجتماعي، و
 ).الأجور في معظم البلدان من أصحاب الأدنى النصف ضعافإ(في  والإجراءات

زمة المالية ر في السياسات، في ضوء ما انتهت إليه الأعادة النظنه لا بد من إا )ج (
خلال غير الميسورين من لوذلك باتجاه تعزيز القدرة الشرائية  )1(من نتائج،

الدول النامية، واتخاذ تدابير  رساء نظم ضمان اجتماعي ذات تغطية أوسع فيإ
مستدام  نشاء المنشآت ونموها أو تحويلها على أساسلإرساء بيئة ملائمة لإ

والحاجة إلى تنمية تحترم كرامة لى تحقيق الربح، يجمع بين السعي المشروع إ
ستثمار في تنمية كذلك من خلال الإو. تدامة البيئيةسالإنسان والعمل اللائق والإ

باحتياجات المنشآت، باعتبار ذلك إحدى ستثمار د البشرية، وربط هذا الإالموار
الوسائل التي تؤدي إلى تعافي الاقتصادات من آثار الأزمة المالية، بالإضافة 

للتشغيل، على أن يتم  ذلك حافزا مهما الأساسية، باعتبار البنية ستثمار فيالإ إلى
 .نكماش الاقتصادي الحاليةدء بهذا الإستثمار في فترة الإالب

ام مكتب العمل مدير ع همية، أنبالغ الأهذا التقرير وخلاصة ما يستفاد من  )د (
لى تنشيط آليات الاقتصاد الحقيقي، ومن خلال ذلك يدعو الدولي، يدعو فيه إ

جل دارة العمل الوطني من أإلى تفعيل دور ووظائف نظام الوقت ذاته إفي 
على أن يتأسس ذلك على مراعاة تقاسم . توفير العمل اللائق لجميع طالبيه

لى كما يدعو إ )3(والتصدي لظاهرة عدم المساواة، )2(ثمار التقدم الاقتصادي،
وذلك  )4(ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط،التنسيق بين وزارة العمل 

في صنع القرارات  اتحليل التأثير على العمالة عنصرا أساسيجعل (بهدف 
م بشكل  المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، وهو ما يعني أنالحكومات تقي

منتظم التبعات المتوقعة، على المدى القصير والطويل، لخيارات سياسات 
 ).الاقتصاد المحلي على العمالة والحماية الاجتماعية

__________________________  
  يـل الدولـر العمـلمؤتم) 81/1994(دورة ـدفاعا عن القيم وتشجيعا للتغيير، المقدم إلى ال: مل الدوليتقرير مدير عام مكتب الع )1(
 .13ـ  11من التقرير ص  50ـ  41 البنود     

 .17من التقرير ص  65ـ  63البنود ) 2(

 .19ـ  17من التقرير ص  70ـ  66البنود ) 3(

 .26من التقرير ص  115ـ  113البنود ) 4(
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تحتاج العبارات الصريحة التي صاغ بها المدير العام لمكتب العمل ولا 
لى جهد لفهمها على أنها دعوة صريحة إلى كبير هذه، إالدولي وجهة نظره 

لى اقتصاد السوق، وانسحاب الدولة من المنظور الذي تبناه دعاة العودة إ) نبذ(
ها التقرير لكي ليادي، ووجوب ترك كل المسائل التي أشار إأداء دورها الاقتص

ة لتعزيز ـ آليات سوق العمل، كما أنها في الوقت ذاته دعو تنظمها ـ تلقائيا
كل هذا مع الدعوة . ط والتنفيذ ـدارة العمل الوطني ـ في التخطيدور نظام إ

كينها من لتم ، باعتبار ذلك ضروريا)ارات العملزيادة الموارد المالية لوز(لى إ
  .زمة وبعدهاء الأالنهوض بدورها المنتظر أثنا

  

)3(  

  دارات العمل العربيةإ
  زماتعنها من أفي مواجهة مرحلة التحول وما نتج 

  
لم تكن الدول العربية في منأى عن المتغيرات الدولية ـ على الصعد :  1ـ  3

والاقتصادية، فقد اضطرت كلها إلى التفاعل مع هذه المتغيرات والإستجابة السياسية 
  .لك في الكم والكيفن اختلفت في ذلها، وإ

  

الدول العربية كانت قد  ذهان، نذكر بأنولكي تكون الصورة واضحة في الأ
ل لى فريقين، ماسبعينيات القرن الماضي ـ منقسمة إوائل ـ حتى أ ت سياسيافاصط

المعسكر الرأسمالي أو المعسكر لى صف أحد القطبين الدوليين، كل واحد منهما إ
باتجاه  1973صطفاف بالتغير التدريجي بعد حرب اكتوبر الإشتراكي، ثم بدأ هذا الإ

  .سماليكر الغربي الرأالتحول نحو المعس
  

ن ل العربية تتبنى ـ على اختلاف بيوفي النهج الاقتصادي، كانت كل الدو
 قد اختار نهجا بعضها كان ننها ـ، نهج اقتصاد التدخل، مع الإشارة إلى أفيما بي
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ما كانت الحال في مصر والعراق وسوريا والجزائر في هذا الشأن، ك راديكاليا
ل جميع الدو غير أن). 1990قبل تحقق الوحدة اليمنية في العام (واليمن الجنوبية 

اقتصاد التدخل هذا، لتتبنى  بخطوات حثيثة عن نهج العربية أخذت تتراجع ـ تدريجيا
فيه ـ  بنيا ـ مبالغات صاد السوق تبنيا نسبيا أو مطلقا، بدا أحياناعنه نهج اقت بدلا

  .ليهالافتقاره إلى مقومات موضوعية يستند إ
  

ة، في دفع الدول العربية كاف باسباب دورا مركّولعبت العديد من الأ
لى التحول عن هذا النهج، إ لى اقتصاد التدخل،والراديكالية منها في توجهها إ

 نجد مبررالا  ـ) داخلية(وأسباب ) خارجية(وتوزعت هذه الأسباب ما بين أسباب 
 ـ، على ذ ـ سرا أو علنابرت هذه الدول على أن تنفّجللخوض في تفاصيلها ـ أ

صلاح سات ومخططات للتعديل الهيكلي والإنحو مباشر أو غير مباشر، سيا
البنك : مؤسسات بروتن وودز(الاقتصادي، وضعتها المؤسسات الدولية المعنية 

خراج الدول التي ـ خارطة طريق ـ لإ، باعتبارها )ليالدولي وصندوق النقد الدو
خص المديونية تها الاقتصادية المعقدة، وعلى الأاتبعت نهج اقتصاد التدخل من أزما

الدول  هلالات الهيكلية في اقتصاداتها الوطنية، ومن ثم لتمكين هذتالخارجية، والاخ
، لا أن )دةموعوالجنة ال(ندماج التدريجي في الاقتصاد المعولم، الذي ستجد فيه من الإ

خضر واليابس في كل دول تي أحرقت الأزمة المالية العالمية التبتلعها نيران الأ
  .ين ستكون نهايتهفق مظلم، لا يعلم أحد متى وكيف وأفي ن دخلتها جميعاوأالعالم، 

  

ذت حكومات الدول العربية برامج للخصخصة للسياسات المذكورة، نفّ وتنفيذا
لى آخر ذلك ية، ويسرت سبل الإستثمار الأجنبي فيها، إالأسواق العالم وانفتحت على

  .من البرامج المعروفة
  

آثارها على الشرائح الفقيرة  وكانت حصيلة ذلك، جملة من النتائج السلبية في
البطالة والفقر وزيادة معدلات غلب المجتمعات العربية، تمثلت بارتفاع معدلات في أ

لحصول على مستويات مقبولة من الرعاية مية وتدني مستوى التعليم، وصعوبة االأ
  .سكان والنقل الخ ضافة إلى أزمات معقدة في الإالصحية، بالإ
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اقتصاد السوق  لىإ وبرامج التحول أن تخرج سياسات رينتظ كان الذي وفي الوقت
الدول النامية بالذات ـ ومنها الدول العربية ـ من أزماتها التي نتجت عن اتباعها 

مما كان  مخيبة للآمال، وعلى النقيض تماماخل، جاءت النتائج نهج اقتصاد التد
للدول التي تبنته، ذات عمق  كثر تعقيدانتظر، حيث خلق هذا التحول أزمات أي

لى الوقوع في براثن وأمنها الاجتماعيين، لتنتهي بها إاجتماعي هددت إستقرارها 
ب عليها أن تكتوي بنارها، ه كتنلا ألها دور في حصولها، إ مية، لم يكنمالية عال أزمة

  .وأن تعمل جاهدة للخروج منها بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الممكنة
  

ذت خلال مرحلة رامج التي نفّبومما عمق الآثار السلبية للسياسات وال : 2ـ  3

ي ظل غياب رؤية وطنية ذت فتلك السياسات والبرامج أقرت ونفّ نالتحول، أ
لمخططات المؤسسات الدولية، أو استجابة لرغبات  ها جاء تنفيذاأغلب نواضحة، إذ أ

هدار وكل هذا أدى إلى إ. ذت في دول أخرىلسياسات وبرامج نفّ أو تقليداخارجية، 
بادرات تاح الفرصة لأن تأخذ الموف والقدرات والحاجات الوطنية، وأمراعاة الظر

ت الوطنية واتجاهاتها، كل في رسم محتوى السياسا والاجتهادات الفردية دورا كبيرا
ر فاعل لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تسخير ماكنة ذلك في ظل غياب دو

ر ما يجري تصويرا لا يتفق مع الحقيقة، تجاه الذي صوالإعلام العالمي للدفع بالإ
 دور في العالم من تحولات، ومهددا تماماالبعد الاقتصادي في كل ما كان ي ومرجحا

ختلالات معالجة الإ مؤداها أنماعي فيه، مع التأكيد على فرضية هزيلة البعد الاجت
  )1(.الهيكلية في اقتصادات الدول النامية، كفيل بذاته لأن يحل مشكلاتها الاجتماعية

  
  

__________________________  
  رـوا على التنظيـالذين دأب) المنجمين العصريين(ا العديد من ـوتعزز كل ذلك، بسيل من التنبؤات التي كان يطلقه) 1(

 .والتبشير بما سيشهده العالم كله من بركات التحول الاقتصادي     

  محاضـرة . دارة العمـل في تحقيقهاالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في زمن العولمة ودور إ: حاتم قطران. د: انظر    
  إدارة العمل أداة للتنمية في المحيط الاقتصادي /لإدارة العمل حوللقيت في الندوة التي أقامها البرنامج الإقليمي العربي أ    

  .1998تونس ـ مايو . والاجتماعي الجديد    
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الوطنية في العديد من الدول العربية، بغياب مرجعية س غياب الرؤية وتكر
قومية على المستوى العربي، حيث لم تتمكن كل مؤسسات العمل العربي المشترك 

على انفراد، من بلورة منظور عربي موحد للتعامل مع نهج التحول الى مجتمعة أو 
اقتصاد السوق، والآثار المترتبة عليه، كما أنها لم تستطع توظيف القدرات القومية 

اب ـأصد من بعض الآثار السلبية للتحول، كل ذلك نتيجة الضعف الذي ـفي الح
داء دورها القومي ا تعجز عن أدائها، وجعلهالمؤسسات، في وجودها وهياكلها وأ هذه

  .ـ كل في ميدان تخصصها الوظيفي ـ
  

ودون أدنى شك، أصابت التحولات التي شهدتها الدول العربية، عالم  : 3ـ  3

خرى، والتي ن تلك التي شهدتها دول العالم الأالعمل فيها بآثارها التي لم تختلف ع
  :ل أبرزها فيما يليتمثّ

  

لى سوق العمل، بين الشباب الداخلين الجدد إ اصةارتفاع معدلات البطالة، وخ )أ (
 .ومنهم بوجه خاص الحاصلون على الشهادات الجامعية

 

التوسع الهائل في ظاهرة العمل في الاقتصاد غير المنظم، بكل اتجاهاته، بما  )ب (
في ذلك العمل للحساب الخاص والعمل المنزلي وتزايد أعداد المنشآت 

 .الصغيرة ومتناهية الصغر
 

نتشار ظاهرة الفقر وتزايد حالات أعداد الأطفال العاملين نتيجة إ يد فيالتزا )ج (
 التسرب الدراسي بعد التخلي التدريجي ـ الكلي أو النسبي ـ من قبل الدولة

 .ساسيةعن مجانية التعليم في مراحله الأولى والأ
 

جنبي، التي نشأت عن تنفيذ برامج الخصخصة والإستثمار الأالمشكلات التي  )د (
 .وافدة أجنبية عمالة استخدام لىالمهارات، وإ أنواع جديدة من إلى اجةالح في تمثلت

 

التقلص في فرص العمل أمام المرأة نتيجة توقف منشآت القطاع العام عن  )ه (
كبر من النساء العاملات تتركز قوى العاملة، حيث كانت النسبة الأاستخدام ال

 .في منشآت هذا القطاع
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ة على واقع سوق العمل الوطني، سواء كانت هذه زيادة أثر المؤثرات الخارجي )و (
أو قوة عمل وطنية  ،المؤثرات بشكل استثمارات خارجية، أو قوة عمل وافدة

 .تعمل خارج الدولة

، وذلك بسبب خروج الكثير من العاملين من اانحسار عدد المحميين اجتماعي  )ز (
لين ملعالى صفوف العاطلين، أو افي الاقتصاد النظامي، وانضمامهم إعملهم 

 .في الاقتصاد غير النظامي
  

دارات العمل العربية نفسها، سلبيات والمشكلات المعقدة، وجدت إأمام كل هذه ال 
  :هي بالذات، تعاني من العديد من الصعوبات الخاصة تمثلت في

  

ب منها أداؤه في مرحلة التحول، غياب الرؤية الواضحة لماهية الدور المطلو )أ (
وجودها  نليد الشرعي لنهج التدخل، ولهذا فإهي الونا دارات العمل كما مر بفإ

ج ـول من هذا النهـل حين يراد التحاؤـومن ثم دورها يصبح موضع تس
 .لى نقيضهإ

     
دارات الفاعلة حدى الإقد أضحت إوفي الوقت الذي كانت إدارات العمل 

في  في رسم وتنفيذ السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بشأن المسائل المتعلقة بهذه  دات التدخل، لم يعد صوتها مسموعاظل اقتصا

مكتب العمل الدولي ـ كما سبقت السياسات ـ على حد قول مدير عام 
 أن كماـ وجودها ـ ذاته أصبح موضع نقاش،  لى ذلك، لا بل أنالإشارة إ

  )1(.لغاء وزارات العملكما أشرنا إلى إ من الدول أقدم فعلا البعض

  

بية في هذه دارات العمل ـ لا بل هشاشته ـ في الدول العردور إ ومع ضعف )ب (
دارات من صعوبات مالية جدية، بسبب توجه الدولة المرحلة، عانت هذه الإ

 ادي،ـالاقتص نفاق العام، كواحد من مقتضيات مرحلة التصحيحإلى ضغط الإ

__________________________  
  ل فيها، إلا أنها ـاء وزارات العمــ في إلغ رتـفكعربية ـ  ولاعلمه الشخصي ـ، أن د يؤكد الباحث ـ بناء على) 1(

 .جهت بها هذه الفكرةووفلح في ذلك، بسبب المعارضة التي لم ت    
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دارة العمل ـ التي لم يعد دورها يحظى أن يكون نصيب إ وكان أمرا طبيعيا
ة لها في المرصودبأهمية كبيرة في هذه المرحلة ـ من تقليص المبالغ 

دارة المادية والبشرية، ، مما حد من قدرات هذه الإالميزانية العامة كبيرا نسبيا
  .وأعجزها عن القيام بوظائفها التقليدية والمستجدة على النحو المطلوب

 

دارات العمل في الدول العربية في هذه المرحلة إلى جانب ما تقدم، وضعت إ )ج (
ارها إلى أن تتعامل مع أنماط جديدة من م مهمات صعبة تمثلت في اضطرأما

نواع مستجدة من العمل والاستخدام، وأصحاب عمل مختلفين علاقات العمل وأ
في طبيعة ـ البيئة ـ  لاباكل ذلك أحدث انق. ـ بما فيهم مستثمرون أجانب

دارات العمل على العمل فيها كما سبق عرضه فيما سبق، مما التي إعتادت إ
قت لم تكن في العادة تمتلك من ساليب عمل جديدة في وستوجب أن تستنبط أإ

 .مكانات ما يعينها عليهالإ
 

د كل ما تقدم أجواء اضطرت إدارات العمل العربية إلى أن تعيد ترتيب وولّ )د (
وسع إلى أ رتقاء بمستوى الحماية ومدهافبعد أن كان السعي إلى الإ. ولوياتهاأ

لا أنها مع ى إليه هذه الإدارات، إملين هو الهدف الأساس الذي تسعقدر من العا
فرزتها مرحلة التحول، غدت مضطرة إلى تراكم المشكلات والسلبيات التي أ

ومن بين هذه المشكلات . ن ترجحها على وظيفتها الرئيسيةأن تتعامل معها، وأ
دارة العمل ل مقدمة اهتمامات نظام إبرزت مشكلة ارتفاع معدلات البطالة لتحت

ل لى توفير فرص عمت هذه الاهتمامات، ما بين السعي إالوطني، حيث توزع
عادة تدريبهم على أعمال ومهن يقع الطلب للعاطلين، وتدريب العاطلين أو إ

) عاناتإ(تمكين العاطلين من الحصول على  عليها في سوق العمل، وكذلك
 .خلال فترة تعطلهم

 

نشاء علاه، بإات ألت الإستجابة العملية لإدارات العمل العربية للإحتياجوتمث 
عنى بتشغيل العاطلين وتدريبهم، العديد من المؤسسات والهيئات والصناديق التي ت

غلبها ـ مستقلة ـ عن وزارة العمل، على النحو الذي تم بيانه في موضع وأنشئت أ
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داء هذه المؤسسات م التنسيق في أمن عد د نوعاق من هذه الدراسة ـ مما ولّساب
  .والهيئات والصناديق

  

قرار قوانين للتأمين على عمدت بعض الدول في هذه المرحلة إلى إ كما
ل فترة عانات خلالتمكين العاطلين من الحصول على إ ، وذلك)التعطل(البطالة 

دول ومن ال. أو دخلعمال تمكنهم من الحصول على أجر تعطلهم، ولحين التحاقهم بأ
نشئ فيها الصندوق الوطني أمثل هذه الصناديق، الجزائر حيث  نشأتالعربية التي أ
  .ن ضد التعطلـللتأمي بطالة، والبحرين التي أسست نظاماللتأمين عن ال

  

ي تنظيمها والقواعد التي تحكم ويلاحظ على هذه الصناديق أنها خرجت ف
لكي تتلاءم مع الغايات  عانات التي تقدمها عن القواعد التقليدية لتأمين البطالة،الإ

ت بين نظم تأمين بطالة ونظم المساعدات الاجتماعية وقواعد نشائها، فجمعالخاصة بإ
ين من الحصول على دخل خلال فترة التدريب المهني، وذلك بهدف تمكينها المعطل

  .عدادهم للالتحاق بعمل لدى الغير أو تمكينهم من خلق فرصة عمل للحساب الخاصإ
  

دارة في التشريع المنظم لوظائف نظام إ وصاحب ذلك كله تغير جوهري
شخاص حيث غدا هذا التشريع يعنى بالأ )1(العمل بشأن التشغيل والتدريب المهني،

كما  )2(الذين لا عمل لهم من أجل تمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة،
دارات الإ حديداعلى نحو جذري وظائف ـ وزارات العمل ـ وت تغيرت أيضا

هذه الإدارات كلية عن  تث تخلالمسؤولة فيها عن التشغيل والتدريب المهني ـ حي
داء الوظائف الخاصة القطاع الخاص، أو اشتركت معه في ألى بعض وظائفها إ
  .بهذين النشاطين

  
__________________________  

 :انظر لتفصيل أوفى حول هذا الموضوع) 1(

  ول حول التشغيل والبطالةعربي الأتشريعات العمل والتشغيل ـ المحور التاسع من التقرير ال: يوسف الياس. د     
  .411ـ  381ـ ص  2008في الدول العربية ـ منظمة العمل العربية ـ القاهرة ـ      

  التشغيل في اقتصاد متحول ـ : إشكالية التشغيل في القانون التونسي ـ مقالة منشورة في كتاب: المنجي طرشونة) 2(
 .25ص  1998التونسي للشغل ـ  منشورات المركز النقابي للتكوين ـ الاتحاد العام    
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دارات العمل العربية في هياكلها دمنا نتحدث عن التغير الذي أصاب إوما : 4ـ  3

صاب قوانين العمل في ل كل ذلك عن التغير الذي أـيمكن فصنه لا فإووظائفها، 
ركه ذلك من أثر مباشر على هذه الإدارات، بالنظر للإرتباط المتين هذه الدول، وما ت

شطة نطار الذي يؤطر أهم الأالعمل وقوانين العمل، باعتبار الأخيرة الإدارات إبين 
  .ديد مضمونهاحدارات، ويتحكم في توالوظائف التي تؤديها هذه الإ

  

رغمت الكثير من دول العالم على مرحلة التحول ـ أ وابتداء نشير إلى أن
من التوافق بين مضامين  لقانونية الوطنية، لكي تحقق قدرا مقبولاناتها امراجعة مدو

ـ الذي حتم توجيه  الاقتصادي ـ والايديولوجي عموما أحكامها ومقتضيات التحول
  .هذه المضامين باتجاه مختلف

  

ويمكننا أن نلخص أهم سمات التحول في النهج التشريعي ـ في الدول النامية 
  )1(:ومنها الدول العربية، في مضامين واتجاهات قوانين العمل بما يلي

  

حكام أ) تنميط(لى ـ على نحو مباشر أو غير مباشر ـ إ سعيا دؤوبا نا )أ (
شريعات القوانين الوطنية بشأن مسائل معينة، كان قد لازم عمليات مراجعة الت

ن حركة دة تؤم، تلبية احتياجات محد)التنميط(لى هذا الوطنية، وقد كان الدافع إ
   .جنبي على مستوى العالممرنة لرأس المال الأ

 

ستثناءات ـ من الخضوع لأحكام قوانين العمل قرار ـ إإلى إ توجها نا )ب (
غلب دول في أ شائعا كان قد أصبح أمرا كلي أو جزئي الوطنية ـ على نحو

 .لى بلدانهالى جلب قدر معقول من الإستثمارات الأجنبية إإالعالم التي سعت 

  
  

__________________________  
  ضرة القيت في الندوة التي نظمتهاعولمة على ولاية ومضمون قوانين العمل الوطنية ـ محاأثر ال: يوسف الياس. د) 1(

  . 2008ان ـ ولاية تشريعات العمل الوطنية في ظل العولمة والآثار المترتبة عليها ـ عم: منظمة العمل العربية حول    
 .74ـ  59عمال الندوة ص منشورة في مجموعة أ    
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املا أو جزئيا ك الحماية المقررة للعمال، وتخليا أشكال عن بعض نكوصا نا )ج (
بين القوانين التي تمت مراجعتها، وذلك ـ  عنها، كان قد غدا قاسما مشتركا

ضفاء المرونة على أحكام القانون، السعي إلى إم تبريره ـ بهدف تا مك
ته بشأن استخدام قوة العمل، وتحرير صاحب العمل من القيود التي تقيد قرارا

شكال الحماية التي استهدفت بشكل مباشر، القيود المفروضة على حرية ومن أ
نهاء خدمتهم، وحق روضة على إفصاحب العمل في تشغيل العمال، وتلك الم

لغاء التنظيمات نهاية الخدمة، وتحديد حد أدنى للأجور، وإالعمال في مكافأة 
منشآت وصنع دارة الكانت تسمح للعمال بالمشاركة في إ القانونية التي

 .رباحهابها، وكذلك الحصول على نصيب من أ القرارات المتعلقة

حكام الخاصة بالحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المقررة في مراجعة بعض الأ )د (
 .عباء المالية على أصحاب العملأمينات الاجتماعية بهدف خفض الأنظم الت

ل العربية، نشير عي لقوانين العموفي عرض سريع للتحول في النهج التشري   
  )1(:لى المسائل التاليةإ

  

 راديكاليا من اقتصاد لعربية التي كانت قد اعتمدت نهجاشهدت بعض الدول ا )1(
ن الماضي، وجاء هذا التحول خير من القرعنه، في الربع الأ التدخل تحولا

. ون قانون العمل فيهاوانعكس على نحو مباشر على مضم عميقا ومتسارعا
 .رز الدول التي ينطبق عليها هذا الوصفبونشير هنا إلى أ

 

 نيات القرن الماضي قد شهدت تحولا تدريجياكانت مصر مع بداية سبعي: مصرأ ـ 
س هذا التحول بعد حرب فيها، ثم تكر) الناصرية(نتهاء المرحلة بافي نهجها السياسي 

، وما لبث أن اقترن هذا التحول، بتحول في نهجها 1973من العام كتوبر أ
  .قتصادي، باتباع ما عرف بسياسة الانفتاح الاقتصاديالا
  

__________________________  
 .الاتجاهات التشريعية لقوانين العمل العربية في التسعينيات: يوسف الياس. د) 1(

  .بعدها وما 14ص  1997منشورات منظمة العمل العربية ـ القاهرة ـ      
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عي النهج التشري الدور على تحول، جاءمن بدء هذا ال وبعد عقد واحد من الزمن
، 1959لسنة ) 91(القانون رقم ب والمتمثلحينذاك،  لقانون العمل، الذي كان نافذا
لوحدة بين مصر وسوريا، حيث تقرر إلغاؤه ـ في الذي كان قد صدر في عهد ا

دخلت ى الآن في سوريا مع عدة تعديلات أحت ا القانون نافذاذ مازال هذمصر فقط، إ
صدر في العام ) 137(محله قانون عمل مصري جديد حمل الرقم  ـ، وحلّ عليه

ذرية ـ من تحول نهجها كثر جأي مع دخول مصر مرحلة جديدة ـ أ. 1981
  .لى اقتصاد السوقالاقتصادي إ

  

، مراجعة ـ جذرية ـ لقانون العمل تضت هذه المرحلة من التحول لاحقاواق
طار اتفاق داد مشروع قانون عمل جديد في إافذ في مصر، فكان أن بدأت عملية إعالن

مم المتحدة ومنظمة لقوى العاملة وكل من البرنامج الإنمائي للأوقع بين وزارة ا
بتنفيذ وطني، (هذا المشروع  ن يوضع، على أ31/3/1993الدولية بتاريخ  العمل
العام ، وقد تم انجاز مسودة المشروع الأولى في نهاية )ستعانة بالخبرة الدوليةوبالإ

المشروع  نإلى أ أشارت ، وقد1995 يضاحية في ينايرجزت مذكرته الإن، كما أ1994
  :قد راعى في وضع أحكامه اعتبارين أساسيين

  

وع متوازنا اجتماعيا أن يخرج المشرالظروف الاقتصادية، بما يكفل  ∗

 .واقتصاديا

كان، وفي مفل مراعاة هذه المستويات بقدر الإمستويات العمل الدولية، وبما يك ∗
 )1(.ضوء الظروف الاقتصادية

  

لم يكن يقصد ) أن يخرج المشروع متوازنا اجتماعيا واقتصاديا(عبارة  نويقينا ا
بها سوى استبعاد الأحكام ذات الطابع الحمائي التي رجحت الإعتبارات 

  ولهذا جـاءت . الاجتماعية على الإعتبارات الاقتصادية، في قانون العمل النافـذ
__________________________  

  مع أن مصر قد صادقت على ثلاث عشرة ) معايير العمل العربية / مستويات(لم تشر المذكرة الايضاحية للقانون إلى ) 1(
 .اتفاقية من اتفاقيات العمل العربية البالغ عددها تسع عشرة اتفاقية    
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لة، حيث لم ولادة قانون العمل الجديد في مصر ـ عسيرة ـ ومرت بمسيرة طوي
، بعد مراجعات ومناقشات حادة 2003يتخذ المشروع صفة القانون إلا في العام 

  .في البرلمان بمجلسيه ـ الشعب والشورى ـ
  

صداره قانون العمل رقم ، بإ1970العراق قد دخل في العام  كان: العراقب ـ 
قتين في بمحطتين سابهذا القانون الذي كان مر  تطور مرحلة جديدة في مسار) 151(

، حيث صدر فيهما قانونان للعمل في العهد الملكي الذي كان 1958و  1936العامين 
 ختلفة تمامال رؤية م، ليمث1970ّلسنة ) 151(وجاء القانون رقم . يحكم العراق

حيث تميز بميزتين رئيسيتين جي ومضمونه القانوني، ولسابقيه في أساسه الايديول
ة على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني ه هياكل مشتركة عديدؤنشاإ: هما

وتقييد  لضمان مشاركة الشركاء الاجتماعيين في رسم وتنفيذ السياسة الوطنية للعمل،
  .لحماية مصلحة العمال دارية وقانونية، ترجيحاسلطات صاحب العمل بقيود إ

  

اضي، صعبة مر بها العراق، وخاصة في ثمانينيات القرن الم ظروفا غير أن
نية التي طالت مدة ثماني سنوات، يراالتي نشأت عن الحرب العراقية الإ تلك زهابرأ
ن ينحو منحى تحول جذري في نهجه إلى أالحكم في العراق آنذاك  ضطرتإ

الاقتصادي باتجاه تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تقترب في مضمونها من السياسات 
، وتضمنت خصخصة د الدوليوالبرامج المقترحة من البنك الدولي وصندوق النق

ومحاولة ) التوظيف الاجتماعي(، والتوقف عن سياسة بعض المنشآت كليا أو جزئيا
  .كله وتقليل عدد موظفيه الخ جهاز الدولة باختزال بعض هيا) ترشيق(

  

كل ذلك هو التحول الكلي في النهج التشريعي الخاص  وما يهمنا هنا، من
باعتبار العمال ، 1987في العام  أصدرت قرارا ة قدطبقانون العمل، حيث كانت السل

خضاعهم القطاع العام موظفين عموميين، وإ دارات الدولة ومنشآتالذين يعملون في إ
للوظيفة العامة، حكام القانونية المنظمة تهم بالجهة التي يعملون لديها للأفي علاق

ية من دائرة ن حيث العدد والأهمكبر مهذه الشريحة الأ) إخراج(وترتب على ذلك 
  .فرادها من الحق في التنظيم النقابيإختصاص وزارة العمل وحرمان أ
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قرار قانون الخطوات الجذرية من التحول، أن أقدم العراق على إ واستتبع تلك
لسنة ) 151(، ليحل محل القانون رقم 1987لسنة ) 71(جديد للعمل حمل الرقم 

القطاع الخاص والتعاوني ، وليقتصر سريان أحكامه على العاملين في 1970
  ).المشترك(والمختلط 

  

حكام القانون الملغى، انون الجديد، بعيدة كل البعد عن أوقد جاءت أحكام الق
  .بين الاثنين) صلة قرابة(حكامه أي إلى الحد الذي لا يجد المدقق في أ

  

 هذا النهج ر عناعتمده، فهي تعب للقانون بالنهج الذي) الموجبة سبابالأ( وتعرف
أصبح من الضروري صدور (. . . بعبارات يكتنفها غموض شديد، حيث جاء فيها 

ويحافظ على التوازن في الجانب يصاغ بموجب المرحلة الجديدة، قانون عمل 

نساني وفي الجانب العملي، ويستوعب التطورات العميقة الحالية والمستقبلية الإ

ومصلحة الانتاج،  العامل مصلحة ينالجديد ب وفق القانون لقد( ، وكذلك)المجتمع لحركة
بحيث لا يهدر جهد العامل على حساب مصلحة الانتاج، كما راعى في الوقت نفسه 

ل ـا من ذلك، حددت حقوق العمال وأصحاب العمـضرورة تطويره، وانطلاق
  ).بصورة متوازنة

  

عن نهج ترجيح القانون الجديد تخلى  نوما يستخلص من هذه العبارات، أ
عن ذلك نهج الموازنة  كان قد تبناه سابقه، والتزم بدلاات الاجتماعية الذي عتبارالإ

بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك جاء القانون ليستوعب ما كان 
ت ماقتصاد التدخل ـ المتزللنهج الاقتصادي في العراق من التحول عن نهج  خططام

لك ذ على اقتصاد السوق، غير أن فتاحاكثر انإلى نهج أ ،ـ الذي كان ينتهجه نسبيا
ستثنائية التي مر بها العراق منذ خضوعه للحصار نتيجة الظروف الإ تعرقل عمليا

  .2003في العام  ، وحتى احتلاله عسكريا1990العام الاقتصادي في 
  

لابا ، بأنه العام الذي شهدت فيه الجزائر انق1990يمكن وصف العام : الجزائرج ـ 
نت تنظم علاقات العمل فيها، التي كا ء شبه كامل للقوانينالغفي إ ل، تمثّياتشريعيا جذر

صدار مجموعة قوانين حديدة لتحل محلها، معين، وإلمنظور سياسي واقتصادي  وفقا
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها ) 90/2(أهمها القانون رقم 
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يتعلق بمفتشية العمل، والقانون رقم ) 90/3(ضراب، والقانون رقم ة حق الإوممارس
يتعلق ) 90/11(يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، والقانون رقم ) 90/4(

واقترن . يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي) 90/14(بعلاقات العمل، والقانون رقم 
وقد . منفذة لهاارات الوزارية الصدور هذه القوانين بصدور العديد من المراسيم والقر

حكام القوانين السابقة لها، وأهمها منظومة التشريعية الجديدة سريان أنهت هذه الأ
) 75/31(شتراكي للمؤسسات، والأمر المتعلق بالتسيير الإ) 71/74(رقم القانون 

المتعلق ) 78/12(المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، والقانون رقم 
ـ  180(حكامه باستثناء المواد مل الذي ألغيت أغلب أاالعام للعانون الأساسي بالق

  .م الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعيةالتي تنظّ) 198
  

م، أويعني ما تقدمجموعة التشريعات التي صدرت في الجزائر في العام  ن
التي ، أنهت مرحلة هامة من مراحل تاريخ قانون العمل فيها، تلك المرحلة 1990

 عطافا فكريادأت بانتصار الثورة الجزائرية وتحقيق الاستقلال السياسي، وشهدت انب
لى تشديد نهج اقتصاد التدخل، مما كانت له انعكاسات على في السبعينيات بالإتجاه إ

ساسي ، وتوجت بصدور القانون الأ1974ام التشريع الجزائري الملغى، بدأت في الع
نتهاء هذه المرحلة تكون الجزائر قد دخلت عقد ، وبا1978مل في العام االعام للع

  .التسعينيات بمنهج جديد في تنظيم علاقات العمل
  

ليها، شهدت دول عربية أخرى وبالإضافة إلى الدول الثلاث التي أشرنا إ )2(
صدرت قوانين عمل ة لقوانين العمل النافذة فيها، فأمراجعة كلية أو جزئي

ة ـدف مواكبـذة فيها، وذلك بهـافقوانين عمل ن) نقحت(لت جديدة، أو عد
هذه القوانين الجديدة أو المعدلة للتحول في النهج الاقتصادي للدولة باتجاه 

 .اقتصاد السوق
  

لة بتنقيح مج 1994المراجعات نذكر قيام تونس في العام  هطار هذوفي إ
 ،1996ردن في العام والأ 1995 صدار اليمن في العام، وإالشغل فيها تنقيحا حيويا
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، 2004، وسلطنة عمان في العام ذاته، وقطر في العام 2003والمغرب في العام 
  )1(.للهجرة قوانين جديدة للعمل 1426والسعودية في العام 

    

لغى الذي أ) 7(قانون العمل رقم  2000 وأصدرت دولة فلسطين في العام 
ه في المعمول ب 1960لسنة  21العمل بقانون العمل رقم ) 140(بموجب المادة 

المعمول به في  1964لسنة ) 16(محافظات الضفة وتعديلاته، وقانون العمل رقم 
  .محافظات غزة وتعديلاته

  

لى لدول الأخرى ـ تسعى منذ سنوات ـ إلى العديد من اونشير هنا إ   
صدار قوانين عمل جديدة منظمة لعلاقات العمل، وتعمل على إناتها الاستبدال مدو

ا الشأن تواجه بعض المصاعب مساعيها في هذ لا أننافذة فيها، إتحل محل القوانين ال
لبنان : قرارها، ومن هذه الدولالتي أطالت مدد إعداد مشروعات هذه القوانين وإ

  .والكويت والبحرين والعراق وليبيا
  

يرادها على عمليات ت الشكلية والموضوعية التي يمكن إكانت الملاحظا وأيا
 العربية، والتي يمكن وصفها وصفا عاما لوطنية في الدولمراجعة قوانين العمل ا

 لى أنأن نشير إما يهمنا هنا هو  نفإ )2(بأنها انطوت على الكثير من السلبيات،
على الوظائف التي تؤديها نظم  ةمباشر جديدة تركت بكل تأكيد آثاراقوانين العمل ال

  :دارة العمل، وذلك على النحو التاليإ
  

__________________________  
)1 (بعض القوانين الجديدة التي أشرنا إليها في المتن، كانت عرضة للتعديل بعد صدروها، وبعضها  تجدر الإشارة إلى أن  

    ثماني مرات خلال الفترة من تاريخ صدوره  1996لسنة ) 8(العمل الأردني رقم  عدل قانون مرات عديدة ـ مثلا لعد  
 .رت هذه التعديلات في العادة بأن الغرض منها هو مواكبة المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وبر2008وحتى العام     

 :للإطلاع على تفاصيل وافية حول هذا الموضوع انظر) 2(

  محاضرة . تشريعات العمل في الوطن العربي ومدى قدرتها على خلق مناخ العمل العربي المشترك: يوسف الياس. د     
، منشورة بالكامل في العدد 2009التي نظّمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في دمشق  ألقيت في الندوة   
  .57ـ  50من مجلة العمل العربي ص  87/2009
            ومما خلصنا إليه فيها، أن عمليات المراجعة التي شهدتها قوانين العمل العربية بالطريقة والظروف التي تمت بها،    

  .بين مضمون هذه القوانين، حتى أضحت أبعد ما تكون عن بعضها من أي وقت مضى ـ باعدت ـ

  



 

184 
 

رة العمل داقت نطاق ممارسة نظام إعت أو ضيوس القوانين المراجعة نا )أ (
ئات من العاملين في دائرة سريان أحكام دخال فالوطني لوظائفه، وذلك بإ

كما حصل  ل، وذلكدخالهم في نطاق رقابة وزارة العمقانون العمل، ومن ثم إ
ستثناة من م حكامها على فئات كانترار بعض القوانين الجديدة سريان أقبإ

ن يعملون في ذلك، كعمال الزراعة أو عمال الخدمة المنزلية أو العمال الذي
خراج بعض أو على العكس من ذلك، بإ. المنازلأو عمال  منشآت صغيرة

 حصل في العراق، حيثمن دائرة سريان قانون العمل كما  لفئات العما
 .دارات الدولة والقطاع العام من أحكامهاستثني العمال الذين يعملون في إ

دارة العمل تكون سلبت كلية بعض الوظائف من إ القوانين المراجعة قد نا )ب (
اطتها بمؤسسات القطاع الخاص، أو أنها أشركت هذه المؤسسات مع نوأ
لك المتعلقة بالتشغيل تخاص دارة في أدائها، ومن هذه الوظائف بشكل الإ

 .والتدريب المهني

رت على دور الشركاء الاجتماعيين القوانين المراجعة يمكن أن تكون قد أثّ نا )ج (
في المشاركة في أداء وظائف من منظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل 

مستويات، أو دارة العمل، وكذلك في تنشيط هياكل الحوار على مختلف النظام إ
ذا كانت هذه المراجعة قد تبنت لما إ نشاط أو إلغائه، وذلك تبعاهذا ال تقييد
طلاق أداء آليات سوق العمل ظور الاقتصادي المجرد الذي يدعو إلى إالمن

العمل الدولية  يها المنظور الذي سعت منظمتاأو تبنّوعدم تقييدها بأي قيد، 
ركاء ط دور الشرتقاء بهياكل الحوار وتنشيلى تعزيزه، والمتمثل بالإلعربية إوا

 .دارة العملالاجتماعيين في أداء وظائف إ

ينة من هذه القوانين المراجعة يمكن أن تكون قد اتخذت مواقف متبا كما أن )د (
دارة العمل في تسوية منازعات العمل الجماعية في ماهية الدور الذي تؤديه إ

يجعل  مماالمنازعات،  هذههذه المرحلة التي تشهد احتمالات اتساع فرص قيام 
وفيق أو الوساطة أو عات بالتادارة في التسوية النهائية لهذه النزدور هذه الإ

 .فيه التحكيم أمرا مرغوبا
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وي ـوقت، تنط يبلد، وفي أ قانون العمل في أي مراجعة نا/ خلاصة القول
. في الوقت ذاته على إعادة صياغة دور ووظائف نظام إدارة العمل في الدولة

لى المشكلات التي صاحبت مرحلة التحول مراجعة، بالإضافة إهذه ال ولهذا فإن
دارة العمل الوطنية، والتغير الذي وامل الضعف الذاتي لهياكل إالاقتصادي، وع

ـ وضع  ل في البيئة المجتمعية ـ عموما ـ، وبيئة العمل ـ خصوصاحص
ند ستدارات العمل العربية أمام تحديات، خلخلت القواعد التقليدية التي كانت تإ

ن تبحث عن مخرج لها من المأزق أو عليها في عملها، واضطرها ذلك إلى أ
  .ربما المآزق التي فرضت عليها

  

)4(  

  دارة العملإ
  زمة المالية وآثارهافي مواجهة الأ

  

دارات العمل في مختلف دول العالم، ومن بينها الدول العربية، لم تكن إ:  1ـ  4

لى التعامل مع آثار التحول في الاقتصاد ا إفي سعيه مست لها طريقا واضحاقد تل
 2008ا، حتى فاجأتها في العام العالمي والاقتصادات الوطنية على هياكلها ووظائفه

دارات أمام ع هذه الإـضزمة المالية العالمية ـ الوليد الشرعي لهذا التحول ـ، لتالأ
على  عامينأكثر من كم هائل من التحديات، التي مازالت لم تعرف ـ بعد مرور 

الأولويات الأكثر ولويات عملها، وكيف تتعامل مع بدايتها ـ كيف تعيد صياغة أ
  .في بيئة تزداد تعقيدات مشكلاتها يوما بعد يوم لحاحاإ
  

جع وظيفة الحماية الاجتماعية في ذا كانت مرحلة التحول قد حتمت تراوإ
وظيفة الحد من دارات العمل في مختلف الدول، وتسببت في أن تتقدم أولويات إ

الأجور  قيمةنفسهم بسبب تدني أ ظاهرتي البطالة والفقر ـ بما في ذلك فقر العاملين
فايتها لتغطية تكاليف معيشتهم الأساسية ـ إلى المرتبة الأولى التي يتقاضونها وعدم ك
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للغاية التي حققتها السياسات ومع النجاعة المحدودة  .داراتمن إهتمامات هذه الإ
 زمةلأالتي اعتمدت للحد من الآثار السلبية لهاتين الظاهرتين، جاءت ا جراءاتوالإ

لجتهما من نطاق قدرات واختصاصات ، ولتخرج معاالمالية العالمية لتزيدهما عمقا
هرتي البطالة والفقر، من ظا نتج واقعا جديداالسبب الرئيس الذي أ ت العمل، لأنداراإ

  .زمةتبط بصورة مباشرة بمعالجة هذه الأيرزمة المالية ذاتها، وعلاجه يكمن في الأ
  

يراد لرئيسة لعالم العمل ـ بعد الأزمة مباشرة ـ، نكتفي بإبعاد اولبيان الأ
لى مه إم لمكتب العمل الدولي الذي قدخلاصات موجزة للغاية من تقرير المدير العا

  :ومنه نوجز الآتي )1(لمؤتمر العمل الدولي،) 98(الدورة 
  

ي ـ الذي نشأ عن الأزمة المالية ـ، أدى الى مقتصادي العالنكماش الاالإ نا )أ (
وهي تفضي  لأزمة عميقة وواسعة النطاق في فرص العمل،طلاق العنان إ
 .متزايد في جميع أرجاء المعمورة انكماش اجتماعيلى إ
 

لنساء زمة في فرص العمل في فقدان الملايين من الرجال واوتتمثل هذه الأ   
فلاس المؤسسات أو تقليص تعلق بالأزمة، نتيجة إعلان إوظائفهم، لأسباب ت
لى سوق العمل عن ك في عجز الشبان الداخلين الجدد إحجم أعمالها، وكذل

  .الحصول على وظائف
سات طلقتها العديد من الدول والمؤسوعلى الرغم من التطمينات التي أ   

من  التعافي سريعاي على لى قدرة الاقتصاد العالمالمالية الدولية التي أشارت إ
تب العمل الدولي يؤكد في تقريره المدير العام لمك لا أنإزمة المالية، آثار الأ

لى أنه حتى بعد عودة النمو الدروس المستفادة من الأزمات الماضية تشير إ نأ
لا التي كانت عليها ما قبل الأزمة، إلا تستعيد العمالة المستويات الاقتصادي، 

  )2(.وح بين أربع وخمس سنوات في المتوسطفي غضون فترة تترا

________________________________________  

 .مواجهة الأزمة العالمية في فرص العمل ـ التعافي من خلال سياسات العمل اللائق: التقرير بعنوان) 1(

  .عافيمن ت بدلا انتعاشإلى  Recoveryفي النسخة العربية من التقرير ترجمت كلمة : ملاحظة     
 .7ـ  6المشار إليه في الهامش السابق البندان  التقرير) 2(
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زمة ـ كانت مستويات العمالة ـ ما قبل الأ أن عتبارفإذا وضعنا في الإ   
ه ؤداـم ذلك يؤكد استنتاجا نق، فإـفي فرص العمل اللائ راكبي تؤشر عجزا

مع ظاهرتي شكاليات عميقة في تعاملها دول العالم كلها سوف تواجه إ أن
         د ـ، ـبكل تأكي ـ لن يكون قصيرادى زمني معلى  ر،ـة والفقـالبطال

ها في دارات العمل ودورها ووظائفتين الظاهرتين من قبل إالتعامل مع ها نوأ
الاقتصادي لكل من هذه الدول في  طار النهجالحد منهما، سوف يتحدد في إ

لما سوف يتقرر من سياسات  وفقازمة المالية، وأعقاب التعافي من آثار الأ
  .اقتصادية واجتماعية فيها

ويؤشر التقرير بكل وضوح جسامة الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب  )ب (
على ظاهرتي البطالة والفقر، وعلى طول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحد 

هذه الآثار سوف تتسبب في فقدان  منهما بدرجات مقبولة، حيث يؤكد أن
لى دخل بديل من ن لمورد عيشهم نتيجة تعطلهم اللاإرادي، وافتقارهم إلاييمال

خلال نظم لتأمين البطالة أو للمساعدات الاجتماعية، حيث لا يتمتع بهذا النوع 
لك آثار خطيرة على نه ستكون لذالحماية سوى خمس سكان العالم، وأ من

 .طفالصحة وتعليم الأ

، حيث تهتز ثير من الآثار السلبية أيضاه الكوسوف يشهد عالم العمل نفس   
 كثر ضعفاالأثاره فئات العاملين ساسية في العمل، ويمس التمييز بآالحقوق الأ

كما يضعف دور الاتفاقات . وفي مقدمتهم العمال المهاجرون والنساء والشباب
فهذه الاتفاقات ـ لم تعد تلقى الإحترام ـ الجماعية في حماية حقوق العمال، 

للعمال، دفع بهم إلى قبول اوضية فصاب القدرة التالضعف الذي أ كما أن
ـ،  سابقا ا الحق فيها ـالتي كسبو خرىمستويات الأجور والمزايا الأ عن التنازل
ستمرار في العمل والحصول اظ باحتمالات ـ ذات مصداقية ـ للإحتفبغية الإ

  .على الدخل في المستقبل
لى العمل السري، ومنه عمل ء إواللج حتمالاتوفي هذه الظروف تتزايد إ   
قوة العمل له أصحاب العمل باعتباره يوفر لهم بطفال غير القانوني الذي يقالأ

  .ليها بكلفة متدنيةالتي يحتاجون إ
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هداف يصبح سعي منظمة العمل الدولية إلى تحقيق أ وفي هذه الأجواء أيضا   
املة والمنتجة والمختارة العمالة الك: بكل تفاصيله التي تضم) العمل اللائق(

ية، المشاورات الثلاثية، الحقوق في التنظيم والمفاوضات الجماعية وتسوية بحر
ضوع للعمل الجبري ولعمل الاطفال، خالمنازعات وفي عدم التمييز وعدم ال

  .كان تهيئة فرص نجاحهفي إم الاجتماعية، سعيا مشكوكا وتوفير الحماية
تغذية روح نقسام الاجتماعي، والإ: سلبيةهكذا بيئة تنمو ظواهر  وفي   

ف من قبل الغالبية جحاالكراهية ضد العمال الأجانب، وتعاظم الشعور بالإ
مكن بة لقيام توترات اجتماعية، يبكل ما تقدم، مما يهيء بيئة مناس المتأثرة سلبا

قرير في هذا الشأن بمقولة ويستشهد الت. ستقرار سياسيأن تؤدي إلى عدم إ
الشاغل  نا: (ارة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة جاء فيهادلمدير إ

زمة الاقتصادية ب في الولايات المتحدة هو الأول على المدى القريالأمني الأ

: وأضاف في تفسير لمقولته هذه) العالمية وانعكاساتها السياسية والجغرافية
سنتين، تزيد من  زمات الاقتصادية التي تستمر على مدى سنة أوالأ نا(

  )1().مستقرار المهدد للعالاحتمال انعدام الإ
مامنا صورة ظاهرة البطالة والآثار أ وتضع الحقائق التي بلورها التقرير   

الذي قد يستغرقه التعافي منها،  مني الطويل نسبياالمترتبة عليها، والمدى الز
ن يتم أ يجب قتها التيحقي على )2(جراءات فاعلة وناجعة لهذه الغاية،إذا اتخذت إ

  .عليه معطياتها لما تدلّ التعامل معها وفقا
   _________________________  

  مواجهة الأزمة العالمية في فرص العمل ـ التعافي من خلال سياسات العمل اللائق: في تقرير انظر في تفاصيل ذلك) 1(
 .53ـ  22البنود      

  ستخبارات ة للخروج من الأزمة بين مدير عام مكتب العمل الدولي ومدير إدارة الإننبه إلى اختلاف التقديرات الزمني) 2(
  ة أوـره بسنـر المدى الزمني اللازم لذلك بتقديـالوطنية في الولايات المتحدة، ففي حين سعى هذا الأخير إلى تقصي    
  التي ةـة والوطنيـسسات المالية الدوليفي ذلك مع منطق حكومته وحكومات أغلب دول العالم، والمؤ سنتين، متوافقا    
  رـروج منها وتقصيـانتهجت نهج تهدئة ردود فعل الرأي العام الوطني والعالمي بتبسيط أسباب الأزمة وأساليب الخ    

  هـمما حددت االمدى الزمني اللازم لذلك، جاءت تقديرات مدير عام مكتب العمل الدولي على خلاف ذلك، أطول كثير    
 .اجتماعي جادة/جهات الأخرى للخروج من الأزمة وآثارها، شرط تنفيذ برامج تعافي اقتصادال    

     لاث سنواتـثه، فها هي ـالواقع يرجح ما ذهب إليه مدير عام مكتب العمل الدولي في تقديرات وما من شك في أن   
  .الخروج منها ومعالجة آثارها على الأزمة، دون أن تجدي الجهود التي بذلت للتصدي لها في تقد انقض     
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والمهم هنا، هو ألا توقعنا الصورة السلبية للظاهرة تحت تأثير الرهبة    
من العجز واليأس عن المواجهة الفعالة، بإرادة  وراوالخوف، وتخلق فينا شع

وطنية ودولية ـ وعلى المستوى العربي بإرادة قومية مشتركة ـ، بمخططات 
  .لخروج من الأزمةفاعلة وإجراءات ملائمة ل

 دارات العمل الوطنية دور فاعل وملحوظ في تنفيذ ما سوفوسيكون لإ   
جراءات، على طريق صعب للغاية، يتقرر من سياسات وما سيتحدد من إ

ظاهرة البطالة، بدعم فرص التشغيل، وتعزز في الوقت ذاته  حجم تقلص من
  .ليهالمحتاجين إن نظم الحماية الاجتماعية لتشمل أوسع قدر ممكن من ام

طيع أن تفعل ذلك بإرادتها، وإنما دارات العمل الوطنية لن تستإ نويقينا ا   
ة الذي ستختاره طار النهج الوطني العام للدولبما يتحدد لها من دور في إ

  .زمةلمرحلة ما بعد الأ
الدولية والوطنية  جراءات المتخذة على المستوياتالإ ويؤكد التقرير على أن )ج (

لا تقتصر على معالجتها ـ من حيث يجب أزمة المالية، ي من الأللتعاف
نتجت وأ، )مالية(على أنها أزمة مالية صرفة، لها أسباب ـ  سباب والآثارلأا

يضع قضايا ( جراءات طابعا شموليانما يجب أن تتخذ هذه الإوإ) مالية( آثارا
م حقوق الى جانب قضايا الحماية الاجتماعية واحترالعمالة وسوق العمل إ

نية الأخرى ذات جراءات الحفز والسياسات الوطالعمال في صميم مجموعات إ
 )1().زمةالصلة لمواجهة الأ

جراءات محددة تشمل وضع يقترح التقرير إلهذه الرؤية،  وتحقيقا   
مل اللائق وللحد من الفقر، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي عاستراتيجيات لل

عادة توجيه النظم المالية نحو استثمارات ية، وإوالعمالة والحماية الاجتماع
  )2( .بي في خدمة النمو المستدام الخومنشآت منتجة وتوظيف النظام الضري

________________________________________  

 .3ـ ص  1ـ الإطار مواجهة الأزمة العالمية في فرص العمل ـ التعافي من خلال سياسات العمل اللائق  :تقرير   )1(

 .164ـ  143التقرير السابق ـ البنود ) 2(
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وبما أورده التقرير، تؤكد منظمة العمل الدولية ذاتية نهجها المتميز عن  
المنظمات الدولية الأخرى، كما فعلت عبر ثلاثة عقود من الزمن بدت خلالها 
ـ وحيدة ـ في الساحة الدولية وهي تدافع عن قضية العدل الاجتماعي في 

لعولمة المتوحشة، حيث دعت منظمة العمل الدولية في العديد من مواجهة ا
ذات ) عادلةعولمة (لى المرحلة إ تلكالصكوك والمواثيق والمؤتمرات خلال 

ر بين الشعوب، وتوفّ توزع ثمار عولمة الاقتصاد توزيعا عادلانسانية، سمات إ
  .ليهإنسان يحتاج إ المناخ الملائم لتوفير العمل اللائق لكل

ر لتؤكد منهجها، بعبارات صريحة، أنها وها هي المنظمة، تعود بهذا التقري   
تجاه معالجة الأسباب والآثار المالية تأتي الجهود الوطنية والدولية با نلا تقبل أ

ع ضنما تريد لهذه الجهود أن تلى ما كانت عليه قبلها، وإللأزمة، لتعيد الحال إ
نمو الاقتصادي، لى حفز التي تؤدي إالطار السياسات كلها في إقضايا الانسان 

  .شكاليات البطالة والفقر والحماية الاجتماعية الخلكي تأتي بحلول لإ
لمنحى، وسارت في اتجاهه، ومتى اتخذت السياسات الوطنية والدولية هذا ا   

حتلتها في المراحل التي كانت رات العمل الوطنية مكانتها التي إداستعود لإ
تعمل الدولة على تحقيقه  ة والاجتماعية المستدامة هدفا وطنيااديالتنمية الاقتص

  .دارة العمل ـبكل قدراتها، وتوظف في خدمته كل إداراتها ـ بما فيها إ
  

صبحت الشغل الشاغل العربية، قد أ شكالية البطالة في الدولإ وكانت : 2ـ  4

معدلات البطالة  تزايدت أن الحالي، بعد من القرن ولالأ العقد خلال العربية العمل ظمةلمن
% 50جمالي العاطلين كبير حيث تجاوزت نسبة الشباب من إفي هذه الدول بشكل 

دول، بالنسبة لمعظم الدول العربية، مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في هذه ال
لتقديرات  نفسهم وفقاا بلغت نسبة البطالة بين الشباب أبينم. على في العالم كلهالأ

  )1(،على عالمياوهي النسبة الأ% 25.7ما يعادل  2003العربية في عام  لالعم منظمة

__________________________  
  يـنمائج الإـة والبرنامـدول العربيـوردت النسب المذكورة في المتن في البيان الصحفي المشترك بين جامعة ال) 1(

 ).تحديات التنمية في الدول العربية(بمناسبة إطلاق تقرير ، 2009ديسمبر 20للأمم المتحدة، الصادر في القاهرة بتاريخ    
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لقة قبعادها العميقة، وبآثارها الاقتصادية والاجتماعية ملذا غدت ظاهرة البطالة بأ 
ابات عمال وأصحاب عمل، ني ونقلكل المعنيين، من حكومات ومنظمات مجتمع مد

  .حو مباشر ـفراد وخاصة من أصابتهم البطالة ـ على نلى الأبالإضافة إ
  

طار، أقر مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين المنعقدة في وفي هذا الإ
كما أقر  )1().الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل( 2003العام 

إعلان مبادئ بشأن (، 2005ثين المنعقدة في العام المؤتمر في الدورة الثانية والثلا
، لما يمثله هذا التنقل من أهمية في الحد من )لعاملة العربيةيدي ال الأتيسير تنقّ

  .البلدان العربية كثيفة السكانبالخصوص ظاهرة البطالة التي تشكو منها 
  

مدير عام مكتب العمل زمة المالية العالمية، كان ومع بزوغ العلائم الأولى للأ
ة والثلاثين لمؤتمر لى الدورة الخامسموضوع تقريره الذي قدمه إ ختارالعربي، قد إ

التشغيل والبطالة في البلدان العربية ـ : يحمل عنوانل، )2008(العمل العربي 
كل التشغيل في الدول العربية في مشا حيث تناول فيه تفصيلا. التحدي والمواجهة

ليه ومناقشته في ار إطار العولمة، وكيفية التصدي لها، وقد جاء عرض التقرير المشإ
عداد للقمة الاقتصادية العربية التي كان يخطط لعقدها في الإ المؤتمر في إطار

لى التحضير للمقترحات التي تسعى إ حيث كانت المنظمة. 2009الكويت مطلع العام 
البرنامج المتكامل لدعم التشغيل : كانت تخطط لطرحها على القمة، تحت عنوان

  )2().والحد من البطالة في الدول العربية

  

، 2008 العام من نوفمبر في المنظمة عقدت إليها، المشار لاقتصاديةا وتحضيرا للقمة
حول التنمية  علاناى في نهاية أعماله إالذي تبنّ) المنتدى العربي للتنمية والتشغيل(

ن جملة من الرؤى والمقترحات التي رفعها المشاركون في المنتدى والتشغيل، تضم
  .إلى القمة المذكورة

__________________________  
  ة الأولى في العامـن أقر الوثيقحيث سبق للمؤتمر أ. العمل العربي وهي ثالث وثيقة تحمل هذا العنوان يقرها مؤتمر) 1(

  منها أقرت في ظروف مختلفة رار الاستراتيجيات الثلاث أن كلاوتدل تواريخ إق). 1993(، والثانية في العام )1985(    
 .خرىعن الظروف التي أقرت فيها الأ    

  ة ــدان العربيـة في البلـل والبطالـالتشغي: من تقرير مدير عام مكتب العمل العربي 50ـ  49انظر ص ) 2(
 .التحدي والمواجهة     
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 2009يناير  20 بتاريخ الكويت المنعقدة في العربية القمة الاقتصادية وقد أصدرت
  :قرارها بشأن ما تقدم، جاء فيه

  

، . . . . . . .  .طلاعه على مستوى القمة، بعد إ الجامعة ـ علىمجلس  نا(
العمل حق وواجب  نسانية وحضارية، وأنالعمل قيمة إ أنعلى  وإذ يؤكد مجددا

التشغيل المنتج من أهم  على أن وإذ يؤكد مجددا يجب توفيره بكفاية وعدل،

ن البطالة أصبحت ظاهرة عامة تهدد السلم ألى وإذ يشير إلتنمية، مضامين ا

  :يقررلاجتماعي، ا
  

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية  تنفيذ: أولا
  .جهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربيةأومن خلال منظمة العمل العربية 

  

لى وخفض البطالة إللتشغيل  عقدا عربيا، 2020ـ  2010اعتماد الفترة : ثانيا
عطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول وإ، 2020عام النصف بحلول 

يجاد فرص العمل، وتحسين ظروف حياة تج وإنية لدعم التشغيل المجزي والمالعرب

  .نيوعمل المشتغل
  

الفعال لدعم التنمية البشرية والتدريب تركيز الجهود الوطنية والعربية : ثالثا
والسعي الكفاءة الانتاجية للعامل العربي،  ورفعالمتوافق مع احتياجات سوق العمل، 

  .لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية
  

يدي لتيسير تنقل الأجراءات اللازمة تتخذ حكومات الدول العربية الإ: رابعا

  .لمتطلباتها بين الدول الأعضاء، وفقاالعاملة العربية 
  

سسات وصناديق التمويل العربية، دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤ: خامسا

  .على المستويين الوطني والعربيلتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة 
  

م تقرير دوري مانة العامة للجامعة بتقديتكليف منظمة العمل العربية والأ: سادسا
  .لى القمةحول التقدم المحرز إ

  

لى جراءت تهدف إجميع بنوده تنصب على سياسات وإ أنويتضح من القرار 
لى النصف خلال المدة ة، وتحديد حدود دنيا لهذا الخفض إخفض معدلات البطال
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البطالة ستظل كما  مما يعني أن )للتشغيل قدا عربياع(التي اعتبرت  2020ـ  2010
ظاهرة مزمنة تعاني منها جميع المجتمعات (، )2/أولا(علان الدوحة في وصفها إ

أسباب مما يدلل على عمق . نقضاء هذا العقدبعد إ، حتى )العربية دون استثناء
  .الظاهرة، وصعوبة استئصالها تماما

  

العمل حق  نأ(لى ية، تسجل للقرار إيجابيات إشارته في مقدمته إمن ناحية ثان

البطالة أصبحت  نأ(، و)التشغيل المنتج من أهم مضامين التنمية أن(و) وواجب

عني رسم علامات مميزة في الطريق وهذا ي ).ظاهرة عامة تهدد السلم الاجتماعي
  .زمة البطالة التي تعيشها المجتمعات العربيةإلى الخروج من أ

  

من القرار القاضي بتنفيذ ) أولا(ما ورد في البند  نبقي أن نشير إلى أ
لال ـالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خ

لمعنية في الدول العربية، ينصرف ة وأجهزتها القائمة والجهات امنظمة العمل العربي
: ج وهيمعلان الدوحة بشأن مكونات هذا البرناإ من) 6/ثانيا(لى ما تحدد في البند إ
دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ـ المرصد العربي للتشغيل والبطالة ـ (

المواءمة بين ـ  )1(قلة المؤقتةدارة العمالة المتنبرامج توطين الوظائف وتحسين إ
مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل ـ تشغيل الشباب العربي ـ دعم 

  ).قدرات المنشآت الصغيرة
  

ذلك  على المستويين الوطني والعربي، فإنل ر لبنود قرار القمة أن تفعذا قدوإ
ـ بكل هياكلها  ي الدول العربيةدارات العمل فسوف يلقي على كواهل أنظمة إ

داراتها، وبتركيبتها الثلاثية ـ أعباء تخطيطية وتنفيذية ـ تستعيد بها دورها وإ
ل ووظائف ـرحلة من التهميش، وسيقتضي ذلك ـ إعادة بناء هياكل، بعد مـالفاع

  )2(.عباءهذه الإدارات على النحو الذي يؤهلها للإضطلاع بهذه الأ

_______________________________________  

  للمصطلح لى جعله بديـلاسعت بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إ) العمالة المتنقلة المؤقتة(مصطلح ) 1(
 ).العمال الوافدين(، والمصطلح المحلي )العمال المهاجرين(الدولي     

  الشباب في الجزائر في نوفمبرل ـواصلت المنظمة نشاطاتها بشأن التشغيل حيث نظمت المؤتمر العربي الأول لتشغي) 2(
  اون مع ـ، وكانت قبل ذلك قد نظمت في بيروت خلال شهر أكتوبر من العام ذاته المنتدى العربي للتشغيل بالتع2009    
  .للخروج من أسار أزمة البطالة) خارطة طريق عربية(منظمة العمل الدولية، وسعت من خلال ذلك كله إلى صياغة     
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الدولية، لنهج العولمة، حو ذاته، الذي تصدت به منظمة العمل وعلى الن : 3ـ  4

والحماية العمالة  لى اقتصاد السوق، وما تركه ذلك من آثار سلبية علىوالتحول إ
من خلال فقدان أفراد هذه  كثر ضعفابالشرائح الأ الاجتماعية، وألحق ضررا مباشرا
ليس بين العاطلين وحدهم، لفقر، رتفاع معدلات االشرائح وظائفهم، مما أدى إلى إ

ور متدنية، ـلى قبول العمل بأجاضطروا إ نكبيرة من العاملين الذي عدادوإنما بين أ
ساسية، وبذلك أضحى فقر العاملين ظاهرة ليف معيشتهم الأانهم من تغطية تكلا تمكّ

زمة المالية، لك، جاء تصدي المنظمة الدولية للأملازمة لتلك المرحلة، على النحو ذ
 زمة في ارتفاع معدلات البطالةترتبت عليها، وخاصة تسبب هذه الأ ثار التيوللآ

لمنظمة موقفها من كل ذلك وبانحسار أشد في فاعلية نظم الحماية الاجتماعية، لتبني ا
على مبادئها التي لم تتخل عنها منذ تأسيسها، رافضة الرؤية الرسمية  ـ مؤسسا

ى أنها زمة، علالية والاقتصادية الدولية للأالم لحكومات الدول الصناعية وللمؤسسات
الغاية  نوأ جراءات مالية بحتة،أن تكون بإ علاجاتها يجب مالية في أسبابها، وأن أزمة

من ذلك يجب أن تنحصر في تمكين المؤسسات المالية من معاودة نشاطاتها على 
  .زمةقبل وقوع الأ نحو الذي كان قائماال

  

بعادها، المالية نظمة الدولية من الأزمة العالمية بجميع أحديد موقف المولت : 4ـ  4

) 98(لى الدورة م إوغير المالية، خصص مدير عام مكتب العمل الدولي تقريره المقد
ـ في أوج  2009يونيو من العام لمؤتمر العمل الدولي التي انعقدت في شهر 

: ها، وحمل عنوانبة عليزمة، وذروة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتالأ
زمة العالمية في فرص العمل ـ التعافي من خلال سياسات العمل اللائق، مواجهة الأ

بعادها المختلفة، بما فيها كيفية الخروج من آثار الأزمة بأنه رؤية المنظمة لليضم
بسبب بطء  لة، واستمرار هذا الارتفاع قائما لمدة طويلة نسبياارتفاع معدلات البطا

عانات ية الاجتماعية، وعدم حصولهم على إالمتعطلين للحما تصاد، مع فقدانالاق تعافي
  )1(.جحافالاجتماعية نتيجة الشعور بالإ التوترات التعطل، مما يغذي خلال فترة البطالة

_________________________  
  .التقريرمن  9ـ  6انظر الصفحات ) 1(
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العمل  ة العالمية في فرصـزملأة تصوراتها بشأن كيفية مواجهة اولكي تحدد المنظم
 A global(لفرص العمل  أن يقر ميثاقا عالميا لىإ العام في تقريره المؤتمر المديردعا 

jobs pact ( ،لة وسوق العمل أن يضع قضايا العمايكون الهدف الاستراتيجي منه

رام حقوق العمال في صميم مجموعة لى جانب قضايا الحماية الاجتماعية واحتإ

زمة، واستخدام نية الأخرى ذات الصلة بمواجهة الأت الحفز والسياسات الوطجراءاإ

نما يعتبر أداة أساسية لبناء التوافق إالحوار الاجتماعي لتحديد السياسات وتنفيذها، 
  )1(.في الآراء

  

لى الغايات المذكورة، اقترح التقرير أن توضع العمالة والحماية للوصول إو
مالية زمة السات التي ترمي إلى التعافي من آثار الأعية في صميم السياالاجتما

وينطوي هذا النهج على رفض صريح للنهج  )2(.جراءاتويقترح لتحقيق ذلك جملة إ
لى قصر ذي سعى إلالذي تبنته حكومات الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية ا

لتمكين  موال طائلة ـ عبر المؤسسات المالية ـعلى ضخ أهدف تلك السياسات 
  .زمةالأ قبل كان قائما النحو الذي لىع الدوران لىالعودة إ المالية والاقتصادية من الآليات

  

لى وفي رؤيته للصورة التي يجب أن يكون عليها المستقبل، يركز التقرير ع
  :برزهامقترحات أساسية أ

  

عادة توجيه النظام المالي على النحو الذي يبتعد عن المضاربة ه يجب إنّا )أ (
بتكار على تمان اللازم للإستثمارات المنتجة والإستهلاك والإئالاالذي يتيح و

 )3(.وبما يسمح بتوليد وظائف لائقةنحو مستدام، 

الأهداف المالية للإستقرار  لا تقتصر سياسات الاقتصاد الكلي علىكذلك يجب أ )ب (
لاجتماعي، وينبغي تأثيرها ا نما يجب أن تضع في الحسبان أيضاو، وإـوالنم

بلوغ مستوى هداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الوطنية ن يكون أحد الأأ

 .عال من العمالة

_________________________  
 .3 ص ،1 طارالإ .مواجهة الأزمة العالمية في فرص العمل ـ التعافي من خلال سياسات العمل اللائق: التقرير بعنوان) 1(

 .23ـ  13، ص 143ـ  88البنود ذاته ، التقرير ) 2(

 .25، ص 151ـ  148التقرير ذاته، البنود ) 3(
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العمل ـ على النطاق الوطني ـ من أجل تعزيز  ويؤكد التقرير على أن
العمالة والحماية الاجتماعية محدود في آثاره، نتيجة الترابط الاقتصادي العالمي الذي 

تأثير القرارات  ة، لا يقل عنعلى مستويات العمال ستثمار تأثيراتجارة والإليجعل ل
 اماها تمخيرة يمكن أن تصدالإجراءات والقرارات الأ كما أن. والإجراءات الوطنية

  .سواق رأس المال الدوليةأو تقلل من فاعليتها بسرعة أ
  

التنسيق على المستوى لا يتمحور على ذلك يرى التقرير أنه يجب أ اوتأسيس

بل رية وسياسات أسعار الصرف، حول السياسات النقدية والمالية والتجاالعالمي 

  )1(.العمالة والحماية الاجتماعية يجب أن يشمل أيضا
  

عن غيره  ختلفا ومتميزاوبهذا التصور، يبدو صوت منظمة العمل الدولية، م
تلخيصه بالقول أنه ليس بانتعاش  وهو يمكن. صوات على المستوى الدوليمن الأ

أن تنتعش  يلزم لتحقيق هذا التعافي نماي، وإمالعال الاقتصاد المال وحدها، يتعافى سواقأ
والحماية الاجتماعية بتعزيز مؤسساتها العمل اللائق،  العمالة بزيادة فرص يضاأ

  .مكاناتهاها وإونظم
    

المنظمة ـ على نحو صريح وضمني ـ أنها تريد عالم ما ، تقول وبهذا أيضا
يقاس به التقدم، ليس  عالم لىعن عالم ما قبلها، وكأنها تدعو إ زمة، مختلفابعد الأ

  .نما بموازين العدل الاجتماعيبموازين الأرقام ـ وحدها ـ، وإ
  

دارات العمل ة العمل الدولية، تستعيد إوفي العالم الذي ترسم صورته منظم
  .مكانتها الحيوية، وتتعزز وظائفها من جديد

  

ولي في أقر مؤتمر العمل الد 2009في اليوم التاسع عشر من يونيو  : 5ـ  4

الميثاق : زمةالتعافي من الأ: (حمل عنوان ثاقادورة انعقاده الثامنة والتسعين مي
  )).Recovering from the crisis: A Global Jobs Pact(العالمي للوظائف 

__________________________  
 .26، ص 164ـ  159البنود  ،التقريرانظر ) 1(
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  :بادئ التي وردت فيهشديدا ـ أهم الم يجازانوجز هنا ـ إ
  

 :في رسم صورة العالم المستقبلية يؤكد الميثاق على )أ (
 

 .يعمل على نحو أفضلالعالم يجب أن  نأ / 1

2 / طار سياسة عالمية منسقة ـ من هناك حاجة إلى خيارات ـ في إ وأن
أجل تقوية الجهود الوطنية والعالمية، التي تركز حول الوظائف، المنشآت 

شخاص وصيانة الحقوق نوعية، وحماية الأمة، خدمات عامة المستدا
 .وتعزيز الصوت والمشاركة

 )1(.زمةب أن يبدو بشكل مختلف بعد الأجالعالم ي نأ / 3

على أنها رفض  ميثاق إلاولا يمكن أن تفهم هذه المنطلقات الأساسية لل   
لم  لى غاياتء على المستوى العالمي قبل الأزمة، ولفت الإنتباه إداضمني للأ
ن ن تحظى بعناية خاصة على المستوييقبل الأزمة، يجب أ اما مناسباتلق اهتم

ـ صورة مختلفة ـ لعالم ما بعد لى بناء الوطني والعالمي، ودعوة صريحة إ
بكل أبعادها ـ  زمة ـصورة العالم ـ قبل الأ عبير عن أنوهذا بذاته تزمة، الأ

ها، وبالنتائج التي عملت بليات التي النظرية التي قامت عليها ـ وبالآ سسوبالأ
طار اجتمعوا في إ ناء الاجتماعيين الذيليها، لم تعد مقبولة من الشركانتهت إ
تبنى على  ملى صورة جديدة للعالالعمل الدولي، ولهذا فهم يسعون إ مؤتمر

  .زمةلتي سبقت الأسس مختلفة في جوهرها عن تلك اأ
 )2(:لى وجوبميثاق إالتعافي والتنمية يشير ال وفي تحديد المبادئ التي تعزز )ب (

سبقية لحماية ونمو العمالة من خلال منشآت مستدامة، إيلاء اهتمام ذي أ / 1
خدمات عامة نوعية وبناء حماية اجتماعية ملائمة للجميع كجزء من 

. ةـم التعافي والتنميـلى دعة المسعى الوطني والدولي الساعي إعملي
 .رعة بطريقة منسقةن تتخذ بسالإجراءات لتحقيق هذه الغايات يجب أ نوا

__________________________  
 .العالمي للوظائف من الميثاق 6و 4و 1/3انظر البنود ) 1(

 .من الميثاق 5و 4و 2/9/1انظر البنود ) 2(
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 .نشاء وتقوية خدمات تشغيل عامة فعالة ومؤسسات سوق عمل أخرىإ / 2

وتعليم  زيادة الفرص المتكافئة في الحصول على تنمية المهارات، وتدريب / 3
 . . .نوعي 

لى العمل غير لحد من التحول إجل واولغرض الحد من البطالة طويلة الأ )ج (
 نشخاص الذيرز الحاجة الى دعم خلق الوظائف وإلى مساعدة الأالمنظم، تب

ن نضع هدف العمالة أهم على رأس عملهم، ولتحقيق ذلك ـ نوافق على 

 .زمةات للأالمنتجة والعمل اللائق في قلب الإستجابالكاملة و

ستثمار ل أبرزها دعوته إلى الإستجابات، لعالميثاق العديد من هذه الإ دويعد   
) خضرالأ(نتاج ة، الخدمات العامة، والإفي البنية التحتية، البحوث والتنمي

دوات لخلق الوظائف وحفز نشاط اقتصادي باعتبارها أ) الخضراء(والخدمات 
  )1(.مستدام

منه لبناء نظم الحماية الاجتماعية للجميع،  اوخصص الميثاق جانبا مهم )د (
 )2(:تتضمن بوجه خاص ما يلي

عانات نقدية للفقراء لتمكينهم من تغطية احتياجاتهم، وللتخفيف إيجاد نظم إ / 1
 .من حدة الفقر

رضية حماية تماعية مناسبة للجميع، مؤسس على أبناء نظام حماية اج / 2
صحية، ضمان الدخل الحصول على الرعاية ال: اجتماعية أساسية تشمل

طفال، وضمان الدخل نات الأعالكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إ
 .المقترن بالنظم العامة لضمان العمالة، للعاطلين والفقراء

 .عانات البطالةتوسيع نطاق شمول، ومدد التغطية بإ / 3

دو فيها صناديق التقاعد غفي البلدان التي ت دنيا عاناتتوفير ضمانات بإ / 4
ادرة على الحصول على تمويل كافي لتأمين قالصحية غير  والرعاية

 .حماية مناسبة للعمال

__________________________  
 .من الميثاق العالمي للوظائف 10ـ  11/1انظر البنود ) 1(

 .من الميثاق 13و 3ـ  12/1انظر البنود ) 2(
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 .توفير حماية مناسبة للعمال المؤقتين وغير النظاميين / 5

جور، وذلك الإجراءات اللازمة لتجنب الإنكماش في قيمة الأيجب اتخاذ  / 6
التحديد التفاوضي أو ر الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وامن خلال الحو

 .جور الدنياالقانوني للأ

اف طرور وتعديلها، وأن تراعي الأجكما يجب مراجعة الحدود الدنيا للأ
ق الفجوة بين ر التفاوضية، وتضييجوذات العلاقة تعزيز مستويات الأ

  .جور العمال من الجنسينأ
ر اوتعزيز الحو )1(ويؤكد الميثاق على تقوية احترام معايير العمل الدولية، )ه (

 وتفتيش العمل باعتبار ذلك عاملا دارة العملوتقوية قدرات إ )2(الاجتماعي،
في تنشيط العمل في ميادين حماية العمال والتأمين الاجتماعي وسياسات  مهما

 )3(.والحوار الاجتماعي سوق العمل

   العمل، في الحيلولة دون تدهور ظروف  لكل ذلك دورا ويعتبر الميثاق أن
  .زمةويؤسس للتعافي من آثار الأ

  

العالمي للوظائف نها الميثاق الاستعراض الموجز لأهم المبادئ التي تضم وبهذا
ة مة العمل الدوليكل ما ورد فيه ـ، تكون منظ عن الاطلاع على بداـ الذي لا يغني أ

 ضحااو المالية ومسبباتها، ورسمت تصورا زمةقد كشفت بكل وضوح موقفها من الأ
  .بشأن كيفية التعافي من آثارها

  

يكون عالم ما بعد  طار هذا التصور لم تخف المنظمة رغبتها في أنوفي إ
قات ـ عن العالم الذي سبقه، وذلك بأن يتأسس هذا العالم على علا زمة ـ مختلفاالأ

للعمل اللائق في  ي، في ظل اقتصاد حقيقي يوفر فرصاتقوم على العدل الاجتماع
لى امة، ويحقق الحماية الاجتماعية لأكبر قدر من الناس، مما يؤدي إوظائف مستد

  .خفض معدلات البطالة والفقر
__________________________  

 .العالمي للوظائف من الميثاق 3ـ  14/1انظر البنود ) 1(

 .من الميثاق 16ـ  15انظر البندين ) 2(

 .من الميثاق 17انظر البند ) 3(



 

200 
 

لا يمكن أن يحققه وعالم ـ بالصورة التي تتمناها منظمة العمل الدولية ـ، 
تلعب فيه ـ الدولة ـ بمؤسساتها نما باقتصاد اقتصاد السوق بآلياته الذاتية، وإ

قتصادي على النحو الذي يخرجه الافي توجيه النشاط  تلفة دورا قيادياداراتها المخوإ
طار المضاربة ويزج به في ميدان الانتاج الحقيقي في قطاعات الصناعة من إ

لثمار أي نمو حقيقي يحققه فيصيب  والزراعة والخدمات، ويكفل توزيعا عادلا
  .قلة بثمار هذا النمو راثستئمن إ أوسع شريحة من الناس، بدلا بنتائجه

     

دارة العمل، وينشط معها الشركاء الاجتماعيون ، تنشط إوفي عالم هذه صورته
في السياسات الاقتصادية  ماج تمامادنتنفيذ سياسات عمل وطنية قابلة للإفي رسم و

  .والاجتماعية للدولة
     

غير أن بلوغ ما تقدم، لن يكون ممهدا،  لىالطريق إ ما يجب أن ننتبه إليه أن
ومنظمات، عليهم أن  ركها رؤيتها من دولمنظمة العمل الدولية، ومن يشا نوأ

الي والاقتصادي لى مقاومة تغيير الواقع الممع كل من سيسعى إ يخوضوا صراعا
  .لى الآثار التي تخلفت عنهاالذي قاد العالم إلى الأزمة العالمية، وإ
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  ا��3&�2
  �8 ا��-�,�7*�6 .���$ ا��+45 إ

  
)1(  
  لاحقة في البيئةالمتغيرات المت

  دارة العملفيها إ التي تعمل
  

، حيث 1802كثر من قرنين من الزمن، هي المدة الواقعة بين العام عبر أ
دارة العمل انونية بشأن تفتيش العمل ـ نواة إولى الصيغ القعرفت بريطانيا العظمى أ

دارة العمل الوطنية، في جميع دول ـ، وحتى يومنا هذا، انتقلت نظم إ المعاصرة
انعكست على هياكل ووظائف هذه الإدارة، ويمكن  مختلفة، ر مراحل تطورعبالعالم، 

جمال هذه المراحل ـ بوجه عام ـ، ودون إنكار صعوبة تعميمها بالمطلق على إ
قابية دارة العمل الوطنية مهمة رنيطت بإيث ابتدأت بالمرحلة التي أجميع الدول ـ ح

لى ت العمل، لتضاف إن المنظمة لعلاقانفاذ القوانيلى إسلبية بحتة، تمثلت بالسعي إ
رام ـبستخدام من خلال القيام بالتوسط بإهذه الوظيفة بعد ذلك وظيفة تنظيم الا

  .علاقات العمل
  

دول العالم  مختلف دارة العمل فيإ وهياكل ووظائف دور النوعية في ةالنقل وجاءت
ـ  تؤدي وظائف ذات طبيعة دارةعالمية الثانية، حيث أضحت هذه الإبعد الحرب ال ـ
ادية دارات المعنية مباشرة بالتنمية الاقتصإيجابية، باعتبارها إحدى الإ/نائيةب

) سياسة العمل الوطنية(لمي بجعل تجاه على المستوى العاالإ والاجتماعية، بعد أن ساد
دارة العمل لتنموية في الدولة، وبهذا أصبحت إساسية للسياسات اإحدى المكونات الأ

العدالة الاجتماعية، وهي  ساسية هي تحقيقتها الأوطنية تؤدي جملة وظائف غايال
  .لتقليدية التي كانت تؤديها سابقامن الوظيفة الرقابية ا وسع كثيراوظيفة أكبر وأ
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رات العمل داد على ثلاثة عقود من الزمن، أدت إوعلى مدى زمني يزي
 وهياكل جديدة، واحتلت بذلك مكاناليه، من خلال وظائف الوطنية دورها المشار إ

بين الهياكل المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، حتى جاءت  متميزا
واسط سبعينيات أو مطلع مسيرة هذه الإدارات مع أ النقلة النوعية الجديدة في

ثمانينيات القرن المنصرم، حيث وجدت نفسها أمام تحول جذري ـ تاريخي ـ في 
في البيئة التي تعمل  ث تغيرا نوعيالاقتصادي والاجتماعي، يحدالنهج السياسي وا

دارات، ويفرز ظواهر ومشكلات جديدة غير تلك التي اعتادت على فيها هذه الإ
  :دارات ذاتهاه طرح تساؤلات كبيرة بشأن الإنّل إالتعامل معها، لا ب

  

 هل تكون أو لا تكون؟  ∗

 ذا كانت فلماذا؟ وما هو دورها، ووظائفها؟وإ  ∗
     

سئلة الجوهرية والخطيرة، جابة محددة على هذه الأعلى إ أن يستقر الرأي وقبل
ولد معها أزمات جديدة، زمة المالية العالمية قبل ما يزيد على العامين، لتجاءت الأ

  :سئلة محيرةولتطرح معها أ
  

 ةـسار الحماير وانحـات تتمثل في معدلات متزايدة من البطالة والفقـزمأ  ∗

 .ة في تعقيدهازمة الماليساهمت الأالاجتماعية   

 .زمةة محيرة تدور حول السبل المؤدية إلى الخروج من الأسئلوأ  ∗

 .سئلة أخرى حول كيفية مداراة الآثار السلبية للأزمة على عالم العملوأ  ∗

 .دارة العمل في كل ذلكفهام كبيرة حول دور ووظائف نظام إاست وعلامات  ∗
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)2(  

  ب لهادارة العمل لا تصنع المتغيرات، بل تستجيإ
  
  

على البيئة التي عملت فيها  كل التغيرات التي طرأت ليه، أنما ينبغي الإنتباه إ
من صنع هذه النظم،  مين، لم تكنالقرنين المنصر مدى دارات العمل الوطنية علىإ نظم
نتاج تفاعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية  نما كانت دوماوإ

ق ـفي خل م معاـنت تساهة، التي كاـوالتقاني) النقابية(نضالية والايديولوجية وال
يعمل  نبمواصفات معينة، يتحتم على نظام إدارة العمل الوطني أة مجتمعية ـبيئ

 ن يقوم هذا النظام بتكييف وظائفه وهياكله مع الاحتياجاتفيها، وهذا كان يقتضي أ
يتوافق مع هذه الاحتياجات،  لما عادة صياغتها وفقاالذاتية والآنية لهذه البيئة، وإ

ذا لا فانه سيحكم على نفسه بالفشل، إالحفاظ على قدرته على تلبيتها، وإعلى  حرصا
  .لم يفعل ذلك

  

مرحلة التحولات  نحين أكدنا ـ في كل ما أوردناه في هذه الدراسة ـ أو
ن ـمود الأخيرة من الزـة عقـجتماعية على مدى الثلاثالسياسية والاقتصادية والا

د ـكانت قائمة قبل ذلك، وحين نؤك التية عن تلك ـفرزت بيئة مجتمعية مختلفقد أ
زمة المالية العالمية الحالية سوف تسهم على نحو حتمي بخلخلة البنيان الهش الأ أن

كل ذلك يضعنا أمام علامة  نإقامته، فإ لىإالذي سعت سياسات المرحلة السابقة 
ما بعد  مدارات العمل الوطنية في عالف هياكل نظم إبيرة بشأن دور ووظائاستفهام ك

  .زمة الماليةالأ
  

ا هجابة على ذلك لن تصنعالإ ، أنفي أذهاننا جميعا أن يبقى ماثلاوما يجب 
ورة التي سوف تستقر عليها صنما ستصنعها النظم إدارات العمل الوطنية بذاتها، وإ

  .جتماعيالدول ذاتها بشأن نهجها السياسي والاقتصادي والا
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شأنها في ذلك شأن دول  ما ستكون عليه الحال في الدول العربية، وهذا تحديدا
  .خرىالعالم الأ

  

س لنهج محدد سطار رؤية وطنية واضحة، تؤوهذا ما يجب أن يتحقق في إ
  .دارات العمل في هذه الدولتجاهات تستطيع أن تتكيف معه نظم إالا

  

)3(  

  والاجتماعيالرؤية الوطنية للنهج الاقتصادي 
  

ة وهياكلها دارة العمل الوطنية المقتضية لأن يتأسس عليها دور إالرؤية الوطني
رة، ـة قصيـه خلال فترة زمنيـدراكيمكن إ ووظائفها، ليست خيارا سهلا ومتاحا

سباب ها العديد من العوامل والقوى والأصياغة هذه الرؤية سوف تتحكم في لأن
بين قد لا تكون توفرت خلاله قدرة كافية للمفاضلة المتعارضة فيما بينها، في وقت 
دارة العمل له دور إ يتحدد وفقا نهجا مستقرا نخيارات وطنية ممكنة، ولهذا فإ

                     ي متناول اليد في وقت قصير، كما وتتأسس عليه وظائفها وهياكلها قد لا يكون ف
لمدى القصير هو أمر يدخل في ـ في الخيارات والممارسات في ا ـ اضطرابا نأ

  .دائرة الرجحان
  

دارات العمل الوطنية من تحديد معالم ن إبناء الرؤية الوطنية التي تمكّ نإ
  :طريقها في المستقبل سوف يتأثر على نحو مباشر بما يلي

  

دماج بين الاقتصادات نثلاثة عقود من الزمن حالة من الإ لقد خلقت )أ (
ضعت هذه الاقتصادات في ، مما ترتب عليه أن خطار اقتصاد معولمالوطنية في إ

فقدتها استقلاليتها في اختيار سياساتها توجهاتها إلى كم هائل من المؤثرات التي أ
 .ماعيةتالاقتصادية والاج
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   ن يكون بمقدورها أن تتعامل مع الاقتصادات الوطنية ل وما من شك في أن
والاجتماعية بمعزل عن النهج الذي زمة المالية العالمية وآثارها الاقتصادية الأ

ذ عليها أن تراعي توجهات هذا النهج بالقدر الذي تجد في هذا الشأن، إ ايسيسود عالم
  .نشطته ـي ـ بمؤسساته وأنفسها مندمجة في الاقتصاد العالم

  

ن نرصد وحتى الآن، وبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، يمكن أ
  :زمة ذاتها ومع آثارهاتوى العالم في التعامل مع الأى مسئيسيين علاتجاهين ر

  

ذته ـ بكل تجاه الذي تبنته المؤسسات المالية والنقدية الدولية، ونفّهو الإ/ ولالأ
،ـ والذي تمثل بالتعامل مع الأزمة المالية ياقدراتها ـ الدول المتقدمة اقتصاد

لمؤسسات سواق عبر اتمثلت في ضخ مبالغ نقدية هائلة إلى الأ جراءات مالية،بإ
يولة أو لى الشركات الكبرى التي واجهت مشكلات سالمصرفية، أو بشكل قروض إ

من أجل غاية وحيدة، سهم الشركات المتعثرة، كل ذلك من أ شراء الحكومات بعضا
نشاطاتها على النسق   ن تستعيد هذه المؤسسات والشركات قدرتها على معاودةهي أ

  .الذي كان يجري قبل الأزمة
   

ذلك يخرجنا عن موضوعنا ـ،  ودون الدخول ـ في تفاصيل ما تقدم لأن
لى ما كانت عليه قبل التوجه يحرص على أن يعيد الحال إ ذاه يمكن أن نستنتج أن

فتراضي هو الاقتصاد المهيمن على العالم، على الرغم زمة، وأن يظل الاقتصاد الإالأ
لعبة اقتصاد ) تلعب(المؤسسات المالية ن تبقى وأمن كل المساوئ التي ترتبت عليه، 

ن ، وتقوم بالمتاجرة بالأوراق التي عرفت بالأدوات المالية المسمومة، وأ)الفقاعة(
  .يتقاضى مدراء هذه المؤسسات مرتبات وامتيازات تفوق الخيال في كمها وماهيتها

  

ة زمة الماليالخروج من الأ لذي أعلن بصراحة أنتجاه ايتمثل في الإ/ الثاني
لعالمية والتعافي من آثارها يجب أن يقود إلى رسم صورة جديدة للعالم، وإلى هذا ا

رص العمل تجاه انضمت منظمة العمل الدولية حيث أثبتت في الميثاق العالمي لفالإ
بعد  عالم يجب أن يبدو مختلفاال نأ(، وبعبارة بالغة الوضوح ليه سابقاالذي أشرنا إ

صادية ن توضع الآثار الاقتأ ضح الميثاق تفصيلايقتضي كما يو، مما )زمةالأ
جراءات سبان عند رسم السياسات وتحديد الإزمة في الحوالاجتماعية الناشئة عن الأ
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التي تتخذ للتعافي منها، ومن آثارها بحيث لا يقتصر الهدف على التعافي من الآثار 
من  يكون تعلم درساكان عليه، دون أن لى ما ية وحدها، فيعود العالم من جديد إالمال

  .مسيرة الماضي بكل سلبياتها
  

تجاه بالضرورة تحولات خطيرة في النهج المالي والاقتصادي ويقتضي هذا الإ
طلاق إ على المؤسسات المالية، التي ثبت أنعلى مستوى العالم، من ذلك فرض قيود 

لتحول إلى المالية كان السبب المباشر في الأزمة، وايدها في رسم وتنفيذ سياساتها 
ي والحد من المضاربات المالية، وإعادة الحيوية ستثمار في الاقتصاد الحقيقالإ

  .لى دور الدولة في قيادة الاقتصاد الوطنيوالنشاط إ
  

ن قد بدت واضحة خلال الزمن الذي إنقضى من تجاهيوإذا كانت ملامح الإ
ما لن يكون أمرا الكفة لصالح أحدهرجحان  زمة المالية العالمية، إلا أنعمر الأ

تحديد موقفها من  ، وسوف تواجه كل دول العالم صعوبات في غاية التعقيد فيسهلا
 الكثير من مقاومات التغيير ستبرز من الفئات والشرائح التي نأي منهما، كما أ

  .زمة من فرص الثراء السريعانتفعت مما خلقه عالم ما قبل الأ
  

رادة ليها الخيار لكل دولة، هو إيبنى عصلبة ن يتوفر كأرضية وما يجب أ
  .واعية تحسن اتخاذ القرار وتتحمل مسؤوليته

  

 عوبات بالغة التعقيد أيضاصوسيواجه تحديد الرؤية الوطنية للدولة،  )ب (
 .على المستوى الوطني، في كل دولة عربية

     

زمة تعامل أغلب الدول العربية مع الأ لى أنويقتضي أن نشير هنا إبتداء إ
غالبية  ية، إذ أنالشفافلعالمية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، اتسم بعدم المالية ا

زمة عليها، والتهوين بي للأهذه الدول تراوحت مواقفها ما بين إنكار أي تأثير سل
  .والتقليل من هذه الآثار

  

ـ،  واقف التي أشرنا إليها ـ معروفا ومفهوماملى أي من الوإذا كان الدافع إ
نكار إ فالكل يعرف أن. الأزمة وآثارها عنها ليس النهج الصحيح للتعامل مم أيا نفإ
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شكالية أو يح لأي إولى خطوات العلاج الصحأ يشفيه منه، وأنالمريض مرضه لا 
  .لى علاجهاقرار بوجودها، ومن ثم السعي إالإ ظاهرة سلبية هي

  

آثار سلبية كبيرة  زمة كانت لهاالأ الكل يعلم أن نن تردد، نقول اويقينا، وبدو
 برزها الخسائر الماليةبية، تمثلت في العديد من الصور، أالعر على عموم الدول

العربية في دول أجنبية، والخسائر التي لحقت ستثمارات الكبيرة التي لحقت بالإ
سوق صاب لعربية المحلية، والانخفاض الذي أا) البورصات(سواق المالية بالأ

 جنبية في الدول العربية، وكذلك تقلصم الإستثمارات الأالعقارات فيها، وتقلص حج
بناء هذه الدول، وشحة فرص العمل في البلدان تحويلات العاملين في الخارج من أ

نكماش النسبي انت تستقبل عمالة عربية، هذا بالإضافة إلى حالة من الإالتي ك
  .للاقتصادات الوطنية لهذه الدول

  

 واجتماعية في اقتصادية نتاج آثارإ في المتقدمة، سبابكل الأ واشتركت
خرى، وتمثلت في ارتفاع ع تلك التي شهدتها دول العالم الأماثلت متالدول العربية 

  .معدلات البطالة والفقر وانحسار الحماية الاجتماعية
  

وسيكون على الدول العربية، وهي تعمل على الخروج من الأزمة والتعافي 
  :ت صعبة للغايةمن آثارها، أن تبحث عن خيارا

  

د خياراتها الخاصة ول ستكون الدول العربية مطالبة بأن تحدفي المقام الأ ∗
سيرجح بما  في هذه الخيارات سوف تتأثر كثيرازمة، وهي بالخروج من الأ

ى خرالنامية الأ الدول بية ـ ومعها كلالعر الدول نأ المستوى العالمي، غير على
ية مزيد من النتائج الاقتصادلل ـ سوف تجد نفسها مضطرة ـ تجنبا

لى رسم والاجتماعية السلبية عليها ـ أن تنحاز إلى جانب الاتجاه الذي يسعى إ
             لتحقيق مكاناتوالإ الفرص من دـتاح فيها المزيصورة جديدة للعالم ت

 .العدل الاجتماعي
 

∗ الدول العربية ستكون بحاجة إلى أن تحث الخطى في المسار  ومع أن
ن تقف فرصة التاريخية تفوت عليها، دون ألا تدع العليها أ ول، إلا أنالأ
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لى اب التي قادتها إـالأسبم ـوقفة تأمل عميق للبحث والمناقشة ومحاولة فه
 .ما وجدت نفسها فيه من أزمات

  

كل السياسات والبرامج ) حاكمةم(لى وسوف تجد هذه الدول نفسها بحاجة إ   
نفذتها على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ولا أعني جراءات التي رسمتها ووالإ

 ؤول، لأنـغير مسكان أو  ا مقاضاة أحد أمام القضاء مسؤولابالمحاكمة هن
نما أريد بالمحاكمة، إلى ما هو مطلوب، وإفي الوصول  هذا لن يجدي نفعا

طار ، في إتمحاكمة النظريات والسياسات التي اتبعت والبرامج التي نفذ
على الاقتصاد العالمي، وتشجيع الإستثمار تصادي، والانفتاح الاصلاح الاق

جنبي، وخصخصة المشروعات العامة، وانسحاب الدولة من النشاط الأ
خضاع سهمت في إسياسات والبرامج، التي أالاقتصادي، وغير ذلك من ال

الاقتصادات الوطنية في الدول العربية ـ لمؤثرات خارجية ـ ضعفت معها 
       .لى قرارها الوطنيسيطرة الدولة ع

، ثلاثة عقود من الزمن ـ كافية ـ لأن تتيح الفرصة للمحاكمة المطلوبة نإ   
ة ـ حقها ـ في ضوء ما رجراءات المذكوولأن تعطي لكل من السياسات والإ

يجابية أو سلبية، وفي ضوء ذلك نبقي عليها أو نعدلها، أو نتجته من نتائج إأ
  .نتخلى عنها كلية

  

ن ترسم صورة ى كل ما ستخلص إليه الدولة من دروس، يمكن ألع وبناء   
زمة المالية، لآثار الاقتصادية والاجتماعية للأمنهجها الوطني في التعامل مع ا

لإجراءات التي أدت إليها، وفي إطار هذا المنهج، يمكن أن ولكل السياسات وا
  .لة القادمةدارة العمل الوطنية ووظائفها وهياكلها في المرحيتحدد دور إ

  

عقود من  كثر من ستةالدول العربية، وقد اختارت قبل أ وسيكون على )ج (
ثم في تجمعها لتحقيق أهداف مشتركة، ومن ) جامعة(طار في إ الزمن أن تعمل معا

طار منظمات عربية متخصصة تعمل كل منها في مجال تخصص وظيفي معين ـ، إ
مة المالية والتعافي من آثارها في زنها رؤيتها الوطنية للخروج من الأأن ترسم كل م

 .ضوء ما يمكن أن يسهم به العمل العربي المشترك في تحقيق هذا الهدف
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دقيقة وواضحة في هذا  جابةعلى جميع الدول العربية للوصول إلى إ وسيكون
خريات لما تحقق تقف وقفة مراجعة مع نفسها، وبالإشتراك مع شقيقاتها الأ نالشأن، أ

عمر عملها المشترك، وأن تسعى لإدراك أسباب انقضت من  عبر العقود التي
م ما وقع من أخطاء ن تبحث عن سبيل لتقويالإخفاق في مسيرتها المشتركة، وأ

  .لى الغايات المنشودةعرقلت وصولها إ
  

ليها، والسياسات التي وتضع الأزمة المالية العالمية، والأسباب التي قادت إ
والاجتماعية خيرة، والآثار الاقتصادية عقود الثلاثة الأالعربية خلال ال ذتها الدولنفّ

مام امتحان صعب، سيكون على رتبت على كل ذلك، الدول العربية أالسلبية التي ت
ن تجيب فيه على سؤال مؤداه أيهما أفضل عليها كلها مجتمعة، أكل منها منفردة، و

منفردة في بحر  ب، أن تركب كل دولة من دولهم زورقها الخاص بها وتبحر بهرللع
ن تركب كل أ ممان، أعماقه، أو تصل إلى شاطئ الأم الأمواج، وتغرق في أطمتلا

، ليس جميعا يوصلها في زورق واحد، تشير كل التوقعات أنه كفيل بأن دولهم معا
إلى شاطئ الأمان فحسب، بل إلى شاطئ الأحلام الذي حلمت به أجيال تلو أجيال من 

  .مةأبناء الأ
  

لى توجيه الاستثمارات العربية النهج الذي يؤدي إ يختاروا أن لعربر لولو قد
د، ـاء العربي الواحـفي إطار الفض ن تعمل معاإلى أالعربية ـ والقوى العاملة 

ة، ـبلدانهم في الصناعة والزراع ستثمار في الاقتصاد الحقيقي فييعززوا الإن وأ
 راذلك كله سيكون مبشّ نم، فإتجارة البينية فيما بين دولهن يرفعوا معدلات الوأ

بصورة جديدة لعالم عربي تتقلص فيه معدلات البطالة والفقر، وتتعزز فيه مستويات 
  .الحماية الاجتماعية

    

دارة العمل في كل دولة عربية العربي، سوف يتحدد دور إ وفي هذا الواقع
ول العربية مل في شقيقاتها الددارات العنحو يتكامل مع الدور الذي تؤديه إعلى 

يثاق العربي للعمل التي خرى، وتتاح فرصة حقيقية لتفعيل المادة الثانية من المالأ
في الشؤون  تتعاون تعاونا كاملاتوافق الدول العربية على أن : (نتنص على أ

مل بصفة خاصة رساء دعائمها على أساس من التكامل، وتعالعمالية، وتعمل على إ
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ها ل ، وبهذا تتهيأ)كومية المختصة بالشؤون العماليةجهزة الحعلى التنسيق بين الأ
شكاليات البطالة والفقر والحماية الاجتماعية على الفرصة لأن تتعامل مجتمعة مع إ

  .لى حلول ناجعة لهايتيح لها قدرات هائلة في الوصول إالمستوى القومي، مما 
  

لى إدارات تار العرب غير النهج الذي أشرنا إليه، فإنه سيكون عذا اخأما إ
العمل في دولهم أن تنغلق كل منها على نفسها، وأن تتعامل مع واقعها بإمكاناتها 

شكاليات علية مع الإغلب ـ سوف تعجز عن التعامل بفاالذاتية، وهي ـ على الأ
  .المطروحة عليها

  

)4(  
  دارات العملس التي تقوم عليها هياكل ووظائف إسالأ

  في المستقبل
  

دارة وف تحكم تحديد ماهية دور ووظائف إالتي س) رؤيةال( منا بأنذا سلّإ
وسع، وهي الرؤية التي تحدثنا عنها في مشتقة من رؤية أ) رؤية(هي  وطنيةالعمل ال

  :ن نستنتج نتيجتين هامتينق، فإنه يمكننا أالبند الساب
  

ن بشأن النهج الذي ه حتى تستقر الرؤية الوطنية على خيار معينّا/ ولىالأ
دارة العمل إ ي ـ في ضوء المؤثرات التي أشرنا إليها ـ، فإنتصاد الوطنيتخذه الاق

هداف، ـ وعدم الوضوح في الأ الضبابية ـ سوف تعمل في بيئة فيها قدر من الوطنية
ـ، ومن  التي قد لا تكون منسجمة فيما بينها مما يسمح بقدر كبير من الاجتهادات ـ

  .منها اةدرتها على تحقيق الغايات المرتجثم تضعف ق
  

ه متى تحددت الرؤية الوطنية بشأن النهج الذي يتبناه الاقتصاد نّا/ الثانية
دارة العمل في كل من الدول العربية ووظائف إ دور الوطني، يتحدد على نحو دقيق

  .بما يتلاءم مع هذا النهج
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ما كان عليه نهج الاقتصاد قبل بقاء على ا كان الخيار الوطني يتمثل في الإذفإ
 ت وفقاالذي تشكلستمرار على الحال ذلك سيعني بالضرورة الإ مة المالية، فإنالأز

  .دارة العمل في الدولة في تلك المرحلةله وظائف نظام إ
  

لآثار الاقتصادية هتمام باا الخيار على نحو مختلف، يعمق الإذا اتجه هذأما إ
في دور ووظائف  نوعيا لاوتح نة، ويربطها بمسبباتها الحقيقية فإزموالاجتماعية للأ

  .دارة العمل الوطني سوف يحصل حتمانظام إ
  

ن تترك الأزمة المالية العالمية، لا يمكن أن تمر دون أ نوفي تقديرنا، ا
بصماتها واضحة على مسار نهج الاقتصادات الوطنية التي ستعاد صياغتها في 

العالمي،  نفت مسيرة الاقتصادضوء الدروس المستخلصة من السلبيات التي اكت
حداث وسوف ينتهي هذا كله إلى إ. ة العالميةها المؤسسات الماليتخطاء التي ارتكبوالأ
دارات العمل الوطنية في دول العالم ر مباشر في رسم صورة دور ووظائف إتأثي

  :بعاد هذه الصورة فيما يليوسوف تتمثل أ. منها الدول العربيةكافة، و
  

ت خلال الفترة ارات العمل الوطنية التي استقردلنظم إ) التقليدية(الوظائف  نا /أ 
المعايير الزمنية التي سبقت ثمانينيات القرن الماضي ـ والتي تكرست في 

العمق  ستبقيياتها وجزئياتها ـ دارة العمل ـ في كلّالدولية والعربية بشأن إ
 .رة الذي لا يمكن التخلي عنه أبداالرئيسي لهذه الصو

بعض هذه  لقطاع الخاص للهياكل الحكومية في أداءلى مشاركة االتوجه إ نا /ب 
طار بحدود واضحة، مؤطرة بإ ا منضبطان يكون توجهالوظائف التقليدية يجب أ

قانوني يحول دون وقوع مؤسسات هذا القطاع في الشطط في تنفيذ سياسة العمل 
 .الوطنية وبوجه خاص ما يتعلق بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية

ارات العمل الوطنية في التعامل مع ظاهرة معدلات البطالة ددور نظم إ نا /ج 
شكالية الحماية ت الفقر الآخذة بالزيادة ـ، ومع إالمتنامية ـ ومعها معدلا

سوف يتعزز ويزداد  الاجتماعية للفئات المستبعدة من نطاق الشمول بها،
ل هائ) كم(تتعامل مع ن سوف يفرض على إدارات العمل أ، لأنه صعوبة وتعقيدا

زمة المالية حيث ذات الصلة، منها ما تراكم قبل الأمن المشكلات  ومعقد نوعيا
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أضافته  ذت قبلها في الحد منه، ومنها ماأخفقت السياسات والبرامج التي نفّ
 .زمة ذاتها من تعقيدات في الكم والكيفالأ

  
  :ساسية التاليةسوف تواجه إدارات العمل المهمات الأ وفي هذا الواقع الصعب 
  

عملية تقويم شاملة لحاح بالقيام بستجد إدارات العمل أنها مطالبة بإ )أ (
شكالية البطالة، لكي طنية التي اتخذت من أجل الحد من إجراءات الووجذرية لكل الإ

ها التي شكالية، وتكتشف جوانب القصور فيدى نجاعتها في التعامل مع هذه الإتتبين م
 .خفض معدلات البطالة يجابية تسهم فيأعجزتها عن تحقيق نتائج إ

 

ساري التعليم تطوير برامج وآليات تنمية الموارد البشرية على م )ب (
طارها التقليدي الذي استقرت عليه في المجتمعات والتدريب المهني، وإخراجها من إ

أعمال داء ساب المعارف والمهارات المؤهلة لأكعربية، وذلك باتجاه تنشيط عملية إال
دارات الدولة ومؤسساتها العامة أو العمل بأجر لحساب بإ ومهن، لا ترتبط بالضرورة

رد البشرية ـ مع الحاجات المتغيرة اأن تتوافق مخرجات عملية تنمية المو على الغير،
ستقرار في مرحلة تشهد على نحو متلاحق مجموعة من ل لا تعرف الإلسوق عم

 .ؤثرة فيها تأثيرا فعالامالمتغيرات ال
 

دارتها، وتوفير ة جديدة في أساليب تمويلها وإماعيخلق نظم حماية اجت )ج (
م الحماية التقليدية القائمة في مزاياها لأوسع ما يمكن من الفئات التي لا تغطيها نظ

ة من السكان، مما يجعلها ضئيلغلب الدول العربية، التي لا تغطي سوى نسبة أ
ا التي من المزايغلبية من أي نوع ، مع حرمان الأبها بالفئات المشمولة امتيازا خاصا

لى الحماية، من توفرها هذه النظم، هذه الأغلبية التي تشمل الأفراد الأكثر حاجة إ
 .عاقة وغيرهمسن، والأشخاص ذوي الإالعاملين في الاقتصاد غير النظامي، وكبار ال

  

ذا نظم تستحدث لهذه الغاية لا يمكن أن تكون فاعلة، إلا إأي  مع ملاحظة أن
مالية كفوءة وثابتة المقدار ومناسبة لتغطية تكاليف المزايا توفرت لها موارد 

دارة فعالة في توجيه الموارد المالية توجيها ن تتهيأ لها نظم إمطلوبة، وكذلك أال
  .لى غاياتها من خلال صناديق خاصة تنشأ لهذا الغرضإ حاصحي
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)5(  

  دارات العمل العربيةمعالجة أوجه القصور في أداء إ
  

في المرحلة دارات العمل في الدول العربية ـ ستواجه إ ما من شك في أن
عادة النظر في هياكلها في ضوء ما سيتحدد لها من القادمة حاجة حقيقية إلى إ

ستواجه في وظائف دائمة أو ذات طبيعة مؤقتة تقضيها مقتضيات ظرفية بعينها، كما 
لية وفي مواردها لى معالجة أوجه القصور في بنيتها الهيكالوقت ذاته حاجة ملحة إ

  .خر أداء وظائفها في المرحلة السابقةة والبشرية التي أعاقت بشكل أو بآالمادي
  

اختصت بأداء الوظائف بقاء على الهياكل التي ومع التأكيد على ضرورة الإ
ننا مل قائمة ـ مع كل متطلبات تطوير أدائها نحو الأفضل ـ، فإدارات العالتقليدية لإ

راه من إجراءات ضرورية لتطوير هياكل نالحيوية بشأن ما نبدي بعض الملاحظات 
لهياكل مع ماهية الوظائف المؤمل دارات العمل في الدول العربية لكي تتوافق هذه اإ
  .دارات مستقبلاتقوم بها هذه الإن أ

  

أو  ربية أن تنشئ هيكلا مستقلاذا اقتضت المصلحة الوطنية لأي دولة عإ )أ (
وطني كالتشغيل دارة العمل الوظائف التي تناط بنظام إاصة من الداء وظيفة خأكثر لأ

ننا نرى ضرورة اديق خاصة للحماية الاجتماعية، فإدارة صنوالتدريب المهني وإ
طار تنسيق لهياكل ما يناط بها من وظائف في إضمان أن يؤدي هذا الهيكل أو ا

          ذلك . نيلرئيس والهياكل الفرعية في نظام إدارة العمل الوطمتكامل مع الهيكل ا
ـ  ا وماليا وقانونيادارياستقلالية الهياكل المستحدثة ـ إ في الحرص على معانالإ لأن

لتداخل والتقاطع في السياسات لى نتائج سلبية بسبب التعارض واقد يؤدي إ
نسيق الدقيق فيما بينها ن تراعي متطلبات التوالإجراءات ـ المتعددة ـ التي يتعذر أ

 .فيذا ـوتن ـ تخطيطا
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يق بين جميع الهياكل العاملة في أفضل صيغة لضمان التنس نوفي تقديرنا، ا
فة بالعمل، أو طار الوزارة المكلّالعمل الوطني، أن تجتمع كلها في إدارة إطار نظام إ
يختص بتنسيق سياساتها ويراقب  ها مجلس مشترك يجمعها جميعان يضمعلى الأقل أ

عضاء بمثابة ـ المايسترو ـ الذي يقود أفيكون دوره سلامة تنفيذ هذه السياسات، 
  .الفريق بهدف تحقيق الانسجام في أدائهم

  

ن تناط ذا اقتضت المصلحة الوطنية ـ لأي سبب من الأسباب ـ أوإ )ب (
لاستقلال بالقطاع الخاص ـ أو دارة العمل على وجه ابعض وظائف نظام إ

ننا نرى، أن يتم ذلك مية، فإدارات متخصصة في إدارة العمل الحكوبالإشتراك مع إ
 :ـ في أضيق الحدود ـ، مع مراعاة خاصة لما يلي

 

وجوب أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص التي تناط بها هذه الوظائف  ∗
مع معطيات  العمل الحكومية وبما ينسجم تمامادارة التام مع إ بالتنسيق

حت مؤسسات، وتسياسة العمل الوطنية في الحقل الذي تعمل فيه هذه ال
هداف لعدم الخروج عن أ لحكومية، ضمانادارة العمل االرقابة المباشرة لإ

 .هذه السياسة

ح لدى هذه جراءات الضرورية لضمان عدم تقدم هدف تحقيق الرباتخاذ الإ ∗
د ليها سياسة العمل الوطنية، والحالمؤسسات، على الأهداف التي تسعى إ

لى سسات خدماتها إمن الممارسات غير المشروعة في إطار تقديم المؤ
 .المستفيدين منها

 

شكالية معالجة ات العمل في الدول العربية بحدة إدارسوف تواجه نظم إ )ج (
ة مزدوجة، يتمثل وجهها أوجه القصور في قدراتها المادية والبشرية والتقنية، مواجه

زالة جوانب النقص ـ المتراكم ـ في هذه القدرات عبر المرحلة السابقة، الأول في إ
ا يتمثل وجهها الثاني في تطوير قدراتها لكي تتوافق مع الاحتياجات والوظائف بينم

 .المستجدة والمضافة
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لمالية دارات في هذا السياق، سوف يتقيد بحدود الموارد امسعى الإ ويقينا أن
هذه الموارد إذا شحت سوف تحد من قدرة الإدارات  التي سوف تتاح لها، لذا فإن

مام في مسعاها هذا، على خلاف الحال فيما لو توفرت لها الموارد على التقدم إلى الأ
عداد المناسبة، وامتلاك وسائل نها من تعيين موظفين أكفاء بالأية التي تمكّالكاف

نها من ت الحديثة التي تمكّالاتصال والمواصلات والمكاتب المؤثثة وتقنيات المعلوما
  .داء أفضل لوظائفهاتحقيق أ
  

نه يجب عدم المغالاة في تقدير إليه في هذا الصدد، أ هالتنبي رما يجد نعلى أ
دارة والبشرية والتقانية في تحقيق الأداء الأفضل لوظائف نظام إ دور الموارد المادية

ن دوات ـ تمكّهذه الموارد على اختلاف أنواعها، ليست سوى ـ أ ذلك لأنالعمل، 
اعية في ت البيئة الاقتصادية والاجتممن أداء وظائفه، بينما تتحكم معطياهذا النظام 

  .داء ومستواهتحديد شكل ومضمون هذا الأ
  

دارات العمل الموارد المالية والمستلزمات إمتلاك إ وعليه يمكن القول أن
المادية والتقانية والقدرات البشرية الكافية والمؤهلة لا يكفي لوحده للحد من ظاهرة 

ئل لتسويق فرص العمل لطالبيها، ه ليس سوى وساليكل ما أشرنا إ ، لأنالبطالة مثلا
كل  لكي تقوم إدارة العمل بتسويقها، فإن ادي لا ينتج فرصاقتصذا كان، النشاط الافإ
دوات ـ المتقدمة ـ التي تملكها لن تفلح ـ وحدها ـ في تشغيل العاطلين، الأ

ثناء لعمال أر ذاته على حماية اموينطبق الأ. دون فرص عمل تستوعبهمماداموا لا يج
  .العمل، ونظم الحماية الاجتماعية وغيرها من الوظائف
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)6(  

  مشاركة الشركاء الاجتماعيين
     

ل دارات العمل في الدولمهمات الصعبة التي سوف تواجهها إستفرض ا
شراك الشركاء الاجتماعيين العربية، ضرورة أن تعمل هذه الإدارات بكل جد على إ

العمل دارة ـ في القيام بأداء الوظائف المناطة بنظام إا ـ على نطاق واسع معه
  :لىالوطني، ولكي تتمكن هذه الإدارات من تحقيق ذلك، فإنها سوف تكون بحاجة إ

  

دارية، أن إ وآلياتالحرص بكل قدراتها، وبما يتاح لها من سلطة قانونية  )1(
ذي يتوافق ن أصحاب العمل والعمال من ممارسة حقهم في التنظيم على النحو التمكّ

ن تكفل لهم الحق الكامل في التعامل دولية والعربية بشأن هذا الحق، وأمع المعايير ال
اور ـوتش من تفاوض جماعي وحوار بآليات علاقات العمل الجماعية مفيما بينه

من النزاعات، ساليب المعروفة في تسوية هذا النوع ونزاع جماعي وتسويته بالأ
 .لغلقضراب واوكذلك ممارسة حق الإ

 

الثنائي والثلاثي،  ن ـالاجتماعيي الشركاء ثقافة الحوار والتشاور بين شاعةإ )2(
المنشأة  ـ المهنة أو القطاع ـ المستوى : تاطراف، وعلى كل المستويومتعدد الأ

قانوني،  طار، وإقامة هياكل مؤسسية دائمة مؤطرة بإ)الاجتماعي(و) المهني(الوطني 
في رسم السياسة الوطنية للعمل  ب دورا حقيقيان تلعوتمكين هذه الهياكل من أ

رتقاء ئة في بيئة العمل، والعمل على الإوتنفيذها، والتعامل مع المشكلات الطار
 .بعلاقات العمل وتحسينها باستمرار

    

أما منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، فهي الأخرى مطالبة بأن تهيئ 
فاعلة في  ي تصبح مؤهلة لأن تكون أطرافالك لياتهانفسها وتعيد صياغة هياكلها وآ

دارة العمل الوطني، وهذا يقتضي من هذه المنظمات ـ وخاصة منظمات نظام إ
  :العمال

 .أن تؤكد استقلاليتها وتحرص على ذاتية هويتها ودورها )1(
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 .ن تحرص على رعاية مصالحهموأ ل قياداتها أعضاءها تمثيلا صادقاأن تمثّ )2(

)3( نها من استيعاب العاملين ـ غير التقليديين ية بما يمكّساليبها التنظيمف أأن تكي
 .ـ في صفوفها، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير النظامي

)4( بأساليب الحوار والتشاور، نفسها للتعامل مع الشركاء الآخرين  أن تعد
 .الآخرين على راداتالإ فرض في العنف القوة أو أساليب عن الإمكان والإبتعاد قدر

خصوصية الظروف المرحلية التي تمر بها الاقتصادات الوطنية  تماماأن تتفهم  )5(
 .على طريق الطموح ةفي بلدانها، وأن تتعامل وتقبل بالممكن، كخطو

  
)7(  

  دارات العملمنظم لوظائف وهياكل إطار القانوني الالإ
     

م دـالذي عرضنا فيما تق ق المستقبل،ـم طريـآخر معال) القانون(يظل 
  .رىخمعالمه الأ

  

والقانون كما يجب أن نفهم دوره ووظيفته على وجه العموم، وبصدد ما نحن 
ع ـ فيه، ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أو غايات يسعى المشر

  .لى تحقيقهادة وضمير الجماعة التي يمثلها ـ إرارا عن إاره معبباعتب
  

ية أو الغايات المرتجاة من الغا القانون لا يستطيع بمفرده أن يحقق كما أن
إلا بسياسات وإجراءات تنفيذية  الغايات لا تتحقق عمليا/الغايةهذه  صداره، لأنإ

حكامه على ة في فرض ألى سلطة الدوليؤطرها القانون بإطار ملزم مستند إ
  .المخاطبين بها

  

الية شكم نقول، يخطئ من يتصور أنه يمكن أن يحل أي إوبناء على ما تقد
ـ لا نستطيع أن نحل الكثير من الإشكاليات بالسياسات  ن وحده، لكن ـ غالبابالقانو

طار ملزم من رناها بإالإشكاليات، إلا إذا أطّ هوالإجراءات التي نضعها لمعالجة هذ
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الوظائف المنفذة ودارات العمل خلال القانون، وهذا شأن كل الإشكاليات التي تناط بإ
  .جراءات الخاصة بهاللسياسات والإ

  

دارات العمل ـ في هياكلها ووظائفها ـ تتأطر نظم إ ومن ذلك نخلص إلى أن
  .طار ما يقرره القانونن تمارس وظائفها إلا في إها لا تستطيع أنّوإ. طار قانونيبإ

  

دارة العمل إ ووظائف هياكل ينتظر أن يطرأ علىأي تغيير  على ذلك، أن وينبني
لقوانين النافذة، متى كانت لا تستوعب بتغيير أو تعديل ا يجب أن يقترن حتما

  :لى ما يليمستجدات التغير في هياكل ووظائف إدارة العمل، وفي هذا الشأن نشير إ
  

على الرغم مما حصل من مراجعة ـ شبه شاملة  ـ على المستوى  )1(
دول العربية، وما نتج عن ذلك من إقرار قوانين العربي لقوانين العمل النافذة في ال

تطلبات مرحلة م نت هامة على القوانين النافذة، فإدخال تعديلاو إعمل جديدة أ
زمة المالية العالمية، والاتجاهات التي سوف تتبناها الاقتصادات التعافي من آثار الأ

ليها، بهدف تقييم مدى ة نظر جديدة في القوانين المشار إعادية، قد تستدعي إالوطن
المستقبلية للاقتصادات الوطنية في الدول ملاءمة ما تضمنته من أحكام مع التوجهات 

ارات الاقتصادية، عتبعتبارات الاجتماعية والإا بين الإالعربية، وكذلك لمدى موازنته
 .خيرة في المرحلة السابقةبعد أن غلبت الإعتبارات الأ

 

لقانون العم(يجب أن يطرأ على مصطلح  تحولا نوعيا وفي تقديرنا، إن (
خرج عن إطاره التقليدي الذي يجعل أحكامه تنصرف إلى بمفهومه العام، بحيث ي

، بحيث يعالج )شخاص الذين لا عمل لهمالأ(الأشخاص الذين يعملون، لتشمل أحكامه 
شخاص من الحصول على العمل كام كيفية تمكين هؤلاء الأقدر معقول من هذه الأح

ى ـ دخل من الحصول عل اللائق، وكيفية حمايتهم خلال فترات تعطلهم بتمكينهم
  .طار نظام وطني فعال للحماية الاجتماعيةبديل عن الأجر في إ

  

يجب أن يحصل  نشاطا تشريعيا حثيثا أن ،)1(لى ما ذكر في يضاف إ )2(
بشأن هياكل تؤدي  صدار قوانين خاصة جديدة، أو مراجعة قوانين نافذة،في إطار إ

ل دقة وعناية وما تجدر ملاحظته بك. طار نظام العمل الوطنيوظائف خاصة في إ
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ة طار صيغتي صياغاتها متسقة مع بعضها، في إبشأن هذه القوانين، ضرورة أن تأ
ص القوانين شكاليات التعارض بين نصومن التكامل، الذي يتجنب قدر الإمكان إ

 .ضطراب في التطبيقي تطبيقها وما يترتب على ذلك من إزدواج والتعارض فوالإ

  

)8(  
  . . .وبعد 

     
مه إلى جميع يق المستقبل، حرصت على أن أقدمن معالم طر هذا ما رأيته

  .اء جميعالى القرالمعنيين بإدارات العمل العربية، وإ
  

كثر ل الحقيقة بعينها، فهو ليس أكل ما أوردته يمثّ نعي أليس لي أن أد ويقينا
، وقد يكون فيه ـ على لكثير من الصواب والقليل من الخطإمن رأي، قد يكون فيه ا

  .والقليل من الصواب س من ذلك الكثير من الخطإلعكا
  

للقارئ  في الدراسة كلها عامة، أضحى ملكاوما قلته في هذه الخاتمة خاصة، و
  .بنة الشرعية للنقاشوالحقيقة هي الإ إلى الحقيقة، وبذلك نصلما يشاء،  فيه له أن يقول
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